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ملخـــــص

ــز  ــد الركائ ــاره أح ــة باعتب ــيادة الدول ــوم س ــة مفه ــى دراس ــث إل ــذا البح ــدف ه يه
ــات نشــأته  ــل صعوب ــك مــن خلال تحلي ــي والسياســي، وذل ــي الفكــر القانون ــة ف الجوهري
ــى  ــز البحــث عل ــر العصــور. ويرك ــي اعترضــت مســاره عب ــات الت ــة والتحدي التاريخي
ــكاليات،  ــذه الإش ــع ه ــة م ــل الدول ــس تفاع ــا يعك ــا نموذجًً ــة باعتباره ــة المصري التجرب
ــة  ــة المتمثل ــات الراهن ــى التحدي ــولًاا إل ــتقلال وص ــن والاس ــات التكوي ــن صراع ــدءًًا م ب
ــركات  ــرة الش ــا بظاه ًـا خاصًً ــث اهتمام� ــي البح ــياق، يول ــذا الس ــي ه ــة. وف ــي العولم ف
التكنولوجيــة الكبــرى العابــرة للحــدود التــي باتــت تمثــل قــوة اقتصاديــة ورقميــة تتجــاوز 
ــي  ــر ف ــات أو التأثي ــق المعلوم ــي تدف ــم ف ــن خلال التحك ــة، ســواء م ــلطة الدول ًـا س أحيان�
ًـا  الاقتصــاد الوطنــي أو حتــى فــي القــرارات الســيادية. ويطــرح البحــث تســاؤلًاا محوري�
حــول مــدى قــدرة الدولــة الوطنيــة، وفــي مقدمتهــا مصــر، علــى حمايــة ســيادتها الرقميــة 

يـة يـر التقليدـ نـة غـ يـد ـمـن الهيمـ ومكانتـهـا أـمـام ـهـذا الـشـكل الجدـ

الكلمات الرئيسة :
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Abstract

This research seeks to examine the concept of state sovereignty 
as one of the fundamental pillars of legal and political thought, 
through a deep analysis of the historical difficulties surrounding its 
emergence and the challenges that have obstructed its development 
across different eras. The research focuses on the Egyptian case as a 
model that reflects the interaction of the state with these complexities, 
starting with struggles of formation and independence, and 
extending to the contemporary challenges posed by globalization 
and digitization. Within this study , particular attention is focusing 
on the emergence of large transnational technology corporations, 
which have come to embody an economic and digital power that at 
times transcends the authority of the state, whether by controlling 
the flow of data and information in states, influencing the national 
and global economy, or even encroaching upon sovereign decision-
making. Against this backdrop, the study raises a primordial question 
concerning the extent to which the nation-state, with Egypt at the 
forefront, can safeguard its digital sovereignty and preserve its 
position in the face of this new form of the technological companies 
domination.

Key Words: 

State- State Sovereignty – Digital Sovereignty - Globalization 
– Multi-National Companies- Technology Companies- Data 
Protection- Cyber-Space 
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مـقــدمــــة

لــم يحــظََ مصطلــح الدولــة، علــى مــر العصــور، بتعريــف موحــد تتلاقى عنــده آراء 
المفكريــن، بــل ظــل مفهومهــا محــل تبايــن بيــن الباحثيــن، فــكلٌٌ صاغــه بحســب منظــوره 
الخــاص وظــروف بيئتــه الفكريــة والسياســية. وقــد عرّّفهــا »نيقــولا مكيافيللــي« فــي كتابــه 

الشــهير الأميــر بأنهــا »الســلطة التــي تبســط نفوذهــا علــى البشــر«1.

ــة، إلا أن  ــدارس الفكري ــدد الم ــر وتع ــات النظ ــتلاف وجه ــن اخ ــم م ــى الرغ وعل
ــعب،  ــة: الش ــر رئيس ــة عناص ــن ثلاث ــوّّن م ــة تتك ــى أن الدول ــوا عل ــاء اتفق ــة الفقه غالبي
والإقليــم، والســلطة الحاكمــة. أمــا العنصــر الرابــع، وهــو الســيادة، فقــد كان محــل خلافٍٍ 

نـون والفلـسـفة السياـسـية هـاء القاـ يـن فقـ واـسـع النـطـاق بـ

ــة  ــي مؤسس ــة؛ فه ــفة السياس ــي فلس ــة ف ــرة محوري ــا، فك ــي جوهره ــة، ف والدول
اجتماعيــة نشــأت وتطــورت علــى ضــوء الظــروف الاقتصاديــة واجلاتماعيــة للمجتمــع، 
ولا تعــدو أن تكــون إلا جــزءًًا مــن البنيــة المجتمعيــة الكبــرى. إنهــا الشــطر المنظــم مــن 
الجماعــة، الــذي انتظــم فــي كيــان سياســي هدفــه حمايــة المصالــح المشــتركة ورعايتهــا 

والنـهـوض بـهـا

ــي  ــا ف ــذي نم ــي ال ــي السياس ــى الوع ــى إل ــة الأول ــود بالدرج ــة تع ــأة الدول إن نش
ــى  ــذا المعن ــن ه ّـر ع ــد عب� ــم. وق ــز والتنظي ــى التماي ًـا عل ــكان باعث� ــة، ف ــدان الجماع وج
الفقيــه السياســي آر. إم. ماكلفــر فــي مؤلفــه الدولــة الحديثــة، بقولــه: »إن هنــاك تكوينــات 
ــة؛  ــادي، لا تســتمد وجودهــا ولا دافعهــا مــن الدول ــة، والكنيســة، والن ــة، كالعائل اجتماعي
وقــوى اجتماعيــة، كالعــرف والمنافســة، قــد تحميهــا الدولــة أو تعدلهــا، لكنهــا لا تخلقهــا؛ 
ودوافــع اجتماعيــة، كالصداقــة أو الغيــرة، تنشــئ علاقــات خاصــة حميمــة، لا يمكــن لآلــة 

ــة الضخمــة أن تفــرض ســلطانها عليهــا2” الدول

ــي  ــذ ف ــة، نجــد أن ســلطانها لا ينف ــوم الدول ــي لمفه ــل الفقه ــى التأصي بالرجــوع إل
حقيقتــه وجوهــره، إلا علــى الروابــط والعلاقــات التــي تتجلــى فــي المجــال العــام، وتبــرز 
فــي نطــاق النظــام العــام، فالدولــة، مــن حيــث هــي شــخص معنــوي عــام، لا تتغلغــل فــي 
ــام  ــظ النظ ــك حف ــى ذل ــرارهم إلا إذا اقتض ــم أس ــراد ولا تقتح ــات الأف ــصّّ خصوصي أخ
العــام وصــون المصالــح العليــا للمجتمــع. فهــي، بحســب الأصــل، لا تعتنــي إلا بمــا يظهــر 
علــى ســطح الحيــاة اجلاتماعيــة مــن علاقــات، ومــا يتصــل منهــا بالصالــح العــام اتصــالاًً 

وثيـاًقً لا ـفـكاك مـنـه

1  Niccolò Machiavelli, The Prince (Tim Parks tr, Penguin Classics 2009 edn, 2014 reprint), p. 71
2  R M MacIver, The Modern State (Clarendon Press 1926) 20, accessed 2 February 2025.

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.216384
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ّـر عــن ماهيــة  ــد لاســكي، ليعب� وفــي ذات الســياق، يأتــي الفقيــه البريطانــي هارول
الدولــة فــي صياغــة موجــزة جامعــة، إذ يقــول: »الدولــة هــي جماعــة حضاريــة، لهــا إقليــم 
محــدد، وتنقســم إلــى حاكميــن ومحكوميــن، وتدّعّــي الســيادة العليــا علــى ســائر التنظيمــات 
ــه  ــى فقي بَِتَ إل ــارة، وإن نُُ�س ــع ضمــن إقليمهــا الجغرافــي3«. وهــي عب ــي تق الأخــرى الت
ــة  ــي الدول ــرى ف ــة ت ّـد المفهــوم الوســتفالي للســيادة4، وتؤســس لرؤي ــي، فإنهــا تجس� غرب
ــم، ولا  ــوه تنظي ــه، لا يعل ــل إقليم ــة داخ ــيادته المطلق ــارس س ــرداًً، يم ــاًً متف ــاًً قانوني كيان
يزاحمــه كيــان، ولا تتقاســم معــه الســيادة أي ســلطة أخــرى، أيــاًً كان شــكلها أو طبيعتهــا5.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن تأصيــل مفهــوم الدولــة يقتضــي الرجــوع إلــى النظريــات 
ــة  ــة، والنظري ــة القراب ــن نظري ــي تنوعــت بي ــد، والت ــرة التعاق ــبقت فك ــي س ــة الت التقليدي
الأبويــة، والنظريــة الأموميــة، والنظريــة الدينيــة، إذ مثّلّــت جميعهــا محــاولات أوليــة لفهم 
النشــأة الأولــى للســلطة السياســية فــي المجتمــع البشــري، قبــل أن تتبلــور الأفــكار الفلســفية 
ــة،  ــات التعاقدي ــرف بالنظري ــي تمخــض عنهــا مــا يُعُ ــر، والت ــرى فــي عصــر التنوي الكب
وعلــى رأســها نظريــة العقــد اجلاتماعــي، كمــا صاغهــا كل مــن تومــاس هوبــز، وجــون 

لــوك، وجــان جــاك روســو6.

وســنقوم، فــي الفصــل التالــي، بعرض هــذه النظريات بشــيء من التفصيــل، محللين 
ــة وســلطاتها،  ــة الحديث ــي تشــكيل مفهــوم الدول ــن أثرهــا ف ــا الفلســفية، ومقدّرّي مرتكزاته
مـا بـقـي منـهـا قائـاًمً، وـمـا تـجـاوزه تـطـور الفـكـر الدـسـتوري والمؤسـسـي المعاصر وبـيـان ـ

 Harold J Laski, Authority in the Modern State (Batoche Books 	3
.6)1919 first published Yale University Press ,2000

 and the Origins of 1648 D Croxton, ‘The Peace of Westphalia of 	4
.575–570 ,569 The International History Review 21 )1999( ’Sovereignty

 J S MacKenzie, Harold J Laski: A Grammar of Politics (Taylor & 	5
.177 )1997 Francis

 reprinted with ,1651 Thomas Hobbes, Leviathan (first published 	6
.163 )1965 reprinted ,1909 essay by WG Pogson Smith, Clarendon Press
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المبحث التمهيدي

 الســيادة الوطنيــة ومــآزق الســلطة العليــا للدولــة عبــر العصــور: تأصيــل قانونــي 
متكامــل بيــن التاريــخ والواقــع المعاصــر

ــاره  ــي إط ــم ف ــذي تنتظ ــي ال ــي والسياس ــان القانون ــا الكي ــة باعتباره ــوم الدول تق
ــي  ــة ف ــا المتمثل ــي صورته ــة ف ــه الســلطة العام ــن خلال ــارس م ــة، وتم الجماعــة المنظم
وضــع القواعــد القانونيــة وإلــزام الأفــراد بهــا. فهــي الإطــار الــذي تتجســد فيــه الشــخصية 
ــة.  ــزم أو ســلطة عامــة فاعل ــام قانــون مل ــا، والتــي بغيرهــا لا يتصــور قي ــة العلي المعنوي
ومــن ثــمّّ فــإن البحــث فــي نشــأة الدولــة وســيادتها يعــد مــدخلاًً أساســياًً لفهــم بنيانهــا وتحديد 
َـر إلا بالوقــوف علــى الأســاس الــذي نشــأت عليــه،  مقوماتهــا الجوهريــة. فالدولــة لا تُفُ�س
ــي  ــى ف ــلطانها الأعل ــل س ــيادة تمث ــن س ــه م ــع ب ــا تتمت ــدر م ــا إلا بق ــتقل بوجوده ولا تس

الداـخـل، وضـمـان اـسـتقلالها ـفـي مواـجهـة الـخـارج

وقــد تعــددت التفســيرات التــي صاغهــا الفقــه والفلســفة السياســية فــي شــأن الأســاس 
الــذي قامــت عليــه الدولــة عنــد نشــأتها، فظهــرت النظريــات التقليديــة التــي تــرد الدولــة 
ــم  ــرة، ث ــي للأس ــداد الطبيع ــى الامت ــة، أو إل ــلطة الديني ــى الس ــة، أو إل ــر والغلب ــى القه إل
بــرزت نظريــة العقــد اجلاتماعــي التــي تجــاوزت هــذه التفســيرات وجعلــت الدولــة وليــدة 
إرادة جماعيــة واعيــة، انتقلــت بالمجتمــع مــن حالــة الفوضــى إلــى حالــة النظــام والقانــون. 
وهــذه النظريــات علــى اختلافهــا تمثــل محــاولات فكريــة لتحديــد الأســاس الــذي يســتند 
ــذا  ــن ه ــب الأول م ــي المطل ــه ف ــا يســتوجب عرضــه وتحليل ــو م ــة، وه ــام الدول ــه قي إلي

المبـحـث

أمــا الســيادة، فهــي العنصــر الــذي يمنــح الدولــة كيانهــا القانونــي المتميــز، إذ تقــوم 
ــتقلالها  ــى اس ــر، وعل ــلطان آخ ــل س ــي الداخ ــا ف ــا لا يعلوه ــلطة علي ــا بس ــى انفراده عل
ــدأ  ــور، ب ــن التط ــددة م ــل متع ــوم بمراح ــذا المفه ــرّّ ه ــد م ــة. وق ــة خارجي ــن أي تبعي ع
مــع التنظيــرات الكلاســيكية التــي صاغهــا فقهــاء القــرن الســادس عشــر والســابع عشــر 
باعتبــار الســيادة مطلقــة وغيــر قابلــة للتجزئــة، ثــم تطــور تدريجيــاًً حتــى بلــغ صورتــه 
الأكثــر وضوحــاًً واســتقراراًً فــي المنظــور الوســتفالي الــذي أرســى دعائــم النظــام الدولــي 
الحديــث. وســيُخَُصَّص المطلــب الثانــي لبيــان هــذا التطــور التاريخــي والقانونــي، وإبــراز 
كيــف انتقــل مفهــوم الســيادة مــن صيغتــه الأولــى فــي الفقــه الكلاســيكي إلــى اســتقراره 

ـفـي النـمـوذج الوـسـتفالي
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 المطلب الأول
 التأصيل الفقهي و القانوني لنشأة الدولة

وتطور مفهوم السيادة عبر التاريخ

يتنــاول هــذا المطلــب دراســة الأســس الفكريــة والقانونيــة التــي قامــت عليهــا الدولــة 
منــذ نشــأتها، بــدءًًا بالنظريــات التقليديــة التــي فســرت قيــام الدولــة بوصفهــا نتيجــة للقهــر 
ــر  ــى تطــور الفك ــداد الطبيعــي للأســرة، وصــولًاا إل ــة أو الامت ــة أو الســلطة الديني والغلب
القانونــي الحديــث عبــر نظريــة العقــد اجلاتماعــي، التــي أحدثــت نقلــة نوعيــة بالإنســان 
ســةًً بذلــك الإطــار القانونــي  والمجتمــع مــن حالــة الفوضــى إلــى حالــة النظــام المقنــن، مؤِ�سِّ
الــذي يضفــي علــى الدولــة ســيادتها وكيانهــا المســتقل. ومن خلال هــذا التحليل، ســنعرض 
مــا بنتــه كل مدرســة فكريــة مــن تصــور للســلطة، وكيــف أســهمت هــذه التصــورات فــي 

بـلـورة الفـكـرة القانونـيـة للدوـلـة وـسـيادتها

الفرع الأول
النظريات التقليدية لنشأة الدولة

أ- نظرية القرابة

ــة  ــات سوســيولوجية وتاريخي ــى معطي ــة إل ــة فــي نشــأة الدول ــة القراب تســتند نظري
ــرر  ــي أرســطو،حيث ق ــا الفيلســوف الإغريق ــن أرســى دعائمه ــة، وكان أول م ذات دلال

ــه السياســة أن: فــي مؤلف

“اجتمــاع عــدد مــن الأســر يُطُلــق عليــه قريــة، والقريــة، فــي أصــل تكوينهــا، تنشــأ 
مــن نســل عائلــة واحــدة، أبنــاءًً وأحفــادًاً... ذلــك أن كل أســرة يحكمهــا الأكبــر ســنًاً، كمــا 
هــو الحــال فــي فروعهــا، لارتباطهــم بــه بالقرابــة، فــإذا مــا توحــدت عــدة قــرى توحــدًاً 
ــة،  ــد دول ــة تُعُ ــك الجماع ــإن تل ــا، ف ــي كل جوانبه ــدة ف ــة واح ــوّّن جماع ــث تُكُ ًـا بحي تام�

وتشــتمل فــي ذاتهــا علــى مــا تشــتمل عليــه المجتمعــات الســابقة كافــة.7”

الحضــارة،  بنــاء  فــي  الأولــى  اللبنــة  كانــت  الأســرة  فــإن  المعنــى،  وبهــذا 
إلــى  بعضهــم  أفرادهــا  يشــد  مــا  هــي  والقرابــة  الدمويــة  الروابــط  وكانــت 
إدارتــها ــفي  مطلــقة  بــسلطة  ــله  يُعُــترف  الأــسرة  كبــير  وكان   بــعض، 

وقــد كان رمــز القرابــة يُجُســد فــي اســم الجــد الأعلــى الــذي تنحــدر منــه السلالــة. ومــن 
7  Aristotle, Politics (Benjamin Jowett tr, Batoche Books 1999) bk I, pt II, 64.
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د. مارك ميخائيل امين

هــذا الأســاس، تشــكّّل المجتمــع مــن الروابــط العائليــة، فتفرعــت عنــه أســر جديــدة، ثــم 
نـشـأت العـشـائر، وتكاـثـرت العـشـائر لتتبـلـور ـفـي ـشـكل قباـئـل، ومنـهـا انبثـقـت الدوـلـة

ومــن ثــم، فــإن القواعــد الأســرية، ومــا انبثــق عنهــا مــن ســلطة وخضــوع، كانــت 
 R.M.“  ّـد هــذا الــرأي المفكــر آر. إم. ماكفــر الأســاس الأول فــي نشــأة الحكــم. وقــد أي�
Maclver” ، الــذي قــرر فــي كتاباتــه أن جوهــر الســلطة السياســية يكمــن فــي الضبــط 
والتنظيــم، وأن بــذرة ذلــك تُلُحــظ فــي كيــان الأســرة ذاتــه، حيــث تتجلــى مظاهــر الحكــم 

والانـضبـاط للـمـرة الأوـلـى

غيــر أن الفقهــاء اختلفــوا فــي طبيعــة العلاقــة القرابــة وأثرهــا الحقيقــي فــي نشــأة 
الدولــة، ممــا جعــل هــذه النظريــة محــل نقــاش عميــق ومســتمر فــي الأوســاط الفكريــة8.

)Patriarchal Theory( ب- النظرية الأبوية

تقــوم النظريــة الأبويــة علــى أن النــواة الأولــى لتكويــن الدولــة تمثلــت فــي الســلطة 
المطلقــة التــي كان يمارســها كبيــر العائلــة9، وهــو غالب�ًـا الأب أو أكبــر الذكــور ســنًاً، علــى 
ــث  ــزي الســير هنــري ميــن، حي ــه الإنجلي ّـى هــذا التصــور الفقي ــد تبن� ــراد أســرته. وق أف
ــا  ــي نطــاق الأســرة  فيم ــة، وأن اســتبداد الأب ف ــت أســاس الدول أوضــح ان الأســرة كان
ع�ُـرف بمبــدأ patria potestas – هــو الأصــل الــذي اســتمدت منــه الدولة مشــروعيتها 

القانونيــة1211.10.

)Matriarchal Theory( ت- النظرية الأمومية

تذهــب النظريــة الأموميــة إلــى أن أصــل الدولــة لــم ينبثــق مــن ســلطة الذكــر، كمــا 
ــي  ــان الأســري، لا ســيما ف ــة الأم داخــل الكي ــن هيمن ــل م ــة، ب ــة الأبوي ــرض النظري تفت
الأزمنــة الســابقة للتاريــخ المــدوّّن. وقــد دعــم هــذا التصــور فقهــاء السياســة واجلاتمــاع 
ــا  ــى بحوثهم ّـدا  اســتنادًاً إل ــث أك� ــان وإدوارد جنكــس )1861–1939(، حي ــال مــاك لين أمث
الميدانيــة فــي المجتمعــات البدائيــة – أن الأســرة الأبويــة لــم تكــن موجــودة فــي فجــر التاريــخ البشــري، 
وأن النظــام الســائد آنــذاك كان يتســم بتعــدد الأزواج )polyandry(، أي أن المــرأة كانــت تتــزوج مــن 

أكـثـر ـمـن رـجـل ـفـي آنٍٍ واـحـد

وفــي ظــل هــذا النظــام، كانــت الأم، أو مــا يُطُلــق عليهــا materfamilias، تمــارس الســلطة 
ــل المرجــع  ــي تمث ــة الت ــوة الأمومي ُـرف بـــ mater potestas، أي الق ــا داخــل الأســرة، فيمــا ع� العلي

النهائــي فــي إدارة شــؤون الأســرة12، لا ـسـيما ـمـا يتعـلـق بالملكـيـة والتـصـرف

8  R M MacIver, The Modern State (Oxford University Press 1926) 7.
9  Henry Sumner Maine, Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society and Its Re-
lation to Modern Ideas (cheap edn, John Murray 1906) 108.
10  Barry Nicholas, An Introduction to Roman Law (Oxford University Press 1962) 65.

11  الدكتور إبراهيم شيحا: مبادىء النظم السياسيّةّ، دار الجامعة للطباعة والنشر، بيروت، ص٥١.
12  الدكتورة سعاد الشرقاوي: النظم السياسيّةّ في العالم المعاصر، دار النهضة العربية، ١٩٧٦، ص 27.
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وقــد اســتعان إدوارد جنكــس بأمثلــة مســتمدة مــن دراســاته علــى القبائــل البدائيــة 
ــار الانتمــاء  ــة، حيــث كان معي ــى جماعــات طوطمي ــت تُقُســم إل ــي كان ــي أســتراليا، الت ف
لتلــك الجماعــات هــو الرمــز الطوطمــي المشــترك )كشــجرة أو حيــوان(، وليــس رابطــة 
الــدم أو النســب. وكان رجــال طوطــم معيــن يتزوجــون مــن جميــع النســاء المنتميــات إلــى 
ّـب يجمــع بيــن تعــدد  طوطــم مختلــف مــن نفــس الجيــل، ممــا أدى إلــى نظــام زواج مرك�
الأزواج وتعــدد الزوجــات، فتعــذر معــه إثبــات النســب الأبــوي، فــي حيــن كانــت الأمومــة 

حقيـقـة بيولوـجيـة لا ـنـزاع فيـهـا

ــى للمجتمــع،  ــة الأول ــرى أن النظــام الأمومــي شــكّّل البني ــإن جنكــس ي ــه، ف وعلي
إلــى أن تحــوّّل بالتدريــج – مــع تطــور الحيــاة الاقتصاديــة وظهــور الحضــارات الرعويــة 
– إلــى النظــام الأبــوي، حيــث انتقلــت الســلطة مــن يــد الأم إلــى الأب، لتبــدأ بذلــك نشــأة 

المجتـمـع الأـبـوي والدوـلـة ـفـي صورتـهـا اللاحـقـة

)Divine Theory( ج- النظرية الدينية

ــا  ــن نتاجًً ــم تك ــة ل ــى أن الدول ــب إل ــة، فتذه ــأة الدول ــي نش ــة ف ــة الديني ــا النظري أم
لتطــور اجتماعــي طبيعــي فحســب، بــل إنهــا تأسســت بــإرادة إلهيــة، وأن الله  ل�جــت قدرتــه  
هــو الــذي أنشــأ الدولــة وأســند أمرهــا إلــى ملــك أو حاكــم يعمــل وكــيلاًً عنــه فــي الأرض، 

وأن النـصـوص الدينـيـة تُـُدّعّ مـصـدرًًا أساسـًـا لـشـرعية الـسـلطة

فكمــا خلــق الله الكائنــات والنباتــات والجبــال والأنهــار وغيرهــا مــن المخلوقــات، 
فقــد أنشــأ كذلــك الدولــة لتــؤدي غايــة محــددة، هــي إحلال الــسلام وتحقيــق الأمــن وصيانــة 

البـشـرية ـمـن الفوـضـى واـلـهلاك

ــك جيمــس  ــال المل ــن السياســيين أمث ــن المفكري ــة عــدد م ــذه النظري ّـى ه ــد تبن� وق
ــن الله  ــلطته م ــتمد س ــا يس ــم إنم ّـدوا أن الحاك ــث أك� ــر ، حي ــرت فيلم ــير روب الأول والس
مباشــرة، وأن علــى الرعيــة الطاعــة والخضــوع لمــا يتمتــع بــه الملــك مــن مقــام روحــي 

ســامٍٍ.13

وتُضُفــي هــذه النظريــة علــى وظائــف الدولــة طابع�ًـا أخلاقي�ًـا وديني�ًـا، حيــث يُصُبــح 
ًـا لإرادة إلهيــة، لا لرغبــة بشــرية محضــة. وقــد اســتهوت هــذه النظريــة  القانــون انعكاس�
ــن  ُـدار باســم الدي ــي ســلطة مقدســة ت� ــة ف ــذي وجــد الطمأنين ــي، ال ــول الإنســان البدائ عق

وتـسـتند إـلـى الوـحـي

وتــكاد هــذه الرؤيــة تجــد ســندًاً فــي غالبيــة الديانــات الكبــرى؛ ففــي الهندوســية، 
13  Nathan Greenhaw, ‘The Little God of England: The Divine Right of James I and the English 
Response’ (2022) 7(2) SMU Journal of Undergraduate Research art 4.

https://doi.org/10.25172/jour.7.2.3
https://doi.org/10.25172/jour.7.2.3
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اعتُبُــر كل مــن رامــا وكريشــنا تجل�يًـا إلهي�ًـا فــي صــورة بشــرية؛ وفــي الإسلام، فــإن الدولة 
تُبُنــى علــى أســاس أن الســيادة لله وحــده، والحاكــم يطب�ّـق شــريعته14؛ أمــا فــي المســيحية، 
فقــد نُسُــبت أصــول الســلطة السياســية إلــى الإرادة الإلهيــة، وتــم تبريــر النظــام الملكــي 

بأنــه إرادة الــرب15.

)Social Contract Theory( الفرع الثاني : نظرية العقد الاجتماعي

تُع�دَّّ نظريــة العقــد اجلاتماعــي مــن النظريــات الكبــرى التــي أســهمت فــي تفســير 
نشــأة الدولــة16، وقــد ظهــرت فــي الفكــر الأوروبــي الحديــث لتجعــل مــن الاتفــاق الحــر 
ــام الســلطة السياســية، لا إرادة إلهيــة ولا ســلطة أبويــة.  بيــن الأفــراد حجــر الأســاس لقي
ويُعُــزى الفضــل فــي بلــورة هــذه النظريــة إلــى ثلاثــة مــن كبــار فلاســفة السياســة: توماس 
هوبــز ، جــون لــوك ، وجــان جــاك روس17و.وقــد اختلفــت رؤاهــم فــي تحليــل مــا قبــل 
الدولــة، أي »حالــة الطبيعــة«، ولكنهــم اتفقــوا علــى أن الدولــة لــم تكــن وليــدة القهــر أو 

الغلـبـة، ـبـل ثـمـرة إرادـيـة لعـدٍٍق اجتماـعـي ارتـضـاه الـنـاس فيـمـا بينـهـم

تقــوم هــذه النظريــة علــى فرضيــة مفادهــا أن الإنســان فــي حالــة مــا قبــل الدولــة  
كان يعيــش فــي وضــع طبيعــي، قــد يختلــف وصفــه باخــتلاف الفلاســفة، ولكنــه علــى كل 
ــراد بإرادتهــم  ــار الأف ــذا، اخت ــوق. ول ــة الحق ــم يكــن يضمــن الاســتقرار أو حماي حــال، ل
الانتقــال إلــى مجتمــع منظــم تحكمــه ســلطة سياســية، بموجــب عقــدٍٍ اجتماعــي يتنازلــون 
فيــه عــن بعــض حرياتهــم الفرديــة فــي مقابــل ضمــان الحقــوق الأساســية، وعلــى رأســها: 

الحـيـاة، الحرـيـة، والملكـيـة

وينبثــق مــن هــذا التصــور مبــدأ فــي غايــة الأهميــة فــي الفقــه الدســتوري الحديــث، 
ــن  ــتمدة م ــة مس ــروعية الدول ــعب، وأن مش ــو إرادة الش ــلطة ه ــدر الس ــو أن مص ألا وه

رـضـا المحكومـيـن

وفيما يلي عرضٌٌ لأبرز ما ورد في تصورات المفكرين الثلاثة:

توماس هوبز )Thomas Hobbes(	-أ

ًـا  فــي مؤلفــه الشــهير Leviathan )الوحــش البحــري(، قــدّمّ هوبــز تصــورًًا قاتم�
ــة فوضــى مطلقــة، يســودها الصــراع بيــن  ــة الطبيعــة، إذ وصفهــا بأنهــا كانــت حال لحال
ــال   ــا ق ــاة  كم ــه الإنســان«، والحي ــب لأخي ــث »الإنســان ذئ ــاء، حي البشــر مــن أجــل البق
كانــت »منعزلــة، فقيــرة، بشــعة، قاســية، وقصيــرة«. وفــي ظــل هــذا الوضــع المرعــب، 
لــم يكــن هنــاك مــن ســبيل للــخلاص ســوى التنــازل المطلــق عــن الإرادة الفرديــة لصالــح 
14  J Neville Figgis, The Divine Right of Kings (2nd edn, Cambridge University Press 1914) 1–20.
15  Gavin Flood, An Introduction to Hinduism (Cambridge University Press 1996) 119–125.

16  جان جاك روسو، العقد الاجتماعي )ترجمة عادل زعيتر، دار المعارف 1995( 55.
17  John Locke, Two Treatises of Government (Peter Laslett ed, Cambridge University Press 1988) 123.
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حاكــم مطلــق، يُطُلــق عليــه »الســيّدّ« أو Leviathan، يتولــى تنظيــم المجتمــع وفــرض 
القاـنـون بالـقـوة

ويُلُاحــظ أن هوبــز لــم يميــز بيــن الدولــة والحكومــة؛ إذ رأى أن المســاس بالحكومــة 
هــو مســاس بالدولــة ذاتهــا، فالتغييــر السياســي فــي رأيــه يــؤدي إلــى هــدم الكيان السياســي 
ــة  ــع الحاكــم، إلا فــي حال ــورة أو خل ــم يعتــرف بحــق الشــعب فــي الث ــه ل ــه. كمــا أن برمّّت

واـحـدة، وـهـي انتـهـاك الحاـكـم لـحـق الإنـسـان ـفـي الحـيـاة، أو عـجـزه ـعـن حـظف الأـمـن

جون لوك )John Locke(	-ب

علــى خلاف هوبــز، رســم لــوك صــورة أكثــر تفــاؤلًاا لحالــة الطبيعــة، حيــث رأى 
ــي  ــق ف ــة الح ــة، خاص ــوق الطبيعي ــاون والحق ــسلام والتع ــودها ال ــة يس ــت حال ــا كان أنه
الحيــاة والحريــة والملكيــة. بيــد أن غيــاب الســلطة الحاكمــة جعــل مــن تطبيــق القوانيــن 
الطبيعيــة أمــرًًا عســيرًًا، بســبب تضــارب الأهــواء واخــتلاف التفســيرات، ممــا أدّىّ إلــى 

ــة مــن »عــدم الاســتقرار القانونــي18” حال

ــد اجتماعــي  ــن عق ّـز بي ــوك مي� ــد. ولكــن ل ــى التعاق ــرزت الحاجــة إل ــا، ب ومــن هن
يُنُشــئ المجتمــع المدنــي، وعقــد حكومي يُنُشــئ الســلطة السياســية. ففــي العقــد اجلاتماعي، 
يتفــق الأفــراد علــى الخــروج مــن حالــة الطبيعــة وتأســيس مجتمــع يخضــع للقانــون؛ وفــي 
العقــد الحكومــي، يتــم تفويــض الســلطة للحاكــم، الــذي لا يكــون ســيدًاً مطلق�ًـا، بــل مجــرد 

وكـلٍٍي أو أمـيـن عـلـى إرادة الجماـعـة، يُـُمـارس ـسـلطاته ـفـي ـحـدود ـمـا خوّّـلـه ـبـه العـقـد

وإذ يُقُــرر لــوك أن الســلطة مشــروطة برضــا الشــعب، فإنــه يمنــح الشــعب الحــق 
فــي مقاومــة الحاكــم، بــل وعزلــه، إن هــو تجــاوز صلاحياتــه أو أخــلّّ بعهــده. وتُعُــد هــذه 
الفكــرة نــواةًً لمبــدأ »المســؤولية السياســية« و«شــرعية الثــورة«، وهــي مــن أركان الفكــر 

الدســتوري الديمقراطــي المعاصــر.

جان جاك روسو )Jean-Jacques Rousseau(	-ج

ّز فــي إطــار نظريــة  أمــا روســو )1712–1778( فقــد كان لــه طــرحٌٌ متميـ�
ــد  ــت Du Contrat Social )العق ــع الصي ــه الذائ ــي مؤلف ــه ف ــي، قدم ــد اجلاتماع العق
ــت  ــا كان ــة، إذ رأى أنه ــة الطبيع ــي لحال ــور مثال ــن تص ــق م ــث انطل ــي(، حي اجلاتماع
ــل  ــد الصناعــي والتحل ــن التعقي ــة م ــاواة، خالي ــعادة، والمس ــاء، الس ــودها الصف ــة يس حال
الأخلاقــي. غيــر أن هــذه الحالــة لــم تــدم، إذ أدى نمــو الســكان، وظهــور الملكيــة الخاصــة، 
ــة  ّـت الأناني ــض الانســجام الفطــري، فحل� ــى تقوي ــروة والســلطة، إل ــزان الث واخــتلال مي

ــة.19 ــيطرة والتبعي ــات الس ــتحكمت علاق ــن، واس ــل التضام مح
18  John Michael Sasan, ‘The Social Contract Theories of Thomas Hobbes and John Locke: Com-
parative Analysis’ (2021) 9(1) Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities 35.
19  Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, or Principles of Political Right (trans G D H Cole, 

https://doi.org/10.34293/sijash.v9i1.4042%20accessed%2017%20August%202025.
https://doi.org/10.34293/sijash.v9i1.4042%20accessed%2017%20August%202025.
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/international-relations-and-security-network/PRIA/SocialContract.pdf
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ــى  ــودة إل ــي الع ــوى ف ــا س ــو مخرجًً ــرََ روس ــم ي ــور، ل ــذا التده ــة ه ــي مواجه وف
إرادة جمعيــة واعيــة، تُعُيــد للإنســان كرامتــه واســتقلاله فــي ظــل نظــام مدنــي منضبــط، 
 La Volonté( ”ًا لـــ«الإرادة العامــة لا يُخُضعــه لحاكــم بعينــه، بــل يجعلــه خاضعـ�
ع�ِمًِـا، لا الفــرد أو الفئــة. وبهــذا يكــون كل فــرد قــد  Générale(، وهــي إرادة الشــعب مجت
تنــازل عــن حقوقــه الطبيعيــة، لا لصالــح ســلطة مفــردة، بــل لصالــح الــكل، فيبقــى شــريكًًا 

ـفـي الـحـق، وإن كان ـقـد تـنـازل عـنـه ـشـكليًاً

ــي مــن شــأن الحاكــم أو  ــه لا يُعُل ــز فكــر روســو عــن ســابقيه بأن ــا، يتمي ومــن هن
الحكومــة، بــل يُعُلــي مــن شــأن الشــعب كمصــدر وحيــد للســيادة، ويجعــل مــن ممارســة 
الديمقراطيــة المباشــرة شــرطًًا أساســيًاً لصحــة العقــد اجلاتماعــي. فمتــى تحققــت الإرادة 
ــن  ــه ضم ــرد نفس ــة الف ــ�لٍٍّ لحري ــي تج ــل ه ــا، ب ــد خضوعًً ــا لا تُعُ ــإن طاعته ــة، ف العام

ــة20. الجماع

غيــر أن نظريــة العقــد اجلاتماعــي، علــى مــا انطــوت عليــه من ســمو فــي التصور، 
ــة. إذ  ــة الواقعي ــن الوجه ــيما م ــد، لا س ــن النق ــلم م ــم تَسَْْ ــفي، ل ــاء الفلس ــي البن ــاق ف واتس
تســاءل المنكــرون لهــا، كيــف يُتُصــوّّر أن شــعبًاً لــم يعــرف للســلطة ممارََســة، ولا للحقوق 
ــم كيــف  ــرة؟ ث ٍ عــن وعــيٍٍ وبصي ــدٍٍ جماعــ�يٍّ ــرام عق ــى إب م فجــأةًً عل ــِدِ ــة إدراكًًا، يُقُ المدني
تُفُهــم الإرادة العامــة – تلــك التــي أقــام روســو عليهــا مداميــك ســيادته – إذا مــا تباينــت أو 
تبدلــت؟ أوليــس فــي تعظيمهــا، دون قيــد أو ضابــط، مدخــل إلــى الاســتبداد باســم الجماعة؟ 
ــة؟ ألا  ــة الإرادة الفردي ــة وخصوصي ــة الإرادة الجمعي ــن عمومي ــق بي ــن التوفي وهــل يمك

يُفُضــي هــذا إلــى ســحق الفــرد باســم »الخيــر العــام« إن تجــرّّد مــن حمايــة القانــون؟

ــوع  ــى الخض ــي عل ــق الجماع ــإن التواف ــكاليات، ف ــك الإش ــن تل ــم م ــى الرغ وعل
ــا ذات ســيادة، إنمــا يُفُضــي  ــاد الطوعــي لســلطةٍٍ علي ّـد مــن القواعــد، والانقي لنظــامٍٍ موح�
إلــى نشــوء الدولــة بمعناهــا القانونــي والسياســي. فالدولــة، فــي هــذا المنظــور، ليســت كيانًاً 
مفارق�ًـا للمجتمــع، بــل هــي صورتــه المنظمــة، ومظهــره المؤسســي، وأداتــه التــي يتوســل 
ــظ النظــام  ــراد، وحف ــن الأف ــح بي ــش المشــترك، وتنســيق المصال ــة العي ــق غاي ــا لتحقي به

الـعـام

ــدة  ــذوره ممت ــإن ج ــة، ف ــح الحداث ــه ملام ــدت علي ــة، وإن ب ــوم للدول ــذا المفه وه
ّـر عنــه أرســطو منــذ القــرن الرابــع قبــل المــيلاد  فــي أعمــاق الفكــر الإنســاني، وقــد عب�
 حــين ــرّّقر أن »الإنــسان حــيوان اجتماــعي«، ــبل »حــيوان سياــسي«، ــفي إــشارة

إلــى أن الطبيعــة البشــرية لا تكتمــل إلا بالانخــراط فــي جماعــة، وأن الجماعــة لا تســتقر 
إلا بتنظـيـم يُـُعـرف بالدوـلـة

1762) 5 ,accessed 5 February  2025.
20  Ibid 55.

https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/international-relations-and-security-network/PRIA/SocialContract.pdf
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ومــن ثــمّّ، فــإن المجتمــع هــو الأصــل، والدولــة ليســت ســوى الأداة التــي يُنُظ�َـم بهــا 
النشــاط السياســي واجلاتماعــي، وتُحُفــظ بهــا العدالــة، ويُقُــام بهــا صــرح الحقــوق. فهــي 
لا تســتمد مشــروعيتها مــن ذاتهــا، بــل مــن المجتمــع الــذي انبثقــت منــه، فهــي خادمتــه لا 
ًـا  ســيدته، ووســيلته لا غايتــه. وعلــى هــذا، فــإن فكــرة العقــد اجلاتماعــي – كمــا مــرّّ آنف�
ــة  ــرًًا عــن إرادة جمعي ــا تعبي ــى إرســاء المســاواة، وإشــاعة العــدل، بوصفه – تُفُضــي إل

واعـيـة بالـحـق والواـجـب، لا ـعـن ـسـلطة مـسـتعلية مفروـضـة ـمـن ـفـوق

غيــر أن هــذه الرؤيــة، وإن بــدت مثاليــة فــي البنــاء، لــم تكــن بمنــأى عــن الجــدل 
فــي المنظوريــن الدينــي والتاريخــي، فقــد ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى أن الســلطة أصلهــا 
إلهــي، وأن الســيادة ابتُدُئــت بــآدم عليــه الــسلام، ثــم انتقلــت وراثــةًً فــي نســله، كمــا جــاء 
فــي التــوراة، حيــث اختــار الله داوود ملــكًًا، وجعــل مــن ذريتــه رمــزًًا للشــرعية. وقــد تبن�ّـى 
تومــاس هوبــز هــذا المنحــى، مؤسس�ًـا نظريتــه علــى وراثة الســلطة كمــا تــورََث الملكيات، 

فــالإرادة العليــا، عنــده، إنمــا تنتقــل مــن جيــل إلــى آخــر كتراتــب أبــوي متصــل21.

وهنــا يظهــر أن مفهــوم الســيادة لا يُحُصََــر فــي الدولــة وحدهــا، بــل قد يباشــره الفرد 
متــى امتلــك مــن وســائل النفــوذ والقــوة مــا يُمُكّّنــه مــن فــرض إرادتــه علــى الجماعــة. ومن 
ًـا جامــدًاً يُخُتــزل فــي نصــوص دســتورية، بــل هــي فكــرة  ثــمّّ، فــإن الســيادة ليســت مفهوم�

متحركــة تتبــدل بتبــدل أدوات القــوة ومراكزها.22

ــة  ــور المدني ــبيل لظه ــد الس ــذي مه ــو ال ــيادة، ه ــي للس ــم الديناميك ــذا الفه ــلّّ ه ولع
الحديثــة، ولبــروز الديمقراطيــة بوصفهــا تمثــيالًا لإرادة الشــعب وتجســيدًاً لســيادته 
ــة  ــث، خاضع ــي الحدي ــر القانون ــي الفك ــة، ف ــت الدول ــد أن أصبح ــيما بع ــة، لا س الجمعي

لمــساءلة ــشعبية، ومقيــّدة بمواثــيق الحــقوق والحرــيات

ــدًاً،  ًـا جدي ــرزت واقع� ــرة أف ــود الأخي ــي العق ــد أن تحــولات المشــهد السياســي ف بي
اســتُلُبت فيــه الســيادة مــن يــد الدولــة القوميــة، وباتــت تُنُازعهــا كيانــات غيــر تقليديــة لا 
تنتســب إلــى الســلطة العامــة، وإنمــا إلــى ســلطان الســوق والبيانــات. فقــد بــرزت شــركات 
التكنولوجيــا الكبــرى – المســماة بـ«بيــغ تيــك« – بوصفهــا فــاعالًا فــوق دولــي، يضاهــي 

ـفـي نـفـوذه ـمـا كاـنـت تتمـتـع ـبـه الإمبراطورـيـات القديـمـة

فبفضــل الثــورة الرقميــة والانتشــار الواســع للإنترنــت، امتــدت ســيطرة هــذه 
الكيانــات إلــى مياديــن الاقتصــاد والتعليــم والثقافــة والإعلام، بــل وحتــى السياســة. 
َـم بأنهــا تمــارس  ــل صــارت تُه�َتَّ ــراد، ب ــر الأف ُـد تُوُصََــف بوصفهــا أدوات لتحري ــم تَع� ول
»الوصايــة الرقميــة«، وتفــرض نمط�ًـا مــن الهيمنــة الناعمــة يتــوارى خلــف خوارزميــات 

ّـه سـتهلاكي موـجّ سـلوك اـ قـدة وـ معـ
21  Jean Bodin, The Six Bookes of a Common-Weale (trans. Richard Knolles, London 1606) 112.
22  George Duke, Sovereignty and the Common Good (2019) 17(1) International Journal of Consti-
tutional Law 66, 73.

https://doi.org/10.1093/icon/moz005
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ــات  ــمتها كيان ــل تقاس ــة، ب ــى الدول ــرًًا عل ــلطة حك ــر الس ُـد مظاه ــم تَع� ــذا، ل وهك
ــاءََل  ــة، ولا يُسُ ــة الديمقراطي ــع للرقاب ــي«، لا يخض ــر مرئ ًـا غي ــارس »حكم� ــدة تُمُ جدي
مــن قبــل الشــعوب، ممــا أحــدث اخــتلالًاا فــي معادلــة الحكــم، وتفــككًًا فــي مفهــوم الســيادة 

سـيكية الكلاـ

ًـا  ــارًًا ح�ي ــل إط ــا أن تظ ــد له ــي، إذا أُرُي ــد اجلاتماع ــة العق ــإن نظري ــا، ف ــن هن وم
ّـع لتشــمل هــذه الكيانــات الجديــدة،  لتنظيــم العلاقــة بيــن الفــرد والســلطة، وجــب أن تُوُس�
ــة  ــرض السياســات، وصيان ــي ســنّّ القواعــد، وف ــه الحــق ف ــي مــن ل ــاد النظــر ف وأن يُعُ

سـانية مـة الإنـ الكراـ

لقــد شــهد القــرن الحــادي والعشــرون نشــوء قــوى شــبه ســيادية، تمثّلّــت فــي كبــرى 
ــام،  ــرأي الع ــي ال ــر ف ــا أدوات التأثي ــن يديه ــتجمعت بي ــي اس ــا، الت ــركات التكنولوجي ش
ّـه الســلوك اجلاتماعــي وتُعُيــد تشــكيل الوعــي الجمعــي، دون أن تُقُابــل ذلــك  وصــارت تُوُج�

بمـسـؤولية قانونـيـة أو محاـسـبة ـشـعبية

ولذلــك، فــإن الإحاطــة الحقــة بأبعــاد هــذا التحــوّّل لا ت�ُـدرك إلا بــردّّ المفهــوم إلــى 
ــى  ــودان إل ــن ب ــيادة  م ــاء الس ــا رســمه فقه ــه، واســتحضار تطــوره التاريخــي، كم أصل
روســو  ثــم بيــان كيــف تدرّّجــت الســيادة مــن كونهــا مطلقة للدولــة إلــى كونها مقيــدة بالعقد 
اجلاتماعــي، إلــى أن وصلــت إلــى واقــعٍٍ مائــعٍٍ تتــوزع فيــه مراكــز الســلطة، وتتداخــل فيــه 

الحــدود بيــن العــام والخــاص، والمقيــد والمطلــق23.

ــه  ــذي يواجه ــق ال ــدي العمي ــي التح ــل ف ــذا العم ــي ه ــة ف ــكلة البحثي ــى المش تتجل
ــى  ــي طــرأت عل ــة الت ــي ظــل التحــولات الجذري ــة24، لا ســيما ف مفهــوم الســيادة الوطني
النظــام الدولــي نتيجــة العولمــة الرقميــة، والتــي أعــادت رســم حــدود الســلطة ومراكــز 
ــي كرّّســت  ــورة الفرنســية عــام 1789 الت ــذ معاهــدة وســتفاليا، ومــرورًًا بالث ــوة. فمن الق
الإطــار القانونــي للدولــة ذات الســيادة25، ظــل مفهــوم الســيادة مرتكــزًًا إلــى قــدرة الدولــة 
علــى بســط ســلطانها داخــل حدودهــا الإقليميــة. غيــر أن هــذا المفهــوم أخــذ فــي التــآكل مــع 
ــة الكبــرى  ــدًاً الكيانــات التكنولوجي ــة الشــركات متعــددة الجنســيات، وتحدي تصاعــد هيمن
ــات يتجــاوز  ــو فضــاء ب ــي، وه ــى الفضــاء المعلومات ــا الواســع عل ــرض نفوذه ــي تف الت
ــة،  ــة مصــر العربي ــا جمهوري ــدول، ومنه ــدرة ال ــة، ويتحــدى ق الحــدود الســيادية التقليدي

تـه لـى ضبـطـه أو مراقبـ عـ

وتتفاقــم حــدة هــذا التحــدي فــي ظــل مــا تعانيــه الدولــة مــن قصــور بي�ّـن فــي أدواتهــا 
23  Stéphane Beaulac, ‘The Social Power of Bodin’s “Sovereignty” and International Law1’ (2003) 
4(1) Melbourne Journal of International Law 1–28
24  Ralf Michaels, ‘Globalizing Savigny? The State in Savigny’s Private International Law and the 
Challenge of Europeanization and Globalization..’ (2005) Duke Law School Faculty Scholarship 
Series, NELLCO Legal Scholarship Repository, accessed 1 March 2025.
25  William Doyle, The Oxford History of the French Revolution (2nd edn, OUP 2002) 159.
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القانونيــة والتشــريعية، والتــي أضحــت عاجــزة  فــي صورتهــا الراهنــة – عــن الإحاطــة 
بواقــع متغيــر تجــاوز الأطــر التقليديــة للســلطة والســيادة. الأمــر الــذي يفــرض، ضــرورةًً 
ــارن،  ــور مق ــن منظ ــي م ــريعي الوطن ــان التش ــي البني ــر ف ــادة النظ ــا، إع ــد عنه لا محي
يســتلهم مــن التجــارب الدســتورية والتشــريعية فــي الأنظمــة القانونيــة المتقدمــة، ســواء 
منهــا مــا أرســى دعائــم تنظيــم محكــم للفضــاء الرقمــي، كمــا هــو الحــال فــي دول الاتحــاد 
ــرة  ــة العاب ــات التكنولوجي ــي إخضــاع الكيان ًـا ف ــا صارم� ــا انتهــج منهجًً ــي، أو م الأوروب

للـحـدود، كـمـا ـفـي جمهورـيـة الصـيـن الـشـعبية والوـلايـات المتـحـدة الأمريكـيـة

ــذه  ــتقرئ ه ــة تس ــة معمق ــة تحليلي ــى دراس ــتند إل ــث يس ــذا البح ــإن ه ــم، ف ــن ث وم
النمــاذج المقارنــة، اســتجلاءًً لمــا يمكــن أن يُسُــتفاد منــه فــي بنــاء تصــور تشــريعي متكامل 
يُعُــزز مــن قــدرة الدولــة المصريــة علــى بســط ســيادتها فــي الفضــاء الرقمــي، ويُعُيــد لهــا 
دورهــا الطبيعــي كســلطة عليــا منظمــة وحاميــة للمجــال العــام، بمــا يشــمله مــن فضــاء 
ّـق لمفهــوم الدولــة، ومــن ثــم  ّـد للبحــث بتحليــل معم� ســيبراني. وعلــى هــذا الأســاس، نُمُه�
ــي  ــياق زمن ــي س ــي، ف ــفي والقانون ــي والفلس ــا التاريخ ًـا لتأصيلهم ــيادة، وفق� ــوم الس لمفه
مـتـدرج، يكـشـف تطورهـمـا وتحولاتهـمـا ـفـي ـضـوء تغـيـر موازـيـن الـقـوة عـبـر العـصـور

المبحث الأول 
 الأسس التاريخية والقانونية للمنظور الكلاسيكي للسيادة

ــل  ــار طوي ــر مس ــدرّّج عب ــا ت ــدة، وإنم ــةًً واح ــكل دفع ــم يتش ــيادة ل ــوم الس إن مفه
ّـد بيــن الفكــر القانونــي والتجربــة التاريخيــة. فقــد كانــت البدايــات فــي  اتســم بتفاعــل معق�
ــدة، وإن  ــر المقي ــا غي ــلطة العلي ــرة الس ــرة فك ــت لأول م ــث عُُرف ــي، حي الإرث الرومان
ــدًاً  ــف بع ــي ليضي ــه الكنس ــاء الفق ــم ج ــق. ث ــي الدقي ــا القانون ــذاك بمفهومه ــور آن ــم تتبل ل
آخــر، حيــن ســعى فقهــاؤه إلــى تنظيــم العلاقــة بيــن الســلطتين الزمنيــة والروحيــة، فبــرز 
بذلــك الجــدل حــول حــدود الســلطة ومصــدر مشــروعيتها. ومــع تطــور الفكــر السياســي 
ــدأت ملامــح الســيادة تقتــرب  ــك الناشــئة، ب ــا الوســيطة، ولا ســيما مــع الممال فــي أوروب
أكثــر مــن صورتهــا الحديثــة، وذلــك مــن خلال محــاولات التنظيــر التــي قدمهــا مفكــرون 
ســعوا إلــى تحريــر الســلطة الزمنيــة مــن الهيمنــة الإمبراطوريــة والبابوية.وهــذا هــو مــا 
ســيتناوله المطلــب الأول مــن هــذا المطلــب. غيــر أن هــذه الجهــود الفكريــة والتنظيريــة 
ظلــت، رغــم أهميتهــا، عاجــزة عــن إرســاء مفهــوم الســيادة علــى قاعــدة قانونيــة ملزمــة، 
إلــى أن جــاءت التســوية الوســتفالية ســنة 1648، التــي شــكلت النقلــة الحاســمة فــي مســار 
ــاش فكــري أو  ــم يعــد الحديــث عــن الســيادة مجــرد نق تطــور الســيادة. فبهــذه التســوية ل
ًـا للعلاقــات الدوليــة، يقــوم علــى اســتقلال  تنظيــر سياســي، بــل أصبــح مبــدأًً قانوني�ًـا منظّّم�
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الــدول وتســاويها فــي الحقــوق، وعلــى الاعتــراف المتبــادل بينهــا. ومــن هنــا فــإن المطلــب 
الثانــي ســيُخُصص لتوضيــح كيــف تحوّّلــت الســيادة مــع وســتفاليا مــن فكــرة جدليــة إلــى 

ركيــزة قانونيــة للنظــام الدولــي الحديــث.

 المطلب الأول
التطور التاريخي لمفهوم السيادة: من الإرث الروماني والفقه الكنسي إلى 

التنظير السياسي الحديث

إنّّ مفهــوم الســيادة، بمــا هــي ســلطة عليــا لا تعلوهــا ســلطة داخــل الكيان السياســي، 
ًـا وثيق�ًـا بتاريــخ تطــور الدولــة  ًـا عابــرًًا أو فكــرة طارئــة، بــل ارتبــط ارتباط� لــم يكــن نتاج�
 ، ــتقالًا ــيًاً مس ًـا وسياس ًـا قانوني� ــا كيان� ــكّّلت بوصفه ــذ أن تش ــة، من ــك أنّّ الدول ــا، ذل وبنائه
احتاجــت إلــى أصــل يبــرّّر شــرعيتها، ويؤســس لاســتمرارية ســلطتها، ويضمــن تفــوق 
مــن أُنُيطــت بهــم مهمــة الحكــم علــى غيرهــم مــن الأفــراد أو الجماعــات. فكلّمّــا تمكّّنــت 
الدولــة مــن ترســيخ أُسُســها علــى قواعــد متينــة، وبلــورت معالمهــا الداخليــة والخارجيــة 
بــجلاء ووضــوح، كلّمّــا ازدادت قدرتهــا علــى إرســاء شــرعية حكمهــا، وعلــى تكريــس 
احتكارهــا لمظاهــر الســلطة، وعلــى فــرض احتــرام إرادتهــا فــي إطــار مــن الانضبــاط 

المؤسســي والانتمــاء الوطنــي26.

ــوم  ــي يق ــام سياس ــي أي نظ ــات، ف ــد الحكوم ــة أن تج ــل المصادف ــن قبي ــس م ولي
ًـا إلــى العمــل تحــت مظلــة هــذا المبــدأ الســامي،  علــى مؤسســات، نفســها مضطــرة دوم�
أعنــي بــه مبــدأ الســيادة، الــذي مــا فتــئ يشــكّّل حجــر الأســاس فــي بنــاء الســلطة السياســية 
الحديثــة. بــل إن الحكومــات، كلمــا تطلعــت إلــى تكريــس ســلطانها، وجــدت نفســها فــي 
ــتمدة  ــت مس ــواء أكان ــروعيتها، س ــر مش ــيادة، وتبري ــك الس ــل تل ــن أص ــاع ع ــام الدف مق
ــى الحاكــم، أم مــن إرادة شــعبية تجعــل مــن الأمــة  ــبغ القداســة عل ــة تُسُ مــن مشــيئة إلهي
مصــدر الســلطات جميع�ًـا. ولــذا، فــإنّّ احتــكار الســلطة، وشــمولية الصلاحيــات، وأولويــة 
الوظائــف السياســية، لا يمكــن أن تُتُصــوّّر إلا فــي ظــل وجــود دولــة مؤَسَّســة علــى دعائــم 
ــة –  ــوة أو الغلب ــص الق ــر – وبالأخ ــاس آخ ــأي أس ــرف ب ــون لا تعت ــة قان ــخة، دول راس

يـر وجودـهـا لـشـرعنة أفعالـهـا، أو لتبرـ

وفــي هــذا الإطــار النظــري والعملــي، تبــرز الســيادة لا كمجــرد أداة لحســم النــزاع 
علــى الاختصاصــات، بــل كأســاس مبدئــي ومنهجــي لمنــح الســلطة مضمونهــا القانونــي 
ــدأ  ــا قاعــدة منشــئة، ومب ــم. إنه ــى ممارســة الحك ــاء المشــروعية عل والسياســي، ولإضف
ّـر، وضابــط مؤسســي، تداخلــت فــي تشــكيلها عناصــر الفلســفة السياســية والقانــون  مفس�

26  Robert G Ingram and Christopher Barker (eds), People Power: Popular Sovereignty from Machia-
velli to Modernity (Manchester University Press 2022).
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الوضعــي، فجمعــت بيــن التأمــل العقلــي المجــرد والتجربــة الواقعيــة المعاشــة، وبيــن مــا 
هــو متعــالٍٍ علــى الوقائــع ومــا هــو منغــرس فيهــا، وبيــن الحــدس المبنــي علــى الرؤيــة 
التاريخيــة، والمنطــق المســتند إلــى تطــورات الفكــر السياســي. ولئــن تطــوّّر هــذا المفهــوم 
ًـا أو ســلمًيًّا، بــل اتّسّــم بتذبــذب ملحــوظ، شــهد  عبــر الزمــن، فــإنّّ تطــوّّره لــم يكــن خط�ي

فيــه لحظــات نهــوض وازدهــار، وأخــرى مــن الانكســار والتراجــع27.

ومــن هنــا، لا يمكــن تنــاول نشــأة مفهــوم الســيادة خــارج الســياق التاريخــي الــذي 
تبلــور فيــه، وهــو ســياق الغــرب الوســيط، الــذي انبثقــت فيــه الدولــة الحديثــة مــن رحــم 
ــة المقدســة  ــة الروماني ــة، مــع الإمبراطوري ــة وقانوني ــة، سياســية وديني صراعــات طويل
ــة  ــأة وثيق ــذه النش ــت ه ــد كان ــة أخــرى. فق ــن جه ــة م ــع المؤسســة البابوي ــة، وم ــن جه م
ــة ذات  ــلطة الإمبراطوري ــة الس ــن هيمن ــئة م ــة الناش ــك الأوروبي ــرر الممال ــة بتح الصل
النزعــة الشــمولية، ومــن الوصايــة الروحيــة للبابويــة التــي كانــت تدّعّــي، بموجــب 
اللاهــوت المســيحي، ســلطة عليــا علــى الملــوك، بــل وتمنــح نفســها أحيان�ًـا حــق عزلهــم. 
هــذا الســياق التاريخــي، الملــيء بالتوتــرات والتحديــات، هــو الــذي هي�ّـأ الأرضيــة لتشــكّّل 

نـي رًًيا ـعـن إرادة اـلاسـتقلال السياـسـي والقانوـ فـه تعبـ مفـهـوم الـسـيادة بوصـ

ففــي مطلــع القــرن الثالــث عشــر، بــدأت الممالــك والمــدن الأوروبيــة تشــق طريقهــا 
نحــو التمايــز السياســي والاســتقلال المؤسســي، مدفوعــة برغبــة ملحــة فــي التخلــص مــن 
إرث الإمبراطوريــة الرومانيــة28، التــي ظل�ــت تمث�ّـل – ولــو نظري�ًـا – وحدة سياســية قائمة 
علــى فكــرة »الإمبريــوم مونديــا«، أي الســلطة العالميــة التــي لا تعلوهــا ســلطة. غيــر أن 
هــذه الوحــدة المثاليــة لــم تصمــد أمــام المتغيــرات الواقعيــة، إذ أخــذت تتــآكل تدريجي�ًـا مــع 
ضعــف الإمبراطوريــة، وتراجــع قدرتهــا علــى الفعــل السياســي، وانحســار نفوذهــا أمــام 
الحيويــة المتصاعــدة للممالــك المحليــة. ولــم يكــن قانــون جســتنيان29، رغــم اســتحضاره 
ًـا، قــادرًًا علــى إحيــاء هــذه الإمبراطوريــة، أو علــى وقــف  ًـا نظري� الدائــم بوصفــه مرع�ج
مســار التفــكك السياســي، الــذي أخــذ يُنُتــج، بوتيــرة متســارعة، وحــدات سياســية جديــدة 

تـسـعى إـلـى تحقـيـق الاعـتـراف بـهـا ـكـذوات قانونـيـة مـسـتقلة

ــي،  ــون الرومان ــون الكنســي والقان ــاء القان ــرز فقه ــي، ب ــاخ التحوّّل ــي هــذا المن وف
ــم  ــن فــي صياغــة المفاهي ــل كفاعلي ــم، ب لا كأدوات لترســيخ الوضــع الإمبراطــوري القائ
الجديــدة، حيــث أقــرّّوا، بدرايــة دقيقــة، بحقائــق التحــوّّل الجاريــة، وبــأنّّ الممالــك الناشــئة 
باتــت، مــن الناحيــة الواقعيــة، تمتلــك مقوّّمــات الدولــة: أرضًًــا محــددة بحــدود جغرافيــة، 
ــاء  ــدأ هــؤءلا الفقه ــا، ب ــة. ومــن هن ــوءلا، وســلطة سياســية فعال ــا بال ــون له وســكانًاً يدين
فــي إضفــاء الشــرعية القانونيــة علــى هــذه الكيانــات، تمهيــدًاً لانتــزاع اعتــراف عالمــي 
27  Alexandru Arsenı and Veronica Pozneacova, ‘The Concept of Sovereignty in Political Philosophy – 
From Antiquity to the Contemporary Epoch’ (2021) 4(3) Humanities and Social Science Research 1, 15
28  James Bryce, The Holy Roman Empire (3rd edn, Macmillan 1871) 153.
29  JHA Lokin, ‘The first constitution of the Codex Justinianus: Some remarks about the imperial legal 
sources in the Codices Justiniani’ in Subseciva Groningana IX (2014) 343, 356.
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باـسـتقلالها، بعـدًياً ـعـن ـسـلطة الإمبراـطـور أو ـسـلطة الباـبـا

وبحلــول منتصــف القــرن الثالــث عشــر، بــدأت ملامــح الدولــة الحديثــة فــي 
التشــكّّل التدريجــي، علــى نحــو مــا شــهده التاريــخ السياســي لــكل مــن فرنســا وإنجلتــرا 
وإســبانيا، حيــث اســتطاعت هــذه الــدول أن تحق�ّـق اســتقلالًاا فعلي�ًـا30، وأن تفــرض نفســها 
كفاعــل ســيادي علــى المســتوى الإقليمــي. وقــد تزامــن هــذا التحــول مــع اهتــزاز عقيــدة 
»الإمبراطــور الواحــد فــي العالــم«، وتفــكك مفاهيــم الوحــدة المســيحية التــي كانت تؤس�ّـس 
ــار الرمــزي والمؤسســي،  ــي ظــل هــذا الانهي ــك الأرض. وف ــوق ممال ــة ف لســلطة عالمي
ظهــرت الحاجــة الملحــة إلــى بنــاء مفاهيــم بديلــة، تكــرّّس شــرعية الاســتقلال السياســي، 

وتُـُسـهم ـفـي بـلـورة الـسـيادة كمفـهـوم قانوـنـي حدـيـث، يُـُدّحدّ موـقـع الدوـلـة ـفـي العاـلـم

وقــد أدّىّ هــذا التصــدع فــي العقيــدة الإمبراطوريــة إلــى فتــح المجــال واســعًاً أمــام 
الممالــك لتطويــر مفاهيمهــا الخاصــة، وهــو مــا اســتثمره فقهــاء القانــون الكنســي لتأكيــد 
ســلطة البابويــة مــن جهــة، وللإقــرار بإمكانيــة وجــود كيانــات سياســية ذات ســيادة مــن 
جهــة أخــرى، شــريطة انضوائهــا ضمــن الإطــار الروحــي للكنيســة. ومــن هنــا، أصبحــت 
الســيادة الإقليميــة لهــذه الممالــك عنصــرًًا جوهري�ًـا فــي تحديد هويتهــا القانونية والسياســية، 

ومقومـًـا ـمـن مقوـمـات حضورـهـا الدوـلـي، ومعـيـارًًا لمـشـروعية ـسـلطانها الداخـلـي

وقــد جــاءت نقطــة التحــول الحاســمة علــى يــد الفقيــه الكنســي هوجوتشــيو دي بيــزا 
، الــذي، وإن أقــرّّ بوجــود ســلطة مطلقــة للإمبراطــور فــي المجــال النظــري، إلا أنــه لــم 
ــة،  ــل كل مملك ــية« داخ ــا ورئيس ــلطة علي ــود »س ــراف بضــرورة وج ــي الاعت ــردد ف يت
ــك وحــده، دون تقاســم للســلطة أو خضــوع لإملاء خارجــي31. هــذا الطــرح،  ــح للمل تُمُن
ــق  دًّاً الطري ًـا، ممه� ًـا حقيقي� ــا فكري� ــذاك، شــكّّل فتحًً ــام آن ــون الع ــم القان ــب مفاهي ــذي قل ال
للاعتــراف بالممالــك كــذوات ســيادية كاملــة، لا ترتبــط فــي وجودهــا ولا فــي شــرعيتها 

بغيرـهـا ـمـن الكياـنـات

ومــع ذلــك، فــإنّّ هــذا الاعتــراف النظــري لــم يكــن كافي�ًـا لترســيخ الســيادة بوصفهــا 
واقع�ًـا سياســيًاً. فقــد ظــلّّ تحقيــق الســيادة محفوف�ًـا بالمخاطــر، تتنازعــه تحديــات السياســة، 
وتغذّيّــه قيــود الديــن، وتعيقــه مقتضيــات القانــون، فظــلّّ أقــرب إلــى المثــال المتخي�ّـل منــه 
إلــى الحقيقــة الملموســة. لكــن مــا إن اجتــازت الممالــك الناشــئة هــذه المرحلــة الانتقاليــة 
ــدر الأول  ــا، والمص ــن إرادته ــمى ع ــر الأس ــي التعبي ــيادة ه ــت الس ــى بات ــيرة، حت العس
ًـا  ًـا قانوني� لشــرعية ســلطانها، والأســاس الــذي تُبُنــى عليــه الدولــة الحديثــة بوصفهــا كيان�

مـسـتقلاًً ومكتفيـًـا بذاـتـه
ــداًً  ــع عشــر تحليلهــا جدي ــع القــرن الراب ــادوي، فــي مطل ــم مــا لبــس ان طــرح مارســيلوس الب ث

30  Douglass C North and Robert Paul Thomas, The Rise of the Western World: A New Economic 
History (Cambridge University Press 1973) 156.
31  Andrew Latham, Medieval Sovereignty (Arc Humanities Press 2022) 45.
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لنظريــة الســيادة معــللاُُ، أن النــزاع بيــن البابويــة والإمبراطوريــة لــم يكــن مجــرد صــراع علــى النفــوذ، 
ًـا لأزمــة عميقــة فــي مفهــوم الســلطة ذاتــه، ومــدى مشــروعيتها. ومــن هنــا، اقتــرح فــي  بــل كان انعكاس�
مؤلفــه الجــريء »حامــي الــسلام  “ Defensor Pacis، بوصفــه ردًاً جذري�ًـا علــى الطابــع الثيوقراطــي 
ــون  ــيلوس أن تك ــض مارس ــد رف ــطى. فق ــور الوس ــي العص ــي ف ــه السياس ــكيل الفق ــتأثر بتش ــذي اس ال
الســلطة نابعــة مــن الإرادة الإلهيــة أو مفوضــة مــن ســلطة كنســية تتعالــى علــى المجتمــع، بــل نــادى، 
بــكل وضــوح وجســارة، بــأن الســيادة الحقيقيــة تكمــن فــي »إرادة الشــعب«، وأن الحاكــم ليــس إلا أداة 

تنفيذيــة لتلــك الإرادة الجمعيــة32.

ــاًً أو  ــا ديني ــا رفضًً ــلطة الباب ــيلوس لس ــض مارس ــن رف ــم يك ــياق، ل ــذا الس ــي ه وف
عقائديــاًً صرف�ًـا، بــل كان رفضًًــا قانوني�ًـا مؤسس�ًـا علــى إعــادة تعريــف العلاقــة بيــن الحاكم 
والمحكــوم، وعلــى إعلاء شــأن »الشــرعية الوضعيــة« المســتمدة مــن توافــق المجتمــع، لا 
مــن فتــوى كنســية أو مرســوم إمبراطــوري. لقــد نظــر إلــى الدولــة باعتبارهــا »شــخصًًا 
ًـا« يُعُب�ّـر عــن إرادة أعضائــه، وأن وظيفــة القانــون هــي تنظيــم تلــك الإرادة وفــق  قانوني�
مقتضيــات العــدل والــسلام. وهنــا تظهــر نبــوءة مارســيلوس فــي تَقَدّمّــه علــى عصــره، إذ 
أرســى، مــن خلال تحليــل فلســفي دقيــق، أســس الفكــر الجمهــوري الحديــث، القائــم علــى 
ــة  ــة بنصــوص مكتوب ــد الســلطة التنفيذي ــن الســلطات، والمســاءلة، وتقيي ــدأ الفصــل بي مب

تـحـد ـمـن غلوائـهـا

ــم  ــه ل ــه النقديــة، هــو أن ّـز طــرح مارســيلوس، فــي عمقــه الفلســفي وحدّتّ ومــا يمي�
يكتــِفِ بإعــادة تعريــف الســلطة الزمنيــة، بــل تجــاوز ذلــك إلــى نقد جوهر الســلطة الكنســية 
ــى الشــأنين  ــا عل ــى عليهــا دعــوى ســيادة الباب ــي تُبُن ــة الت ــدًاً الأســس اللاهوتي ذاتهــا، مفن
الدينــي والدنيــوي. فاعتبــر أن ســلطة الكنيســة، فــي أصلهــا، ســلطة روحيــة محضــة، لا 
يجــوز أن تمتــد إلــى تدبيــر شــؤون الحكــم أو التدخــل فــي القانــون المدنــي. بــل إن تجــاوز 
الكنيســة لهــذه الحــدود هــو، فــي نظــره، أصــل الاضطــراب والفوضــى فــي أوروبــا، وهــو 
مــا جعلــه يكتــب فــي مقدمــة كتابــه: “إن الســلم لا يتحقــق فــي المجتمــع، إلا حيــن تلتــزم 
الكنيســة بحــدود رســالتها الروحيــة، وتكــفّّ عــن منازعــة الســلطة الزمنيــة فــي شــؤون 

الحكــم.”

إن أطروحــة مارســيلوس لــم تكــن مجــرد موقــف احتجاجــي مــن هيمنــة البابويــة، 
ًـا فــي فكــر الفلاســفة  ــدة، ســتتبلور لاحق� ــة جدي ــة سياســية وقانوني ًـا لبني ــل كانــت تأسيس� ب
العقلانييــن أمثــال جــون لــوك وروســو، ممــن سيؤسســون مفهــوم »العقــد اجلاتماعــي« 
و«الشــرعية الديمقراطيــة«، لكــن جذورهــا الفكريــة، دون شــك، تبــدأ مــن هــذه اللحظــة 
الحاســمة التــي اســتطاع فيهــا مارســيلوس أن يعيــد للإنســان ســلطته، ويُرُجــع الدولــة إلــى 
أصلهــا المدنــي، ويُنُهــي قرون�ًـا مــن الخضــوع اللاهوتــي بــإعلاء ســلطان العقــل والنظــام 

والقاـنـون

32  Walter Ullmann, ‘Review of Marsilius of Padua: vol II The Defensor Pacis by Alan Gewirth’ 
(1958) 43 History 227–230.
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د. مارك ميخائيل امين

وهكــذا، فــإن قــراءة مشــروع مارســيلوس لا تكتمــل إلا بوضعــه فــي ســياق 
التراكمــات القانونيــة والفقهيــة التــي ســبقته، مــن إســهامات فقهــاء الكنيســة الذيــن مهــدوا 
لفكــرة الســيادة الداخليــة للممالــك، إلــى نضــوج المفاهيــم الوضعيــة فــي القانــون العــام. فقــد 
كان مارســيلوس ثمــرة هــذا المســار الطويــل، لكنــه، فــي الوقــت ذاتــه، قفــز بــه إلــى أفــق 
جديــد، أرســى فيــه دعائــم الدولــة الحديثــة، المســتقلة، ذات الشــخصية القانونيــة، القائمــة 

عـلـى إرادة مواطنيـهـا، لا عـلـى وصاـيـة بابوـيـة ولا عـلـى إرث إمبراـطـوري
إلا ان نيقــولا ميكيافيلــي )Niccolò Machiavelli(، المفكــر السياســي الإيطالــي البــارز، 
والــذي عــاش بيــن عامــي 1469 و1527و الــذي يُعُــد مــن بيــن أعظــم مــن ســاهموا فــي تحويــل مجــرى 
ــى  ــة، إل ــة والأخلاقي ــى الشــرعية الإلهي ــم عل ــا مــن الأســاس النظــري القائ ــي أوروب الفكــر السياســي ف
تصــوّّر واقعــي محــض يســتند إلــى المصلحــة السياســية المجــردة وقواعــد الســلطة الفعليــة، دون اكتــراث 
للقيــود المعياريــة التــي كانــت تضبــط مجــال الحكــم فــي القــرون الوســطى. فقــد جــاء ميكيافيلــي في ســياق 
تاريخــي مضطــرب، حيــث كانــت إيطاليــا مفككــة إلــى جمهوريــات متنافســة، وممالــك ضعيفــة تتنازعهــا 
القــوى الخارجيــة، فــكان مــن الطبيعــي أن يتولــد لديــه حــسٌٌّ حــاد بضــرورة إعــادة بنــاء مفهــوم الدولــة 

علــى أســس جديــدة تضمــن لهــا البقــاء والســيطرة والاســتقرار33.

وفــي إطــار هــذا المشــروع الفكــري الجــريء، قــدّمّ ميكيافيلــي، فــي مؤلفيــه الشــهيرين الأميــر 
والمطارحــات )The Prince وThe Discourses(, نظريــة جديــدة فــي الســيادة تنقلــب رأســاًً علــى 
عقــب علــى مــا رســخه الفكــر المدرســي القروســطي مــن تبعيــة الســلطة السياســية للســلطة الروحيــة، 
ــة للحــق  ــى السلســلة الهرمي ــاء إل ــي الانتم ــن تصــورات تحصــر الشــرعية السياســية ف ــا ســاد م وم
الإلهــي. فقــد رفــض ميكيافيلــي هــذا الربــط بيــن الســلطة والمقــدس، وذهــب إلــى القــول 
بــأن الدولــة كيــان قائــم بذاتــه، لــه منطقــه الخــاص، وتُمُــارََس فيــه الســلطة وفــق اعتبــارات 

الـضـرورة، ولـيـس وـفـق أـحـكام الدـيـن أو الأخلاق

ــاج  ــة، لا تحت ــلطة فعلي ــا س ــيادة بوصفه ــم الس ــي تقدي ــل ف ــي يتمث ــة ميكيافيل ــر أطروح إن جوه
ــى  ــاظ عل ــى الحف ــتمد شــرعيتها مــن قدرتهــا عل ــل تُسُ ــر خارجــي مــن الكنيســة أو الســماء، ب ــى تبري إل
وحــدة الدولــة واســتقرارها الداخلــي وردع أعدائهــا الخارجييــن. وفــي هــذا المعنــى، تظهــر الدولــة عنــد 
ميكيافيلــي ككائــن قانونــي وسياســي مســتقل، لا يُقُيــد بمرجعيــة متعاليــة، بــل يُدُيــر شــؤونه وفق�ًـا لمنطــق 
القــوة، والقــدرة علــى الســيطرة، والتكتيــك السياســي القائــم علــى العقلانيــة البــاردة. وقــد عب�ّـر عــن هــذا 
ــية:  ــة السياس ــي النظري ــل ف ــه كام ًـا لتوج ًـا عنوان� ــت لاحق� ــي أصبح ــهيرة الت ــه الش ــي عبارت ــاه ف الاتج
Raison d’État )أي: مبــررات الدولــة(، والتــي تعنــي أن بقــاء الدولــة هــو العلــة الأولــى التــي تُبُنــى 

عليهــا كل القــرارات، بصــرف النظــر عــن اعتبــارات الشــرعية الأخلاقيــة أو القيميــة34.

ــدّمّ  ــه ق ــي كون ــة ف ــي أبعــاده القانوني ــي ف ّـى فكــر ميكيافيل ــي هــذا الســياق، يتجل� وف
ًا مكتســبًاً مــن خــارج الجماعــة  تصــورًًا جديــدًاً لمفهــوم الســيادة، لا باعتبارهــا حقـ�
ــتند  ــة، ويس ــم باســم الدول ًـا يُمُارســه الحاك ًـا مركزي� ــعالًا إرادي� ــا ف ــل بوصفه السياســية، ب
فــي شــرعيته إلــى فعاليتــه وقدرتــه علــى الحفــاظ علــى النظــام، لا إلــى اســتناده إلــى تقليــد 
33  Machiavelli, The Prince (n 2) 35
34  Mehmet Emin Büyük, ‘The Development of the Theory of Sovereignty and Modern International 
Law from Machiavelli to Grotius’ (2022) 80(1) Istanbul Law Journal 299, 305.
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مــاضٍٍ أو شــرعية دينيــة. فالحاكــم عنــد ميكيافيلــي، لكــي يكــون جديــرًًا بمنصبــه، يجــب 
أن يكــون قــادرًًا علــى الجمــع بيــن صفــات »الأســد« فــي القــوة، و«الثعلــب« فــي الدهــاء، 

ًـا بـمـا يـضمـن ـلـه الهيـبـة والفعالـيـة ـفـي آنٍٍ معـ

ــا  ــي، إذ إنه ــي الفكــر السياســي القانون ًـا ف ــل تحــوّّلًاا جذري� ــة تمث ولعــل هــذه الرؤي
ــى  ــماء إل ــن الس ــل م ــز الثق ــل مرك ــلطة، وتنق ــي للس ــور الكنس ــع التص ــة م ــع الصل تقط
ــذا  ــة. وه ــة الواقعي ــى السياس ــوت إل ــن اللاه ــة، وم ــى الدول ــة إل ــن الكنيس الأرض، وم
مــا يجعــل مــن ميكيافيلــي رائــدًاً فــي التأســيس لفكــرة الدولــة الحديثــة، التــي تســتند فــي 
وجودهــا إلــى القانــون الوضعــي، لا إلــى الشــرائع الإلهيــة، والتــي تعتبــر الســيادة ســلطة 

يـر الـضـرورة السياـسـية َـد بغـ هـا، ولا تُقُيـ لـة ذاتـ لـح الدوـ َـد إلا بمصاـ يـة لا تُقُيـ مركزـ

ويُلُاحــظ فــي فكــر ميكيافيلــي ذلــك التماهــي بيــن الدولــة والســيادة، بحيــث تصبــح 
الدولــة  لا الشــعب، ولا الكنيســة، ولا الإمبراطــور هــي مصــدر الســلطة، وهــي غايتها في 
آنٍٍ مع�ًـا. وهــذا التصــور يجــد لــه انعكاســات عميقــة فــي تطــور النظريــات القانونيــة فــي 
أوروبــا الحديثــة، لا ســيما فــي أعمــال جــان بــودان وتومــاس هوبــز، الذيــن ســيأخذون مــن 
ًـا  ميكيافيلــي منهجــه الواقعــي، ويطوّّرونــه فــي اتجاهــات مختلفــة، لكنهــم ســيبقون جميع�
ــي،  ــي العلمان ــر القانون ــان للفك ــة، والارته ــول اللاهوتي ــن الأص ــال ع ــك الانفص ــي فل ف
ــن قانونــي مســتقل، يحتكــر الســيادة ويمارســها دون  ــة ككائ ــي مــن شــأن الدول ــذي يُعُل ال

مناـفـس

وإذا أردنــا قــراءة هــذا التصــور بمنهــج العلامــة الدكتــور عبــد الرازق الســنهوري، 
فإننــا نقــف أمــام انتقــال واضــح مــن نظريــة تســتند إلــى »الشــخص الطبيعــي للملــك« أو 
ــة،  إلــى »التفويــض الإلهــي للبابــا«، إلــى نظريــة تســتند إلــى الشــخصية المعنويــة للدول
ككيــان قانونــي مســتقل يمــارس ســلطاته الســيادية علــى إقليــم محــدد وســكان محدديــن، 
دون الحاجــة إلــى تفويــض مــن خــارج ذاتــه. وهــذه النقلــة الفكريــة، التــي كان ميكيافيلــي 
أول مــن مهــد لهــا، ســتجد لاحق�ًـا صياغــة أكثــر دقــة فــي الفقــه القانونــي الحديــث، حيــن 
ًا للحديــث عــن الاختصــاص الأصيــل للدولــة،  يصبــح الحديــث عــن الســيادة مرادفـ�
 وــعن اــستقلال إرادتــها السياــسية والتــشريعية والقضائــية ــعن أــية ــسلطة أجنبــية

ــا الكنيســة،  ّـد لأنــه حــرّّر الفكــر السياســي مــن وصاي ومــن هنــا، فــإن ميكيافيلــي قــد مه�
ووضــع أسس�ًـا جديــدة لفهــم القانــون والســيادة والشــرعية، أســس تقــوم علــى واقــع الدولــة 
ــة،  ــات المقدس ــى الإلزام ــة لا عل ــة الجماع ــى مصلح ــردة، وعل ــات المج ــى المثالي لا عل

وعـلـى العـقـل السياـسـي لا عـلـى الوـحـي الإلـهـي
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وصولًاا إلى الصياغة العقدية
وقــد جــاء جــان بــودان بعــد ذلــك ليمثــل أول محاولــة ممنهجــة لتقنيــن هــذا التصــور 
ــر  َـان عص ــام 1576 إب� ــر ع ــذي نُشُ ــيادة، ال ــول الس ــه ح ــدُُّ مؤَلَّف ــيادة، إذ يُعُ ــد للس الجدي
ــودان  ــد اشــتهر ب ــة الجــادة لهــذا المفهــوم. وق ــل المحــاولات التنظيري النهضــة، مــن أوائ
ــو  ــة” )République(، وه ــة للدول ــة والدائم ــلطة المطلق ــا »الس ــيادة بأنه ــه للس بتعريف
تعريــف يتماهــى مــع الرؤيــة الميكيافيليــة مــن حيــث جعــل الدولــة مصــدرًًا للســلطة، إلا 
أن بــودان أضفــى علــى هــذا المفهــوم طابع�ًـا قانوني�ًـا أكثــر صرامــة، حيــث حــاول التوفيــق 
 بيــن فكــرة الســلطة المطلقــة وبيــن خضــوع هــذه الســلطة للقوانيــن الإلهيــة والطبيعيــة35.
ــة  ــن الإلهي ــودان القواني ــم يجعــل ب ــد مفهــوم الســيادة، ل ــي تحدي ــق ف فرغــم طابعــه المطل
خاضعــة للســلطة الزمنيــة، بــل صــرّّح بــأن »كل أميــر فــي الأرض خاضــع لهــذه 
القوانيــن«، مــا يعنــي أن الســلطة المطلقــة، فــي نظــره، لا تتعــارض مــع القوانيــن الكليــة 
العليــا، بــل تســتمد منهــا شــرعيتها وحدودهــا فــي آنٍٍ مع�ًـا. فالأميــر يســمو فــوق القانــون 
الوضعــي لا ليعبــث بــه، بــل لأنــه مكلــف بالامتثــال للقانــون الأعلــى والعمــل بمقتضــاه. 
وهــو إنمــا يُعُــدُُّ صاحــب الســيادة لأن »شــريعة الله والطبيعــة تقضــي بوجــوب الامتثــال 

ــاس”36. ــى الن ــي الحكــم عل ــاره مفوضًًــا مــن الله ف لمراســيمه وأوامــره، باعتب

ــراز »جلال الله  ــودان حــول الســيادة هــو إب ــة ب ــي نظري ــاه ف ومــا يســترعي الانتب
المطلــق، بوصفــه الســيد الأعلــى علــى كافــة الأمــراء الأرضييــن«. ومــن ثــَمَّ، فإن الســلطة 
الإلهيــة ليســت بمعــزل عــن نظريــة الســيادة، بــل هــي فــي صميمهــا، إذ تتجلــى العلاقــة 
العضويــة بيــن مقــام الله ومقــام الملــك ذي الســيادة، علــى نحــو يتســق مــع المعرفــة فــي 
ــدأ التشــابه. فعلــى ســبيل المثــال، »الاســتخفاف  عصــر النهضــة التــي تأسســت علــى مب
بالملــك ذي الســيادة يُعُــدُُّ اســتخفافًاً بــالله، إذ إن الأميــر مــا هــو إلا صــورة أرضيــة لــه«. 
وهكــذا، فــإن الســلطة المطلقــة لـ«الصــورة الأرضيــة« للإلــه ترتكــز علــى منطق التشــابه. 
ًـا مســاويًاً  وبــذات المنطــق، كمــا أن الله، بوصفــه الســيد المطلــق، لا يســتطيع أن يخلــق إله�
ــك  ًـا، فكذل ــان مع� ــة، إذ لا يمكــن أن يوجــد لانهائي ــك يناقــض منطــق اللانهائي ــه، لأن ذل ل
ًـا مســاويًاً لــه دون أن ينقــض  الأميــر، بصفتــه صــورةًً للإلــه، لا يســتطيع أن يوجــد تابع�

بذـلـك ـسـلطته

ــد  ــي العصــر الكلاســيكي، فق ــة الســيادة ف ــل نظري ــذي يُمُث ــز، ال ــاس هوب ــا توم أم
ًـا مغايــرًًا. ففــي مؤَلَّفــه اللفياثــان )Leviathan(، الــذي صــدر عــام 1651،  تبن�َـى منطق�

35  Andreas Osiander, ‹Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth› (2001) 55(2) 
International Organization 251, 287.
36  Jean Bodin, The Six Bookes of a Common-Weale (n 23) 28.
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طــرح نظريتــه الشــهيرة حــول العقــد اجلاتماعــي، حيــث شــَدَّد علــى ضــرورة إبــرام عهــد 
بيــن الأفــراد لوضــع حــ�دٍٍّ لحالــة الطبيعــة، عبــر عقــد يُلُــزم كل فــرد تجــاه الآخــر، بحيــث 
ِ�وِّض، وأتنــازل عــن حقــي فــي حكــم نفســي لهــذا  : »أنــا أُفُــ يقــر كل شــخص لغيــره قــائالًا
الرجــل، أو لهــذه الجمعيــة مــن الرجــال، شــريطة أن تتنــازل أنــت عــن حقــك لصالحــه، 
ِ�وِّض جميــع أفعالــه بــذات الطريقــة«. وعنــد إتمــام ذلــك، يصبــح الجمــع المتحــد فــي  وتُفُــ
شــخص واحــد هــو »الدولــة” )COMMONWEALTH(، أو مــا يُعُــرف فــي اللاتينيــة 
، »الإلــه  بـــ)CIVITAS(، وهــي »اللفياثــان العظيــم«، أو علــى نحــو أكثــر تبجــيالًا

الفانــي«، الــذي نديــن لــه، تحــت ســلطان »الإلــه الخالــد«، بالــسلام والدفــاع37.

إن مدلــول كلمــة »تفويــض« هنــا جوهــري، إذ إن التفويــض الذاتــي هــو الشــرط 
ُـد  الأساســي لقيــام دولــة مكتفيــة بذاتهــا. ومــن اللافــت أن هوبــز، رغــم ذكــره لله، لــم يَع�
بحاجــة إلــى الســلطة الإلهيــة لترســيخ إبســتمية النظــام الكلاســيكي. فلــم تعــد هنــاك علاقــة 
ــي طرحــه  ــزي ف ــو رم ــا ه ــل إن م ــد«. ب ــه الخال ــي« و«الإل ــه الفان ــن »الإل ــة بي عضوي
ــة »روح  ــه الســيادة بمثاب ــع«، تكــون في ــي »إنســان مصطن ــل ف ــي« يتمث ــه الفان أن »الإل
مصطنعــة تمنــح الحيــاة والحركــة للجســد كلــه«. وقــد تأسســت منهجيــة هوبــز فــي بنــاء 
النظــام السياســي علــى منطــق مغايــر لمبــدأ التشــابه، حيــث يُمُثــل »الإنســان المصطنــع« 
ًـا ميكانيكي�ًـا، مشــابهًًا للنظــام الــذي اكتشــفه علمــاء الطبيعــة فــي عصــره فــي العالــم  نظام�
ــام  ــك«، إلا أن النظ ــة »موضــع المل ــن خلفي ــوارى ع ــد ت ــإن الله ق ــذا، ف ــي. وهك الفيزيائ
الــذي أنشــأه ظــَلَّ هــو الأســاس الــذي تقــوم عليــه الدولــة، حيــث أصبحــت الدولــة، بصفتهــا 
ــحاب  ــد انس ــذي يُجُس ــر ال ــك، الأم ــف المل ــه خل ــام الإل ــغل مق ًـا«، تش ــانًاً مصطنع� »إنس

حـضـور الإـلـه، ويفـتـح الـبـاب أـمـام ظـهـور الدوـلـة المـسـتقلة ذات الـسـيادة الذاتـيـة

ويــكاد الأمــر ينطبــق علــى النظــام الوســتفالي، إذ تُعُــدُُّ صلــح وســتفاليا عــام 1648 
ــإن الربــط  ــك، ف ــة ذات الســيادة. ومــع ذل ــة فــي نشــأة النظــام الحديــث للدول محطــةًً فارق
ــا،38 إذ إن  ــأًً واضحًً ــدُُّ خط ــتفالي يُعُ ــام الوس ــة والنظ ــة الطبيع ــز لحال ــور هوب ــن تص بي
ــل  ــا مــا قب ــم تكــن ســوى أوروب ــز ل ــة الطبيعــة« فــي فكــر هوب ــي تشــبه »حال ــة الت الحال
وســتفاليا، التــي غرقــت فــي حــروب دينيــة طاحنــة. أمــا صلــح وســتفاليا، فقــد مث�َـل فــي 
حقيقتــه »عهــدًاً بيــن كل أميــر وكل أميــر«، أي أن الاعتــراف المتبــادل بيــن الحــكام، أو 
»تفويضهــم« لبعضهــم البعــض، هــو الــذي كفــل اســتقلالهم، وأدى إلــى انســحاب الســلطة 
الإلهيــة أو المســيحية مــن المجــال السياســي، الأمــر الــذي أرســى المبــدأ الــذي ارتكــزت 

علـيـه الـسـيادة ـفـي تـلـك الحقـبـة

37  Thomas Hobbes, Leviathan, reprinted from the edition of 1651, with an essay by W G Pogson Smith 
(Oxford University Press 1909) 100.
38  Ove Bring, ‹The Westphalian Peace Tradition in International Law: From Jus ad Bellum to Jus contra 
Bellum› (2000) 75 International Law Studies 57, 62.



25المجلد الخامس، العدد الأول، أبريل 2025

د. مارك ميخائيل امين

ــَدَّل موقــع  ــذي نشــأ فــي أعقــاب العصــر الكلاســيكي، تَبَ ــان العصــر الحديــث ال إب
ُـد الإنســان  ــم يَع� ــم. فل ل العال ــِ�كِّ ــذي يُشُ ــان ال ــه الكي ــه بوصف »الإنســان« ليحــل محــل الإل
فــي العصــر الحديــث كيان�ًـا مُُصطنع�ًـا، بــل بــات كائن�ًـا ينتمــي إلــى العالــم بجســده، محــدًَدَّاً 
ِـن فوكــو هــذا التحــوُُّل بقولــه: »قبــل نهايــة القــرن  ًـا بوجــوده فيــه. ويُبُي�� ف�َرَّ بحــدوده، ومُُع

الثاـمـن عـشـر، ـلـم يـكـن للإنـسـان وـجـود. إـنـه كاـئـن مـسـتحدث ـبـكل المقايـيـس”

ــد  ــد أح ــف عن ــن التوق ــو، يتعي ــد فوك ــة عن ــوم الحداث ــتيعاب مفه ــبيل اس ــي س وف
ــر تحــوُُّل  ــي العصــر الحديــث عب ــم الاقتصــاد ف ــة التــي طرحهــا، وهــو نشــوء عل الأمثل
ــة(،  ــة )المركنتيلي ــة التجاري ــل النزع ــي ظ ــيكية. فف ــه الكلاس ــن طبيعت ــروة ع ــل الث تحلي
ل الأســاس الــذي يســتند  ّـدت العصــر الكلاســيكي، كانــت وظيفــة التبــادل تُشُــِ�كِّ والتــي س�ج
ــل  ــرى أن »الرج ــائد ي ــث كان التصــوُُّر الس ــعار، حي ــادن والأس ــة المع ــد قيم ــه تحدي إلي
الصناعــي« فــي منظومــة »اللوياثــان« يمثــل كيان�ًـا مُُصطنع�ًـا يشــتمل علــى نظــام تــداول 
ــذا  ــي ه ًـا ف ًـا تاريخي� ــهدت انقلاب� ــر ش ــن عش ــرن الثام ــة الق ــر أن نهاي ــي. غي ــي داخل مال
الطــرح، إذ جــاء »آدم ســميث« ليؤكــد أن العمــل يمثــل وحــدة القيــاس المطلقــة التــي لا 
تقبــل الاختــزال. فلــم تَع�ُـد الثــروة مُُرتبطــةًً بالشــيء بوصفــه موضوع�ًـا للرغبــة، بــل غــدت 
ــة الثانيــة مــن  َـن المرحل ِـدةًً فــي العمــل ذاتــه39. ويــرى فوكــو أن »ريــكاردو« دش� مُُتجِسِّس
ــه  د قيمــة الشــيء، لا لمجــرد قابليت ــِ�دِّ ــذي يُحُ ــدار العمــل هــو ال ــر أن مق ــة؛ إذ اعتب الحداث
ــدّّ  ًـا  يُعُ ــاطًًا إنتاي�ج ــه نش ــه – بوصف ــل ذات ــا لأن العم ــل، وإنم ــدات عم ــي وح ُـل ف للتمث�
ــة  ــى نظري ــَدَّم عل ــاج تتق ــة الإنت ــت نظري ــم، بات ــكل قيمــة«. ومــن ث »المصــدر الأوحــد ل

يـة يـات الاقتصادـ يـب الأولوـ فـي ترتـ بـادل ـ التـ

ًـا  إن مــيلاد الاقتصــاد بهــذا المفهــوم الجديــد عكــس ظهــور الإنســان بوصفــه كائن�
ــه  ّـز يُخُوّّل ــع متمي� َـع بموق ــيكي يتمت� ــر الكلاس ــي العص ــان ف ــد كان الإنس ــل. فق ًـا يعم ح�ي
. ففــي  ًـا مســتقالًّا ًـا عــن هــذا النظــام بوصفــه كيان� تحليــل النظــام وتمثيلــه، لكنــه ظــلّّ غائب�
»اللوياثــان«، كان الأفــراد يُخُوّّلــون النظــام حــق الوجــود بوصفــه إنســانًاً مُُصطنع�ًـا، بيــد 
ــم يكــن  ِـد بكيانــه الفعلــي إرادة العمــل والتحــدث فــي التاريــخ، ل أن الإنســان، الــذي يُجُِسِّس
ــوا مجــرد  ــه موضــعٌٌ فــي النظــام الميكانيكــي لـ«هوبــز«. ذلــك أن أفــراد »هوبــز« كان ل
ــه  ًـا ل ــذي ظــَلَّ الله ضامن� ــي، وال ــم الطبيع ــا العال ــة ينظمه ــة ميكانيكي ــن منظوم أجــزاء م
رغــم غيابــه. أمــا العلــم الحديــث، فقــد تأســس علــى الاعتــراف بوجــود الإنســان ككيــانٍٍ 
ٍ لــه جســدٌٌ يعمــل ويتحــدث، رغــم الفجــوة المســتديمة بيــن المعرفــة العلميــة والوجــود  فعلــ�يٍّ

الفعـلـي للإنـسـان، وـهـي الفـجـوة الـتـي ـلـم يـتـردّدّ العـلـم الحدـيـث ـفـي مواجهتـهـا

ولــذا، لــم يَع�ُـد الإنســان مجــرد باحــثٍٍ علمــي، بــل صــار فــي الوقــت ذاتــه موضوعًًا 
للعلــم. فالمكانــة التــي كانــت مُُخَصَّصــة للإلــه أُسُــِنِدت للإنســان، إلا أن هــذا الإنســان، وقــد 
ــى  ــم بنفســه، بينمــا يَسَــعى إل ــى العال ــأن يُحُافــظ عل ًـا ب ــات مُُطالَب� شــغل هــذا الموضــع، ب
39  Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ed J R McCulloch 
(Adam Black and William Tait, Edinburgh; Longman et al., London, 1828) 29.
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إدراـكـه، وـهـو العاـلـم ذاـتـه اـلـذي ـصـار مـسـؤولًاا ـعـن حفـظـه

يــرى فوكــو أن العصــر الحديــث قــد بــدأ مــع انــدلاع الثــورة الفرنســية. وفــي هــذا 
الســياق، يصبــح مــن المفيــد تســليط الضــوء علــى نظريــة الســيادة التــي طرحهــا »جــان 
ــنة 1762. كان  ــي« س ــد اجلاتماع ــهر »العق ــه الأش ــر عمل ــذي نش ــو«، وال ــاك روس ج
ــة،  ــة؛ فمــن ناحي ــن العصــر الكلاســيكي والحداث ــة بي ــى التخــوم الفاصل روســو يقــف عل
ظــلّّ متأثــرًًا بالنهــج الفكــري الكلاســيكي، إذ اعتمــد فــي تأســيس نظريتــه علــى الاســتدلال 
بالعقــد اجلاتماعــي المنبثــق مــن حالــة الطبيعــة، وهــو منهــج تقليــدي فــي الفكــر السياســي 
الكلاســيكي. غيــر أنــه مــن ناحيــة أخــرى، قــدّمّ تحدي�ًـا حقيقي�ًـا لمــا كان ســائدًاً فــي القــرن 
الســابق، رافضًًــا الإشــادة بالدســتورية الإنجليزيــة علــى غــرار »مونتســكيو«، حيث صاغ 
عبارتــه الشــهيرة: »شــعب إنجلتــرا حــرٌٌّ فقــط فــي لحظــة انتخــاب أعضــاء البرلمــان. ومــا 

إن يتــم انتخابهــم، حتــى يقــع فــي أســر العبوديــة”.40

ولــم يُخُــِفِ روســو ازدراءه للمنظّّريــن السياســيين الذيــن ســعوا إلــى تقســيم الســيادة 
ــوّّرون  ــم يص ــة، إذ رأى أنه ــريعية والتنفيذي ــلطة التش ــن الس ــوة والإرادة، أو بي ــن الق بي
الســيادة ككيــانٍٍ خيالــي. فلــم يكــن شــاغله تحقيــق التــوازن أو النظــام فــي المجتمــع 
ًـا بـهـا يـ لـد الإنـسـان متحِ�لِّ السياـسـي، ـبـل انـبّّص اهتماـمـه عـلـى تحقـيـق الحرـيـة الـتـي يوـ

ــةًً تحــت  ــرد شــخصه وســلطته قاطب ــد اجلاتماعــي، »يضــع كل ف وبمقتضــى العق
التصــرف المطلــق للإرادة العامــة، ويُقُب�َـل كل فــردٍٍ كجزءٍٍ لا يتجزأ مــن الكيان الجماعي«. 
وقــد صــاغ روســو مــن خلال هــذا التصــور تركيب�ًـا ثوري�ًـا، إذ ذهــب إلــى أن »هــذا الفعــل 
ًا ]un corps moral et collectif[... هــذا  ًا وجماعيـ� الجمعــي يُنُشــئ جســدًاً معنويـ�
ــة، واليــوم يُعُــرف  ــان العــام، الناتــج عــن اتحــاد الأفــراد، كان يُعُــرف ســابقًاً بالمدين الكي
ــد مباشــرته  ــة، وعن ــد ســكونه بالدول ــه عن ــار إلي ــة أو بالجســم السياســي، ويُشُ بالجمهوري
ــن يشــكّّلون  ــك الذي ــا أولئ ــة بالســلطة. أم ــاتٍٍ مماثل ــه بكيان ــد مقارنت الفعــل بالســيادة، وعن
ــون  ــم اســم المواطن ــق عليه ــن باســم الشــعب، ويُطُل ــون مجتمعي ــم يُعُرف ــان، فه ــذا الكي ه
عنــد ممارســتهم للســيادة، والرعايــا عندمــا يكونــون خاضعيــن لقوانيــن الدولــة«. وهــذه 
ــةٍٍ واحــدة، لكنهــا تُسُــتخدم فــي ســياقاتٍٍ مختلفــة.  ّـر عــن حقيق المصطلحــات جميعهــا تعب�

فالشــعب هــو الدولــة، والرعايــا هــم الســيادة.41

ًـا بنظريــة الإرادة العامــة، إذ  ويظــلّّ هــذا »المعجــزة«  كمــا يصفهــا روســو  رهن�
ــا أن  ض، كم َوََّ ــن أن تُف� ــة، لا يمك ــةًً للإرادة العام ــا ممارس ــيادة، بوصفه ــد أن »الس يؤك
ــون  ــا أن تك أ؛ إذ إن الإرادة إم ــَزَّ ــن أن تُجُ ــازل، لا يمك ــة للتن ــر قابل ــا غي ــيادة، لكونه الس
ــع، إذ لا  ــع إرادة الجمي ــق م ــة لا تتطاب ــإن الإرادة العام ــذا، ف ــون«. وهك ــة أو لا تك عام

40  Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract and The First and Second Discourses, ed Susan Dunn 
(Rethinking the Western Tradition, 1995) 221.
41  Rousseau, The Social Contract (n 42) 179
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ــد  ــى العق ًـا، حت ًـا جمعي� ــه كيان� ــعب بوصف ــزم الش ٍ يُلُ ــ�يٍّ ــونٍٍ أساس ــد أي قان ــن أن يوج يمك
ح روســو فــي موضــعٍٍ شــهيرٍٍ بــأن »مــن يرفــض الامتثــال  اجلاتماعــي ذاتــه. كمــا يُصُــِ�رِّ
للإرادة العامــة، فســيُجُبَرَ علــى الامتثــال لهــا بواســطة الكيــان المجتمعــي بأســره، وهــو مــا 

يعنــي فــي جوهــره أنــه ســيُجُبَرَ علــى أن يكــون حــرًًا”42.

إذا كان هوبــز قــد تباهــى بالنظــام الدقيــق لـــ »الإنســان الطبيعــي«، فــإن روســو قــد 
ًـا علــى الطابــع المصطنــع لـــ »اللوياثــان«. فقــد كان النظــام الآلــي ذاتــه هــو  شــنّّ هجوم�
موضــوع العلــوم الطبيعيــة البديعــة فــي العصــر الكلاســيكي، غيــر أن روســو ســعى إلــى 
الكشــف عــن »الحقيقــي« الكامــن خلــف الآليــات السياســية. ففــي حيــن أن النظــام الآلــي، 
ــد اســتقرّّ فيمــا مضــى فــي موضــع  ــع، ق ــان« المصطن ــق »اللوياث ــى خل ــذي أفضــى إل ال
ّـه فــي العصــر  ّـت محل� الــذات الإلهيــة خلــف شــخص الملــك، فــإن الإرادة العامــة قــد حل�
ًـا لــه إرادة. ولــم يعــد موضــوع النظريــة السياســية  ًـا ح�ي الحديــث. لقــد غــدت الدولــة كيان�
ــل  ــاره جــزءًًا لا يقب ــد، باعتب ــا ويري ــذي يحي ــل الإنســان ال ــي المجــرّّد، ب هــو النظــام الآل

التجزـئـة أو التـنـازل ـعـن حقوـقـه ـفـي إـطـار الدوـلـة

ــاد  ــن الأبع ــلEmer de Vattel”  » ع ــو،عبّرّ فاتي ــع روس ًـا م ــن تقريب� وبالتزام
ــادر  ــم” الص ــون الأم ــه “قان ــي كتاب ــة. فف ــة الانتقالي ــذه المرحل ــيادة خلال ه ــة للس الدولي
عــام 1758، عمــد فاتيــل إلــى المســاواة بيــن »الأمــم« و«الــدول أو الهيئــات السياســية«، 
باعتبارهــا مجتمعــات بشــرية اتحــدت فــي كيــان واحــد. فمثــل هــذا المجتمــع، وفق�ًـا لفاتيــل، 
»يصيــر شــخصًًا معنوي�ًـا، لــه إدراك وإرادة خاصــة بــه«. وقــد أعلــن بــأن “قانــون الأمــم” 
إنمــا هــو »علــم القانــون الــذي يحكــم العلاقــات بيــن الأمــم أو الــدول، ومــا ينشــأ عنــه مــن 
التزامــات متبادلــة«. ولــم يســبقه أي منظ�ّـر آخــر فــي وضــوح التعبيــر عــن مبــدأ »الأمم«. 
فقــد اعتبــر أن »الأمــم، بمــا أنهــا تتكــوّّن مــن أفــراد أحــرار ومســتقلّيّن بطبيعتهــم، كانــوا 
قبــل إنشــاء المجتمعــات المدنيــة يعيشــون فــي حالــة الطبيعــة، فــإن الأمــم أو الــدول ذات 
ًـا فــي وضــع شــبيه  الســيادة ينبغــي النظــر إليهــا باعتبارهــا أفــرادًاً أحــرارًًا يعيشــون مع�
بحاـلـة الطبيـعـة«. وهـكـذا، أـبـرز فاتـيـل أـثـر نظرـيـة العـقـد اجلاتماـعـي عـلـى قاـنـون الأـمـم

وعلــى الرغــم مــن أن جميــع الأفــراد، بعــد أن كانــوا أحــرارًًا ومســتقلّيّن بطبيعتهــم، 
قــد تنازلــوا عــن امتيازاتهــم لصالــح الســلطة الســيادية، فــإن »كيــان الأمــة، أي الدولــة، 
يبقــى مطلــق الحريــة والاســتقلال إزاء الأفــراد الآخريــن، بــل وإزاء الدول ذات الســيادة«. 
فــإذا كانــت الأمــم »مســتقلة مطلق�ًـا« بوصفهــا »أشــخاصًًا معنوييــن«، فليــس مــن العســير 
إذن تصــور مجتمــع يضــمّّ مثــل هــذه الكيانــات المعنويــة: “كل أمــة تحكــم نفســها بنفســها... 
هــي دولــة ذات ســيادة. وهــذه الأمــم هــي أشــخاص معنويــون يعيشــون مع�ًـا فــي مجتمــع 
طبيعــي تحكمــه قواعــد قانــون الأمــم. ولكــي تحظــى الأمــة بحــق التمتــع بعضويــة مباشــرة 

ـفـي ـهـذا المجتـمـع العظـيـم، يكـفـي أن تـكـون بالفـعـل ذات ـسـيادة ومـسـتقلة”
42  Rousseau, The Social Contract (n 42) 170.
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سيادة الدولة فى عصر الهيمنة الرقمية 

أمــا الســيادة، باعتبارهــا »الســلطة العامــة التــي تأمــر فــي المجتمــع المدنــي، وتحــدد 
لــكل فــرد مــا يتعيــن عليــه القيــام بــه لتحقيــق الغايــة مــن وجــود الدولــة«، فإنهــا قــد تُعُهــد 
إلــى مجلــس نيابــي أو إلــى شــخص واحــد، غيــر أن هــذه المســائل المتعلقــة بـــ “دســتور 
الدولــة” لا تؤثــر بــأي حــال فــي واقــع أن الأمــم، المكوّّنــة مــن أفــراد أحــرار ومســتقلين 
ــم.43  ــع الأم ــل مجتم ــيادة داخ ــتقلة وذات س ــرة ومس ــا ح ــي جوهره ــلّّ ف ــم، تظ بطبيعته
ــة  ــوء نظري ــاس لنش ــي، الأس ــه العقلان ــن خلال نظام ــيكي، م ــر الكلاس ــاح العص ــد أت لق
ــن  ــرن الثام ــن الق ــر م ــي النصــف الأخي ــم يكــن إلا ف ــك، ل ــع ذل ــة”. وم “شــخصية الدول
عشــر أن ظهــرت الدولــة، بوصفهــا متماهيــة مــع الأمــة والشــعب، معب�ّـرة عــن إرادتهــا 
ــيدًاً  ــت تجس ــل أضح ــة«، ب ــرد »روح مصطنع ــيادة مج ــد الس ــم تع ــذا، ل ــة. وهك الحقيقي
ــيادة  ــة الس ــد دراس ــم تع ــث، ل ــة. وبمقتضــى أســس العصــر الحدي ــة للأم للإرادة الحقيقي
ًـا معني�ًـا بشــكل المجتمــع السياســي ووظيفتــه، وإنمــا باتــت بحث�ًـا عــن الإرادة العامــة  علم�

ــة.44 ــة للدولة-الأم الحقيقي
المبحـــث الثانـــي

 التأصيل الغربي لمفهوم السيادة
وأثره في تطور الفقه القانوني المصري

إنّّ الســيادة، فــي أصــل معناهــا، ليســت مجــرّّد ســلطة عليــا تحتكــر الإكــراه 
ــن  ــمى ع ــي الأس ــر القانون ــده التعبي ــك وبع ــل ذل ــي قب ــل ه ــم، ب ــل الإقلي ــروع داخ المش
ــا اســتقلالها  ــل له ــي الداخــل، وتكف ــا ف ــا وحدته ــي تمنحه ــي الت ــا، فه ــة ذاته وجــود الدول
ًـا بذاتــه، يعلــو فــي مرتبتــه علــى جميــع  فــي الخــارج، وتجعــل منهــا شــخصًًا معنوي�ًـا قائم�
ًـا إلا وهــو منــدرج فيــه، ولا يقبــل  الأشــخاص التــي يمّّضهــا، فلا يعــرف فــي كيانــه تابع�
ــمّّ غــدت الســيادة حجــر  ــا؛ ومــن ث ــه العلي ــد إرادت دَّّ ولي ــذي يُع� ــون ال ــه ســيدًاً إلا القان فوق
الأســاس فــي البنيــان الدســتوري، والركيــزة التــي يقــوم عليهــا النظــام الدولــي الحديــث. 
ولئــن كان الفقــه الغربــي قــد ســبق إلــى تأصيــل هــذه الفكــرة منــذ القــرن الســابع عشــر، 
ــودان،  ــان ب ــام كج ــاء عظ ــدي فقه ــى أي ــر عل ــن تنظي ــه م ــا تبع ــتفاليا وم ــح وس ــع صل م
وهوبــز، وروســو، وفاتيــل، فــإنّّ مصــر لــم تعــرف هــذا المفهــوم فــي صورتــه المجــرّّدة، 
وإنمــا عرفــت انعكاســاته العمليــة فــي أشــكال متفرّّقــة مــن الســلطة، يغلــب عليهــا الطابــع 
العينــي والمالــي، كمــا فــي النظــام المملوكــي الــذي شــهد تفتــت الســلطة بيــن الإقطاعييــن 
والأمــراء، وتــوزّّع الامتيــازات بيــن كيانــات متوازيــة أضعفــت فكــرة المركزيــة وأهدرت 

جوـهـر الـسـيادة بمعناـهـا القانوـنـي

غيــر أنّّ هــذا البنــاء الهــشّّ لــم يلبــث أن اصطــدم بريــاح الحداثــة الأوروبيــة، فــإذا 
43  James Bryce, ‘The Nature of Sovereignty’ in Studies in History and Jurisprudence (Oxford 1901) 
vol 2, 50.
44  Lord Acton, ‘Beginning of the Modern State’ (1906) in Lord Acton, Essays in the Liberal Interpre-
tation of History: Selected Papers, ed William H 9McNeill (Chicago 1967) 419.99
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بمشــروع محمــد علــي ينبثــق مــن رحــم التاريــخ ليعيــد صياغــة الدولــة المصريــة علــى 
نحــوٍٍ جديــد؛ فــكان أن أمســك بمقاليــد الأرض والمــال والجيــش، وألغــى الامتيــازات التــي 
ــة،  ــت الســلطة المالي ــت تفت ــي كان ــاف الت ــة، وصــادر الأوق ــزّّق أوصــال الدول ــت تم كان
وأرســى دعائــم الإدارة المركزيــة التــي س�جّـدت لأول مــرة مضمــون الســيادة كمــا عرّّفهــا 
الفقــه الغربــي، وإن لــم يصــرّّح هــو بذلــك فــي خطــابٍٍ نظــري أو قانونــي؛ فكانــت تلــك 
ــة، وهــو مــا ســيكون مــدار البحــث فــي  ــة الحديث ــة المصري ًـا ببــزوغ الدول اللحظــة إيذان�

لـب الأول المطـ

بيــد أنّّ هــذا المســار لــم يبلــغ تمامــه، إذ بقيــت الســيادة المصريــة منقوصــة تتجاذبهــا 
إرادتــان: إرادة داخليــة تســعى إلــى تكريــس الاســتقلال الوطنــي، وإرادة خارجية تجس�ّـدها 
الســيطرة البريطانيــة التــي كبّلّــت حركــة مصــر فــي شــؤون الدفــاع والعلاقــات الدوليــة؛ 
فغــدت الــبلاد فــي منزلــة وســطى بيــن الاســتقلال الكامــل والاســتعمار الصريــح، وهــو 
مــا حمــل بعــض المؤرخيــن علــى وصفهــا بـــ »شــبه المســتعمرة«. وعلــى الرغــم مــن أنّّ 
ّـن عهــدًاً جديــدًاً للحيــاة الدســتورية بإنشــاء برلمــان وملكيــة  دســتور ســنة 1923 قــد دش�
وطنيــة، فــإنّّ حقيقــة الســيادة لــم تكتمــل إلا فــي النصــوص، بينمــا ظــلّّ الواقــع السياســي 
ــي نصوصــه  ــه الدســتوري المصــري يحــاول ف ــرز الفق ــا ب ــي. وهن ًـا لإرادة الأجنب رهين�
ــي  ــة ويواكــب ف ــة الوطني ــتلاءم مــع الخصوصي ًـا للســيادة ي ــور مفهوم� وتفســيراته أن يبل
 الوـقـت ذاـتـه ـمـا اـسـتقر علـيـه الفـقـه الغرـبـي؛ وذـلـك ـمـا ـسـنتناوله ـفـي المطـلـب الثاـنـي

 المطلب الأول
 تداخل المسارات التاريخية والفقهية في تشكّّل مفهوم السيادة في مصر

تحت وطأة الحداثة الأوروبية

لــم ينشــأ مفهــوم الســيادة فــي مصــر مــن رحــم تنظيــر فقهــي أو فلســفي كمــا حــدث 
فــي أوروبــا، بــل ظــَلَّ لعصــورٍٍ طويلــة مقصــورًًا علــى مظاهــر واقعيــة مــن توزيع الســلطة 
والامتيــاز، دون أن يتجــرد فــي صــورة قاعــدة عليــا جامعــة. ففــي حيــن كان الفقــه الغربــي 
منــذ العصــور الوســطى يناضــل للخــروج مــن أســر الســلطة الكنســية والإقطاعيــة، ويتجــه 
ــة  ــر قابل ــة غي ــة للســيادة كســلطة مطلق ــى وضــع الأســس النظري ــز إل ــودان وهوب ــر ب عب
للتجزئــة، كانــت مصــر فــي المقابــل محكومــةًً بأنظمــة عمليــة يغلــب عليهــا الطابــع المالــي 
والعينــي، حيــث لــم تتجســد الدولــة كإرادة عامــة، بــل كمركــز لتوزيــع المنافــع والامتيازات. 
وقــد تجل�ّـى هــذا بوضــوح في العصــر المملوكــي، إذ كانــت الأرض تُمُنح في صــورة إقطاع 
انتفاعــي لا يُفُضــي إلــى تمليــك حقيقــي، وإنمــا يخلــق شــبكة متداخلــة مــن الحقــوق المتفرقــة 
ــة  ــة المصري ــي التجرب ــم تنشــأ الســيادة ف ــة. وبهــذا، ل ــت فكــرة الســلطة المركزي ــي تفت الت
ّـدة، وإنمــا كســلطات متوزعــة تتقاســم النفــوذ بحســب الامتيــاز والانتفاع،  كســلطة عليــا موح�

وـهـو ـمـا عمـّـق الفـجـوة بـيـن التجرـبـة المصرـيـة وبـيـن ـمـا كان الـغـرب يتـجـه إلـيـه
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ــا  ــد أرســى فــي أوروب ــح الوســتفالي فــي القــرن الســابع عشــر ق فبينمــا كان الصل
ــا  ــى إقليمه ــة عل ــيادتها الكامل ــة بس ــة المســتقلة، المتمتع ــوم الدول ــي لمفه الأســاس القانون
وســكانها، ظــل هــذا النمــوذج بعيــدًاً عــن التكوين الذاتــي لمصر، التــي بقيت لقــرونٍٍ طويلة 
أســيرة نظــمٍٍ عمليــة يغلــب عليهــا الطابــع الإداري والمالــي، أقــرب إلــى تدبيــر الامتيــازات 
َـد. غيــر أنّّ مصــر لــم تكــن  منهــا إلــى تجســيد فكــرة الدولــة فــي إطارهــا القانونــي الموح�
فــي عزلــة عــن هــذا التحــول، إذ مــا لبثــت أن واجهــت ريــاح الحداثــة الأوروبيــة، لتجــد 
نفســها أمــام اســتحقاق تاريخــي يفــرض إعــادة تعريــف علاقتهــا بالســلطة والســيادة. وهنــا 
ًـا فــاصلاًً فــي التاريــخ السياســي والقانونــي  بــرزت لحظــة محمــد علــي بوصفهــا منعطف�
ــازات  ــكك الامتي ــن تف ــال م ــات الانتق ــة إرهاص ــاته الإصلاحي ــكّّلت سياس ــر، إذ ش لمص
العينيــة إلــى تأســيس الدولــة الحديثــة القائمــة علــى وحــدة الســيادة. ولئــن كان الغــرب قــد 
بلــور مفهــوم الســيادة فــي نصــوص فلســفية وفقهيــة علــى يــد بــودان وهوبزكمــا اشــرنا 
ســابقاًً ، فــإن محمــد علــي لــم يُنُظ�ّـر لهــذه الفكــرة، لكنــه س�جّـد مضمونهــا فــي الممارســة، 
فحــوّّل النظريــة إلــى واقــع مؤسســي. لقــد ألغــى نظــام الإقطــاع الــذي كان يُفُتــت الســلطة، 
ــة، وأصــدر  ــد الدول ــد ي ــام وتُقُي ــال الع ّـد الم ــت تُجُم� ــي كان ــة الت ــاف الذري وصــادر الأوق
أوامــر إداريــة اعتبــرت الأرض الزراعيــة كلهــا ملــكًًا للدولــة، ثــم وزّّعهــا علــى الفلاحيــن 

ضـمـن علاـقـة تنظيمـيـة تخـضـع لرقاـبـة مركزـيـة دقيـقـة

وفــي هــذا الســياق، لا يمكــن النظــر إلــى انتقــال التشــريع فــي مصــر مــن أحــكام 
القضــاء الشــرعي المســتندة إلــى المدوّّنــات الفقهيــة التقليديــة التــي حكمت نظــام الوقف في 
الحقبــة المملوكيــة، إلــى اللوائــح والأوامــر الإداريــة الصــادرة عــن ديــوان محمــد علــي، 
علــى أنــه مجــرّّد تطــور شــكلي فــي وســائل التنظيــم أو أدوات الإدارة، بــل هــو انعــكاس 
حقيقــي لتحــوّّل جــذري فــي مركــز الســيادة. فقــد شــكّّل هــذا الانتقــال لحظــة مفصليــة فــي 
تاريــخ القانــون المصــري، تجل�ــت فيهــا بدايــة تَشَــيُّدُ ســلطة الدولــة الحديثــة، بعــد أن كانــت 

الـسـيادة موزّّـعـة ومفتّـّتـة بـيـن الأـفـراد والطبـقـات اجلاتماعـيـة ذات الامتـيـازات الخاـصـة

ومــن ثــم، فــإن تطــور التشــريع لــم يكــن مجــرد مســار قانونــي صــرف، بــل كان 
ــة  ــرت الدول ــن افتق ــي حي ــة الســيادة ذاتهــا؛ فف ــي بني ــة ف ــة لتحــولات جوهري مــرآةًً صافي
َـد ينظ�ّـم الملكيــة العقاريــة تنظيمــاًً قانونيــاًً شــاملاًً، عمــد محمــد  المملوكيــة إلــى تقنيــن موح�
علــي إلــى اعتمــاد أدوات إداريــة ذات طابــع قانونــي مــن قبيــل ســجلات التمليــك، والمســح 
ــا  ــا عليه ــة الأرض وم ــى رقع ــة عل ــلطان الدول ــت س ــة تثبي ــر( ـــ بغي ــاري )التحري العق
ــة  ــم الملكي ــة لتنظي ــواة الأولــى لنشــوء منظومــة قانونيــة حديث ــدّّ الن ّـا يُعُ مــن الســكان، مم�
العقاريــة، ويمثــل فــي الوقــت نفســه اللبنــة الأساســية الأولــى فــي مشــروع ســيادة الدولــة 

المصريــة علــى نحوهــا الحديــث45.

ّـد هــذا التحــوّّل ـــ فــي مضمونــه الســيادي قبــل شــكله الإداري ـــ إلــى مرحلة  وقــد مه�
45  مصطفى قاشم عبد العزيز الحنون، الصراع بين المماليك و القوى السياسية في المشرق السالمي،المكتب الجامعي الحديث، 
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ــا  ــدأت ملامحه ــي ابت ــة الت ــي المرحل ــة، وه ــيادة القانوني ــور الس ــي تط ــا ف ــر نجًًض أكث
بالتبلــور فــي عهــد الخديــوي إســماعيل، الــذي يمكــن اعتبــاره أول حاكــم مصــري ســعى 
بوعــي قانونــي وإداري إلــى تفكيــك الجمــود العثمانــي، والانخــراط فــي مشــروع تحديــث 
مؤسســي يســتلهم النمــاذج الأوروبيــة لا علــى ســبيل التقليــد، بــل بغــرض تأســيس دولــة 

ذات ـسـيادة قانونـيـة

وقــد جــاءت إصلاحــات الخديــوي إســماعيل شــاهدة علــى هــذا المســعى، إذ بــادر 
إلــى إنشــاء مجلــس شــورى النــواب ســنة 1866، بوصفــه أول تجربــة نيابيــة تمثيليــة فــي 
ــوزاري الحديــث، وأنشــأ  ــم ال ــم التنظي ــخ الدســتوري المصــري، كمــا أرســى دعائ التاري
ــى  ــعى إل ــة تس ــة مزدوج ــة قضائي ــك لبني ــنة 1875، ليؤســس بذل ــم المختلطــة س المحاك
إخضــاع الســلطة للقانــون، وتكريــس مبــدأ تقييــد الســلطة، وهــو جوهــر الســيادة القانونيــة 

فــي الدولــة الحديثــة46.

ّـه الداخلــي صــدًىً خارجــيّّ، إذ لــم يكــن انعــزالًاا عــن الســياقات  وقــد كان لهــذا التوج�
الدســتورية الكبــرى التــي شــهدها التاريــخ الأوروبــي منــذ بدايــات القــرن الثالــث عشــر. 
فقــد تأثــر الفكــر القانونــي المصــري، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بــالإرث الدســتوري 
الإنجليــزي الــذي أرســته وثيقــة الماجنــا كارتــا عــام 1215، بمــا تمّّضنته من تقييد لســلطة 
ًـا لصياغــة المبــادئ البرلمانيــة الحديثــة. ثــمّّ  الملــك وخضوعــه للقانــون، وبمــا مهــد لاحق�
تعــزز هــذا التأثيــر مــع الثــورة الفرنســية ومــا انبثــق عنهــا مــن إعلان لحقــوق الإنســان 
والمواطــن ســنة 1789، والــذي مث�ّـل نقطــة تحــوّّل فارقــة فــي تطــور الفكــر الدســتوري 
ّـخ مبــادئ  العالمــي، إذ انتقــل بمفهــوم الســيادة مــن يــد الحاكــم المطلــق إلــى الأمــة، ورس�

الحرـيـة والمـسـاواة والعداـلـة كأـسـاس لـشـرعية الحـكـم

ــت  ــي تلق ــة الت ــة المثقف ــة المصري ــى النخب ــا إل ــادئ طريقه ــذه المب ــد وجــدت ه وق
ــى  ــد يتبن ــل جدي ــا، حيــث نشــأ جي ــي أوروب ــة أو ف ــة الحديث ــي المــدارس المدني تعليمهــا ف
مفاهيــم الحكــم الدســتوري، ويدعــو إلــى نظــام نيابــي يعب�ّـر عــن إرادة الأمــة. وقــد تجس�ّـد 
هــذا الوعــي فــي الحــراك الثقافــي والسياســي لعصــر الخديوي إســماعيل، لا ســيما في ظل 
انتشــار الصحــف، وصعــود طبقــة برجوازيــة مثقفــة ناطقــة بالفرنســية، أدارت النقاشــات 
حــول حقــوق الأمــة والتمثيــل النيابــي، وكانــت تــرى فــي النمــوذج الفرنســي والإنجليــزي 
ــة  ــورة عمراني ــة الحديثة.وتزامــن هــذا التحــوّّل مــع ث ــة المصري ــاء الدول ًـا لبن ًـا ثري� معين�
ــيّدّت  ــي، وشُُ ــط الباريس ــن النم ــرة م ــوارع القاه ــتوحيت ش ــث اس ــة، حي ــة عارم وثقافي
ــط  ــى النم ــي عل ــم المدن ــي التعلي ــب تبن ــى جان ــرا، إل ــدار الأوب ــرى ك ــة كب صــروح ثقافي
الفرنســي، ممــا أســهم فــي نشــوء طبقــة برجوازيــة مصريــة مثقفــة تؤمــن بفكــرة الوطــن، 
وتديــر صحف�ًـا ثنائيــة اللغــة. لكــن هــذا المســار لــم يكــن متوازن�ًـا، إذ بقيــت الطبقــات الريفية 
ًـا فــي ظهــور  ــة حــادّةّ أســهمت لاحق� ــق فجــوة اجتماعي ــة، مــا خل ــك الحداث ــدة عــن تل بعي

46 دكتور  محمد صبري، تاريخ مصر: من محمد علي إلي العصر الحديث، مرجع سابق، ص. 137.
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الحرـكـة الوطنـيـة بقـيـادة أحـمـد عراـبـي

وفــي خضــم هــذا التوتــر السياســي واجلاتماعــي، جــاءت أزمــة الديــون المتراكمــة 
لتفتــح البــاب أمــام تدخــل مباشــر مــن الــدول الأوروبيــة، وعلــى رأســها فرنســا وإنجلتــرا، 
ــة علــى  ــت مــن ســيادة الدول ــبلاد ضيّقّ ــا عــام 1876 رقابــة ماليــة علــى ال اللتيــن فرضت
ــه  ــوى، جــرى عزل ــك الق ــوي إســماعيل وتل ــن الخدي ــزاع بي ــتداد الن ــع اش ــا. وم مقدّرّاته
عــام 1879، ليخلفــه ابنــه توفيــق تحــت إشــراف أوروبــي مباشــر، حتــى أصبــح مجلــس 
ــي  ــاركون ف ــز يش ــيين وإنجلي ــن فرنس ــه مراقبي ــي عضويت ــم ف ــري يض ــوزراء المص ال

ًـا بانتهــاك صريــح لســيادة الدولــة47. صناعــة القــرار الوطنــي، وهــو مــا كان إيذان�

وفــي مواجهــة هــذا التغــوّّل الأجنبــي، بــرزت الإرادة الشــعبية فــي صــورة حــراك 
عســكري وسياســي قــاده أحمــد عرابــي، مطالب�ًـا بحــق الأمــة فــي مراقبــة الســلطة التنفيذيــة 
وتحديــد موازنتهــا، مــا أدّىّ إلــى تأســيس مجلــس نــواب عــام 1881، وإصــدار دســتور 
ــدأ  ّـر عــن وعــي قانونــي مصــري ناشــئ بمب ــدم طــويالًا – عب� ــم ي ــذي – وإن ل 1882 ال
الســيادة الشــعبية، وضــرورة تقييــد الســلطة التنفيذيــة بالمراقبــة البرلمانيــة. وهكــذا، فــإن 
مســار التحــول الدســتوري فــي مصــر، الــذي بلــغ ذروتــه المؤقتــة فــي دســتور 1882، 
لــم يكــن وليــد بيئــة مغلقــة أو تطــور داخلــي صــرف، بــل هــو ثمــرة لتراكــم تاريخــي مــن 
محــاولات بنــاء دولــة القانــون، فــي ســياق وطنــي بــات يتــوق إلــى الانعتــاق مــن الوصايــة 
الأجنبيــة والتحــول نحــو ســيادة شــعبية حقيقيــة. فقــد شــكّّل هــذا الدســتور، علــى الرغــم 
مــن قصــر عمــره، التعبيــر الأبــرز عــن إرادة وطنيــة فــي إقامــة مؤسســات تمثيليــة تعب�ّـر 
ــق بالخضــوع  ــد الحكــم المطل ــدأ تقيي ّـد مب ــة، وتجس� عــن الأمــة وتراقــب الســلطة التنفيذي
للقانــون. ومــن ثــم، فــإن تأســيس مجلــس النــواب لــم يكــن مجــرّّد إجــراء شــكلي، بــل كان 
خطــوة محوريــة فــي ســبيل بلــورة الســيادة الوطنيــة المصريــة، عبــر تمكيــن الشــعب مــن 
المشــاركة فــي التشــريع والرقابــة، علــى نحــو يرســخ مبــدأ المشــروعية ويفتــح الطريــق 

نـحـو بـنـاء دوـلـة ذات مؤسـسـات، لا ـسـلطان فيـهـا إلا للقاـنـون

لــم تكــن فكــرة الســيادة، بمعناهــا الحديــث الــذي يعنــي ســلطة الدولــة الكاملــة علــى 
ــي  ــد ف ــورت بع ــد تبل ــة، ق ــلطة أجنبي ــوع لس ــاص أو خض ــة أو انتق ــا دون منازع إقليمه
ــي واضــح  ــي إطــار قانون ــوم ف ــد كان أول نــص وضــع هــذا المفه ــة الســالفة. وق الأزمن
ومحــدد، هــو نــص المــادة الأولــى مــن دســتور ســنة 1791 الفرنســي، الــذي صيــغ فــي 

أعـقـاب الـثـورة الكـبـرى،

حــث نــص فــي بــاب » الســلطات العامــة« علــي ان »  الســيادة واحــدة، لا تتجــزأ، 
ولا تقبــل التنــازل أو التقــادم. وهــي ملــك للأمــة؛ ولا يجــوز لأي فئــة مــن الشــعب أو لأي 

47  Société Royale de Géographie d’Égypte, Histoire du Règne du Khédive Ismaïl, Tome Troisième 
(Publications Spéciales, fondées par Sa Majesté le Roi Fouad I et continuées sous les auspices de Sa 
Majesté le Roi Farouk I) 704.
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د. مارك ميخائيل امين

فــرد أن يدعــي لنفســه ممارســتها.”

ــن  ــا م ــل به ــيادة؛ إذ انتق ــوم الس ــي تطــور مفه ــغ ف ــر بال ــص أث ــذا الن ــد كان له وق
ارتباطهــا بشــخص الملــك، الــذي كان يُعُــد صاحــب الســيادة علــى الأرض ومــن عليهــا، 
ــا  ــد الإرادة العلي ــذي يجس ــي ال ــان الجماع ــا الكي ــا، بوصفه ــة ذاته ــا بالأم ــى ارتباطه إل
ــة للأمــة –  ــة الممثل ــا الشــخصية المعنوي ــة – بصفته ــم أصبحــت الدول المســتقلة. ومــن ث
هــي التــي تمــارس الســيادة باســـمها، دون أن ينازعهــا فــي ذلــك فــرد أو جماعة.ولــم يعــد 
يُتُصــور فــي ظــل هــذا المفهــوم أن تتــوزع الســيادة أو تتجــزأ بيــن ســلطات متعــددة، ولا 
أن يكــون هنالــك ســلطة أجنبيــة أو قــوة داخليــة تنــازع الدولــة فــي بســط ســلطانها علــى 
أي ـجـزء ـمـن ترابـهـا، إذ أن ذـلـك ـمـن ـشـأنه أن يـنـال ـمـن وـحـدة الـسـيادة ويـقـوض كيانـهـا

وهكــذا، باتــت ممارســة الدولــة لســيادتها علــى كامــل إقليمهــا ضــرورة لازمــة، لا 
مــن قبيــل الاســتبداد أو التحكــم، بــل تحقيقــاًً للصالــح العــام للأمــة بأســرها، وفــاءًً بالمبــدأ 
الســامي الــذي كرســه الدســتور الفرنســي لعــام 1791، والــذي لا تــزال أصــداؤه ترســم 

معاـلـم الفـكـر الدـسـتوري الحدـيـث حـتـى يومـنـا ـهـذا

ــرن  ــع الق ــي مطل ــث ف ــي الحدي ــا القانون ــة بمعناه ــيادتها الكامل ــر س ــل مص ــم تن ل
العشــرين، إذ كانــت، وإن نالــت قــدراًً مــن الاســتقلال الإداري تحــت حكــم الخديــوي، لا 
تــزال خاضعــة مــن حيــث الشــكل للســيادة العليــا للدولــة العثمانيــة، الأمــر الــذي حــال دون 
تحقــق الشــخصية الدوليــة المســتقلة لهــا، وأبقــى كيانهــا السياســي فــي مرتبــة التبعيــة لا 

اـلاسـتقلال

وقــد بلــغ هــذا الوضــع حــًدًّا بالــغ التعقيــد فــي أعقــاب الأزمــة السياســية التــي نشــبت 
فــي أوائــل عــام 1882 بيــن الحكومــة الخديويــة ومجلــس النــواب المُُســيطر عليــه مــن بَِقِلَ 
الحــزب الوطنــي، والتــي تمحــورت حــول مســألة الرقابــة الماليــة التــي كانــت تمارســها 
ًا لســداد ديونهــا  ًا لمصالــح دائنــي مصــر وضمانـ� الــدول الأوروبيــة الكبــرى، صونـ�
الســيادية. وإزاء هــذا النــزاع، بــادرت فرنســا وبريطانيــا بإرســال أســطول مشــترك 
ــا  ــرعان م ــداث س ــر أنّّ الأح ــو 1882. غي ــخ 20 ماي ــكندرية بتاري ــواحل الإس ــى س إل
ــاة  ــددت حي ــه، ه ــام ذات ــن الع ــو م ــي يوني ــعبية ف ــات ش ــت اضطراب ــدت، إذ وقع تصاع
ــزال قواتهــا  ــا بإن ــرََدت بريطاني ّـث، بينمــا انف ــن، فآثــرت فرنســا التري� ــا الأوروبيي الرعاي

لـبلاد لـى اـ وـفـرض ـسـيطرتها العـسـكرية عـ

ومنــذ ذلــك الحيــن، بــدأت بريطانيــا تمــارس ســلطة فعليــة علــى الأراضــي 
ــة. وهكــذا، أضحــت  ــن اســتمر الاعتــراف الشــكلي بالســيادة العثماني ــة، فــي حي المصري
ــع   ــث الواق ــن حي ــا  م ــي، لكنه ــاب العال ــة للب ــة تابع ــة دول ــة القانوني ــن الناحي ــر م مص
خاضعــة لنفــوذ بريطانيــا السياســي والإداري، خضوعــاًً يُنُاقــض مفهــوم الســيادة الوطنيــة 
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ــه48. ــره ومضمون ــي جوه ف

ــي  ــه، ســندٌٌ قانون ــم يكــن ل ــادئ أمــره ل ــي ب ــي مصــر، ف ــي ف إن الوجــود البريطان
ــراف  ــن الأع ــتائر م ــه س ــدل علي ــع، وتُسُ ــر الواق ــى الأم ــز عل ــلّّ يرتك ــل ظ ــر، ب ظاه
السياســية والتحالفــات الدوليــة المضمــرة، حتــى انكشــفت الغشــاوة القانونيــة مــع انــدلاع 
الحــرب الكبــرى الأولــى، وإعلان الدولــة العثمانيــة اصطفافهــا إلــى جانــب دول المحــور. 
عندهــا بــادرت الحكومــة البريطانيــة، بتاريــخ الثامــن عشــر مــن ديســمبر ســنة 1914، 
ــن  ــة ع ــقوط الســيادة العثماني ــام  س ــن  بلا مواربــة ولا إبه ــان رســمي يُعُل بإصــدار بي
مصــر، وإقامــة نظــام الحمايــة البريطانيــة علــى أنقاضهــا. وقــد جــاء فــي نــص الإعلان، 
ــت، وإن  ــد زال ــر ق ــى مص ــا عل ــيادة تركي ــل: »إن س ــل التأوي ــة لا تحتم ــارات قاطع بعب
ــة  ــاع عــن مصــر، وصيان ــة للدف ــائل اللازم ــع الوس ــتتخذ جمي ــك س ــة المل ــة جلال حكوم

ــا49” ــة مصالحه ــكانها، وحماي س

وإنــه ـــ لــولا مــا اشــتمل عليــه ذلــك الإعلان مــن دلالات ذات طابــع قانونــي وسياســي ـــ 
لبقــي محــضََ إجــراء عســكري لا يختلــف فــي جوهــره عــن ســواه مــن صــور الســيطرة 
المباشــرة، غيــر أن الواقــع كشــف عــن بقــاء مصــر رهينــة الاحــتلال، وأشــواقُُ الاســتقلال 
فيهــا متقــدة، وأصــوات الحركــة الوطنيــة متصاعــدة. وقــد تجل�ــت هــذه الأشــواق فــي ســعي 
ــدة  ــى مائ ــتقلال عل ــة الاس ــى عــرض قضي ــد انقضــاء الحــرب، إل ــد المصــري، بع الوف

مؤتـمـر الصـلـح بفرـسـاي، فـلـم يظـفـر بطاـئـل، وـلـم تُجُـِدِْ المطالـبـة فـتـيلاًً

وإزاء اشــتداد الضغــوط الداخليــة، واحتــدام الحــراك الشــعبي المطالــب بالحريــة، لــم تجــد 
بريطانيــا مناصًًــا مــن إصــدار تصريــح 28 فبرايــر 1922، الــذي أعلنــت فيــه مــن طــرفٍٍ 
ــة مســتقلة ذات ســيادة. وكان ذلــك  ــة، واعترافهــا بمصــر دول واحــد انتهــاء نظــام الحماي
ــة القانونييــن فــي صياغــة أول دســتور  ــه نخب ــذي ارتكــزت علي ــد ال ــة الوت الإعلان بمثاب
ــا نحــو  ــة وتطلعاته ًـا إرادة الأم ــد وإن جزئي� ــث ســنة 1923، دســتورٍٍ سّّج مصــري حدي

حـيـاة دـسـتورية رـشـيدة.50

48  Anne-Claire de Gayffier-Bonneville, ‘La mise en place du protectorat britannique sur l’Égypte 
en 1914, une réforme de circonstance ?’ (2017) Outre-Mers Revue d’Histoire ,8.
49  Egypt a British Protectorate’ (1915) 9(1) American Journal of International Law 202 (Cambridge 
University Press) 204.
50	 دستور مملكة مصر والسودان لسنة 1923، وثيقة رقم 42 )منشورات قانونية، أرشيف 

رقمي، 1923(
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 المطلب الثاني
 إعادة تشكيل مفهوم السيادة في مصر عبر الدساتير المتعاقبة:

جدلية الاستقلال والتبعية
ــة  ــا التاريخي ــى اخــتلاف مراحله ــي مصــر عل ــن ف ــد جســدت الدســاتير والقواني لق
ــا  ًـا، بينم ــره مبدئي� ــاتير تؤط ــت الدس ــيادة، فكان ــوم الس ــور مفه ــات تط ــريعية تجلي والتش
ًـا الدولــة القــدرة علــى ضبــط علاقتهــا  يكفــل القانــون تطبيقــه عملي�ًـا علــى الأرض، مانح�
بأفرادهــا وبالجهــات الخارجيــة، وتحقيــق الاســتقلال الوطنــي ضمــن إطــار قانونــي 
محــدد. ففــي الحقبــة الملكيــة، حملــت الدســاتير والقوانيــن إشــارات إلــى الســيادة الوطنيــة، 
ــيرة  ــة أس ــت الدول ــة، وبقي ــدخلات العملي ــة والت ــات الأجنبي ــدة بالتحفظ ــت مقي ــا ظل لكنه
جدليــة الاســتقلال الظاهــر والتبعيــة الفعليــة، وهــو مــا يســتعرضه الفــرع الأول مــن هــذا 
ًـا كيــف اتســمت الســيادة فــي تلــك المرحلــة بالســطحية الشــكلية مقارنــة  المطلــب، موضح�
بالمضمــون الواقعــي، ومــا تفرضــه القيــود الدوليــة والسياســية مــن حــدود علــى ممارســة 

الدوـلـة لـسـلطتها العلـيـا

ومــع قيــام الجمهوريــة، طــرأ تحــول جــذري على مفهــوم الســيادة، إذ أصبــح مرادفًاً 
لإرادة الشــعب، وارتبــط تطــور هــذا المفهــوم بســن الدســاتير والقوانيــن الجمهوريــة التــي 
أكــدت اســتقلال الدولــة الوطنــي، وحــددت إطــار العلاقــة بيــن الســلطات العامــة وحقــوق 
الأفــراد، بمــا يعكــس مبــدأ التــوازن بيــن الســيادة الشــعبية والتقنيــن القانونــي، وهــو مــا 
يناقشــه الفــرع الثانــي مــن هــذا المطلــب. وقــد انعكســت هــذه التطــورات فــي الدســاتير 
ــة،  ــا للدول ــلطة العلي ــف الس ــادة تعري ــن إع ــدءًًا م ــددة، ب ــتويات متع ــى مس ــة عل المتعاقب
ومــرورًًا بضمــان اســتقلال الدولــة داخلي�ًـا وخاري�جًـا، وصــولًاا إلــى تعزيــز ســيادة الشــعب 
ــول  ــذا التح ــة ه ــل دراس ــا يجع ــة، مم ــح القومي ــم السياســات العامــة والمصال ــي رس ف
نـي والتاريـخـي هـا القانوـ فـي مـصـر وتطورـ يـة ـ عـة الـسـيادة الوطنـ هـم طبيـ يـة لفـ  ضرورـ
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سيادة الدولة فى عصر الهيمنة الرقمية 

الفـــرع الأول

 السيادة الوطنية في الدساتير والقوانين المصرية خلال الحقبة الملكية:
بين الاستقلال الظاهر والتبعية الفعلية

ــةًً  ــتور 1923 نهاي ــن دس ــه م ــا أعقب ــنة 1922 وم ــتقلال س ــن إعلان الاس ــم يك ل
لصــراع مصــر حــول ســيادتها، بــل كان بدايــةًً لمرحلــة جديــدة تتســم بالمفارقــة والتناقض. 
ًـا، ظــلّّ فــي جوهــره منقوصًًــا،  فذلــك الاســتقلال الــذي بــدا فــي مظهــره سياســًيًّا وقانون�ي
إذ أبقــت بريطانيــا علــى أربعــة تحفظــات كبــرى مســت جوهــر الســيادة ذاتهــا، فجعلــت 
ًا تحيــط بــه قيــودٌٌ واقعيــة. كان أبــرز هــذه القيــود  مــن اســتقلال مصــر إطــارًًا لفظ�يـ
وجــود القــوات البريطانيــة فــي زمــن الســلم داخــل منطقــة قنــاة الســويس وفــي كبريــات 
الحواضــر، الأمــر الــذي جعــل الاحــتلال العســكري المباشــر يطــلّّ برأســه مــن قلــب مــا 
مُّّي بالســيادة الوطنيــة. وهكــذا نشــأت معادلــة منقوصــة: دولــة ذات دســتور وبرلمــان  س�
ــيادة  ــيرة لتحفظــات أفرغــت الس ــت أس ــا كان ــي حقيقته ــا ف ــي، ولكنه ــي وطن ونظــام ملك
ــر  ــي ظاه ــا ف ــدا له ــا، وإن ب ــى بنيانه ًـا عل ــة جاثم� ــبح التبعي ــت ش ــا، وأبق ــن مضمونه م
الأمــر قشــور مــن الحريــة والاســتقلال. فــكان الاســتقلال أشــبه بالظــلّّ الــذي لا يغنــي عــن 

لـك جوـرًًها أو ـسـلطانًاً لـوح ـفـي الـصـورة دون أن يمـ بـه، يـ صاحـ

ــس  ــى نحــو تكري ــا الأول ــم تحجــب عــن مصــر خطوته ــة ل ــذه المفارق ــر أنّّ ه غي
مبــدأ الســيادة فــي إطارهــا الدســتوري الحديــث، تلــك الخطــوة التــي تجســدت فــي إقــرار 
ــض  ــي، ولا كان مح ــراغٍٍ سياس ــد ف ــأت ولي ــم ي ــتور ل ــذا الدس ــنة 1923. فه ــتور س دس
منحــة ســلطوية، بــل كان ثمــرة نضــال شــعبي عــارم تمثــل فــي ثــورة الأمــة المصريــة 
ــة  ــة والعدال ــم الحري ــى دعائ ــة عل ــى الدول ــأن تُبُن ــت ب ــي طالب ــورة الت ســنة 191951، الث
والمســاواة، وأن تُصُــاغ ســيادتها فــي نصــوص تُعُلــن إرادة الشــعب وتُقُيد ســطوة الســلطة. 
ــخ مصــر الدســتوري،  ــة فــي تاري ــم، جــاء دســتور 1923 ليعكــس لحظــة فاصل ومــن ث
ّـرت فيهــا الأمــة عــن إرادتهــا فــي الانتقــال مــن ســيادة منقوصــة إلــى ســيادة  لحظــة عب�

تســعى إلــى الاكتمــال.52

ــى  ــة، إذ أفضــت إل ــة التبعي ــة مرحل ًـا بنهاي ــدة إيذان� ــورة المجي ــت هــذه الث ــد كان وق
ــرف  ــذي اعت ــة، ال ــة البريطاني ــن الحكوم ــنة 1922 ع ــر س ــح 28 فبراي ــدور تصري ص
بمصــر دولــة مســتقلة ذات ســيادة كمــا ذكرنــا، وإن شــاب هــذا الاعتــراف بعــض القيــود 
والتحفظــات الأربعــة التــي أبقــت مســاحات مــن الهيمنــة الأجنبيــة، غيــر أن هــذا التصريح 

51  عبد الرحمن الرافعي، تاريخ مصر القومي 1914 إلى 1921 )دار المعارف، الطبعة الأولى( 400–401.
52  Fatma Mohamed Fowzy, Doaa Adel Kandil and Omaima El-Shalb, ‘Visualizing the Egyptian 1919 
Revolution: Unveiling Some Hidden Aspects of the British Policy in Egypt through Photo Analysis’ 
(Faculty of Tourism and Hotel Management, Helwan University; Faculty of Archaeology and Tourism 
Guidance, MUST University, Egypt, Elsevier/Scopus) 130.
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ــة  ــاء الدول ــادة بن ــق لإع ــد الطري ــة، ومه ــة البريطاني ــام الحماي ــميًاً لنظ ــدًاً رس ــع ح وض
يـة ودـسـتورية جدـيـدة يـة عـلـى أـسـس قانونـ المصرـ

وفــي ضــوء هــذا التطــور الجوهــري فــي الوضــع الدســتوري لمصــر، تــم تشــكيل 
لجنــة مؤلفــة مــن ثلاثيــن عضــوًًا مــن نخبــة الزعامــات السياســية، وقــادة الحركــة 
ــد  ــى مهمــة وضــع دســتور جدي ــارات الشــعبية، لتتول ــي الأحــزاب والتي ــة، وممثل الوطني
يُجُســد تطلعــات الأمــة، ويؤســس لحكــم نيابــي ســليم. وقــد انتهــت أعمــال هــذه اللجنــة إلــى 
صــدور دســتور 19 أبريــل 1923، وهــو أول دســتور يُصُــاغ بعــد الاعتــراف الرســمي 

باـسـتقلال اـلـبلاد

ًـا نيابي�ًـا برلماني�ًـا يقــوم علــى أســاس الفصــل المــرن  وقــد تبن�ّـى هــذا الدســتور نظام�
والتعــاون بيــن الســلطات، حيــث نظــم العلاقــة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة علــى 
أســاس مبــدأ الرقابــة المتبادلــة والتــوازن فــي الاختصاصــات؛ فجعــل الحكومــة مســؤولة 
ل لــه حــق ســحب الثقــة مــن الــوزارة، كمــا منــح الملــك ســلطة  ِ�وُِّ  أمــام البرلمــان، الــذي خ�
ًـا بــإرادة  ــم يجعــل انعقــاد البرلمــان رهن� حــل البرلمــان ودعوتــه إلــى الانعقــاد، إلا أنــه ل

المـلـك وـحـده، ـبـل ـنـص عـلـى حـقـه ـفـي الانعـقـاد بحـكـم نـصـوص الدـسـتور

بنــص   1923 ســنة  دســتور  يُسُــتهل  أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  يكــن  لــم 
ويُرُسّّــخ  الحديثــة،  الدولــة  جوهــر  عــن  الأوفــى  التعبيــر  طياتــه  فــي  يحمــل 
أن: علــى  الأولــى  مادتــه  نصــت  إذ  الوطنيــة،  الســيادة  مبــدأ   بمضمونــه 
مصــر دولــة ذات ســيادة، وهــي حــرة مســتقلة، ملكهــا لا يُجُــزأ ولا يُنُــزل عــن شــيء منــه، 

وحكومتهــا ملكيــة وراثيــة، وشــكلها نيابي.”53

وهــذا النــص  وإن بــدا مقتب�ضًـا فــي ظاهــره ينطــوي علــى دلالات دســتورية بالغــة 
ــة ومقوماتهــا،  ــى أصــول الفكــر القانونــي الحديــث فــي تعريــف الدول العمــق، ترتكــز إل
ــية،  ــتورية الفرنس ــة الدس ــغ للمدرس ــر البال ــى الأث ــا إل ــا ومضمونه ــي صياغته ــل ف وتُحُي
 لاســيما مــا ورد فــي دســتور الجمهوريــة الفرنســية الأولــى لســنة 1791 الــذي قــرر أن:
ــك  ــي مل ــادم. وه ــقط بالتق ــرف، ولا تس ــة للتص ــر قابل ــزأ، غي ــدة، لا تتج ــيادة واح “الس

ــة« للأم

ــة  ــة قانوني ــن رؤي ّـر ع ــتور 1923 تُعُب� ــن دس ــى م ــادة الأول ــإن الم ــمّّ، ف ــن ث وم
ــن  ــه م ــا تضمنت ــن خلال م ــا م ــى أركانه ــوف عل ــن الوق ــيادة، يمك ــى الس ــة لمعن ناضج
مبــادئ صريحــة: فهــي أولًاا تُقُــرّّ بالســيادة الكاملــة للدولــة المصريــة، بمــا يعنــي أن 
ســلطان الدولــة يمتــد دون منــازع علــى إقليمهــا وشــعبها، وأنهــا تمــارس اختصاصاتهــا 

يـة يـة خارـج يـة أو وصاـ سـلطة أجنبـ عـن أي ـ تـام ـ سـتقلال ـ سـيادية باـ الـ

ــد أن  ــن تؤك ــة، حي ــه للتجزئ ــم وعــدم قابليت ــدأ وحــدة الإقلي ــرّّس مب ًـا تُكُ وهــي ثاني�
53  دستور 1923، المادة 1، صادر عن الملك فؤاد الأول بصفته ملك مصر والسودان )منشورات قانونية، 19 أبريل 1923(.
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ــي  ــة ف ــؤداه أن الدول ًـا، م ًـا دقيق� ــولًاا قانون�ي ــل مدل ــارة تحم ــي عب ــزأ«، وه ــا لا يُجُ »ملكه
ــازل عــن  ــا أو التن ــة واحــدة لا يجــوز انفصــام عراه ــد وحــدة ترابي ــي تُعُ ــا القانون بنيانه
أي جــزء منهــا. كمــا أنهــا، تقطــع فــي صراحــة ووضــوح بعــدم جــواز التنــازل عــن أي 
جــزء مــن الســيادة، وتؤســس بذلــك لحصانــة قانونيــة تحــول دون التفريــط أو الإنقــاص 
ــات أو  ــة التحدي ــي مواجه ــة ف ــة، وتضمــن اســتقرار شــخصيتها المعنوي ــان الدول مــن كي
الضغــوط الخارجيــة. ثــم إنهــا، حيــن تنــص علــى أن »شــكلها نيابــي«، فإنهــا تُعُلــن بــجلاء 
ّـي الدولــة للنظــام النيابــي الديمقراطــي، بمــا يفيــد أن الأمــة  لا الحاكــم  هــي مصــدر  تبن�
الســلطات، وأن الســيادة تُمُــارس عبــر المؤسســات الدســتورية المنتخبــة، لا عبــر الإرادة 
الفرديــة، وهــو مــا يُعُيــد تنظيــم الســلطة فــي الدولــة علــى قاعــدة العقــد اجلاتماعــي، وحكــم 

القاـنـون، ومـبـدأ الـشـرعية الدـسـتورية

ومــن ثــم، فــإن هــذه المــادة، رغــم إيجازهــا، تُعُــد بمثابــة بيــان تأسيســي للمفهــوم 
الحديــث للســيادة فــي الفكــر الدســتوري المصــري، وقــد عكســت فــي مضمونهــا الصريــح 
ًـا بمبــادئ الثــورة الفرنســية ودســاتيرها الأولــى، لا ســيما فــي تأكيدهــا علــى  تأثــرًًا واضح�

وحــدة الســيادة، واســتقلال الأمــة، واســتناد الشــرعية إلــى الإرادة الشــعبية.”

و يصبــح بذلــك دســتور 1923 حجــر الأســاس لمــيلاد دولــة حديثــة، ويُعُلــن لأول 
ــدي دســتوري  ــى نظــام تعاق ــال إل ــة، والانتق مــرة الانفصــال النظــري عــن نظــام الحماي
يقــوم علــى الســيادة الشــعبية والمشــاركة فــي الحكــم. غيــر أن هــذا الإقــرار، مهمــا بلــغ 
ــا  ــه بريطاني ــتعماري فرضت ــي اس ــع سياس ــدم بواق ــد اصط ــة، ق ــي الصياغ ــوة ف ــن الق م
العظمــى، فجعــل مــن الســيادة المصريــة آنــذاك نصًًــا مرفوع�ًـا علــى مســتوى القانــون، لا 

ًـا ـفـي مـيـدان السياـسـة الدولـيـة ًـا متحققـ واقعـ

ًا،  فمــن الناحيــة الداخليــة، وإن كان لمصــر أن تتخــذ دســتورًًا، وتُنُشــئ برلمانـ�
ــل،  ــد والتدخ ــابها القي ــد ش ــر ق ــك المظاه ــة تل ــإن ممارس ــة، ف ــات وطني ــكل حكوم وتش
ــي  ــر ف ــوزارات، والتأثي ــن ال ــي تعيي ــل ف ــق التدخ ــها بح ــا لنفس ــث احتفظــت بريطاني حي
ــة  ــن جه ــا م ــة. أم ــا يتصــل بالشــؤون العســكرية والأمني ــيما م ــة، لا س السياســات العام
الســيادة الخارجيــة، فقــد كانــت شــبه معدومــة، إذ بقيــت بريطانيــا الممثــل الوحيــد لمصــر 
فــي المحافــل الدوليــة، فحجبــت عنهــا الانضمــام إلــى عصبــة الأمــم، ومنعتهــا مــن إقامــة 
علاقــات دبلوماســية مســتقلة، وأحكمــت ســيطرتها علــى قنــاة الســويس والســودان. وبهــذا، 
فــإن الســيادة المصريــة فــي ظــل دســتور 1923 قــد وُُجــدت منقوصــة: مُُعلَنَــة فــي النــص، 
ــة والســيادة  ــن الســيادة القانوني ــن الحــاد بي ــرز التباي ــق، وهــو مــا يب ــي التطبي ممنوعــة ف
ــر  ــة غي ــل هــي ســلطة فعلي ــدأ نظــري، ب ــة، ويُظُهــر أن الســيادة ليســت مجــرد مب الفعلي

يـة خاضـعـة لـقـوة أجنبـ

ــه  ــيادة بمضمون ــدأ الس ــن مب ــنة 1923 م ــتور س ــرره دس ــا ق ــن، أن م ــذا يتبي وهك
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ــى  ــية، وعل ــورة الفرنس ــاء الث ــات فقه ــي كتاب ــور ف ــذي تبل ــون ال ــك المضم ــث، ذل الحدي
ــرد  ــة، مج ــي وثيق ــ�صٍٍّ ف ــوى ن ــر س ــع الأم ــي واق ــن ف ــم يك ــييس، ل ــو وس ــهم روس رأس
ــه  ــا أعلن ــم م ــل. فرغ ــتقلال الكام ــة: الاس ــه الحقيقي ــد لركيزت ــه، فاق ــائله وأدوات ــن وس م
ــك  ــتورية، إلا أن ذل ــاتها الدس ــر مؤسس ــها عب ــة، تمارس ــيادة للأم ــن أن الس ــتور م الدس
الإعلان ظــل حبيــس الأوراق، تصطــدم آثــاره بمظاهــر النفــوذ الأجنبــي، ويتعطــل نفــاذه 
عنــد عتبــة الاحــتلال. ومــن ثــم، فــإن دســتور 1923، علــى مــا فيــه مــن تقــدّمّ فــي المبنــى 
ــن إرادة أمــة  ــة، بي ــن ظاهــر الســيادة وباطــن التبعي ــضٍٍ بي والمضمــون، ظــل أســير تناق

سـيادتها مـال ممارـسـتها لـ لـت دون اكتـ يـة حاـ تـي، وـسـلطة أجنبـ كـم الذاـ لـى الحـ تـوق إـ تـ

ًـا نيابي�ًـا يقــوم علــى الفصل  وإذا كان الدســتور قــد نظ�ّـر للســيادة الشــعبية وأقــام نظام�
بيــن الســلطات، فإنــه فــي الوقــت ذاتــه جــاء بمقتضــى تســوية سياســية فرضتهــا ضغــوط 
ــذي  ــي الإطــار ال ــك، وحصــر أدواره ف ــات المل ّـص مــن صلاحي ــة، فقل� ــة وخارجي داخلي
يحــدده النظــام النيابــي. وهــو أمــر لــم يــرض بــه الملــك فــؤاد، الــذي نشــأ وتربــى علــى 
المذهــب الكلاســيكي فــي الحكــم، حيــث يُعُــد الملــك، فــي هــذا التصــور، مصــدر الســلطات 

وصاـحـب الـسـيادة الفعلـيـة

ــذ أواخــر عشــرينيات  ــم من ــة يتفاق ــن القصــر والســلطة النيابي ــر بي ــد أخــذ التوت وق
القــرن العشــرين، لا ســيما حيــن أصــر الملــك علــى تعييــن وزارات تفتقــر إلــى الأغلبيــة 
الشــعبية، وحــل البرلمــان عنــد كل أزمــة سياســية أو خلاف تشــريعي، حتــى وصــل الأمــر 
إلــى ذروتــه فــي عــام 1930، حيــن عُُط�ّـل العمــل بدســتور 1923، واســتُبُدل بــه دســتورٌٌ 
ــوز  ــرز رم ــي، أحــد أب ــد إســماعيل صدق ــى ي ــة خالصــة، عل ــإرادة ملكي ــغ ب ــد، صي جدي

الـسـلطة المركزـيـة آـنـذاك

وإذا كانــت المــادة الأولــى مــن دســتور 1930 قــد احتفظــت فــي ظاهرهــا –
ــة ذات  ــى أن: “مصــر دول ــن نصــت عل ــرره دســتور 1923، حي ــذي ق ــه ال ــص ذات بالن
ــه، وحكومتهــا  ــزل عــن شــيء من ــزأ ولا يُنُ ســيادة، وهــي حــرة مســتقلة، ملكهــا لا يُجُ
ملكيــة وراثيــة، وشــكلها نيابــي”، فــإن هــذا النــص ظــل حبيــس الصياغــة النظريــة، إذ 
ــاء  ــض روحــه، وأعــادت بن ــى نقي ــي جــاءت عل ــواد، الت ــي الم ــه باق ــا نقضت ســرعان م
النظــام الدســتوري علــى أســاس تمركــز الســلطات فــي يــد الملــك، وانفــراد القصــر بمقاليــد 

ــم54. الحك

فلقــد نصــت المــادة )24( مــن الدســتور علــى أن: “الســلطة التشــريعية يتولاهــا 
الملــك بالاشــتراك مــع مجلســي الشــيوخ والنــواب”. وهــذه الصياغــة، وإن بــدت تقليديــة 
ــى التشــريع، لا  ــة عل ــه الإرادة الملكي ــن في ــا أسســت لوضــع تهيم ــا، إلا أنه ــي ظاهره ف

54  مصر: دستور 1930، جريدة الوقائع المصرية، العدد 98 )غير اعتيادي(، 23 تشرين الأول/أكتوبر 1930، صادر بموجب 
الأمر الملكي رقم 70 لسنة 1930.
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ًـا مــن أطرافــه، بــل بوصفهــا الســلطة الحاســمة فيــه55. باعتبارهــا طرف�

أمــا المــادة )25(، فقــد اشــترطت صراحــة ألا يُصُبــح أي قانــون نافــذًاً إلا بعــد أن 
يصــدق عليــه الملــك. وهــو مــا يعنــي أن البرلمــان لا يملــك – بمفــرده – ســنّّ التشــريعات، 
بــل يظــل رهيــن إرادة العــرش، خلاف�ًـا لمــا اســتقر عليــه العــرف الدســتوري فــي الأنظمــة 
البرلمانيــة الراســخة، كالنظــام الإنجليــزي، الــذي يُلُــزم الملــك بالتصديــق دون مراجعــة56.

ــد  ــن لا تُعُ ــررت أن القواني ــن ق ــدًاً، حي ــد الأمــر تعقي ــادة )27( لتزي ــم جــاءت الم ث
ــة  ــا، أي أن الإرادة الملكي ــق عليه ــد التصدي ــك، بع ــب المل ــن جان ــا م ــذة إلا بإصداره ناف
ــد الســلطة  ــا يُقُي ــي الإصــدار، وهــو م ــق، وأخــرى ف ــي التصدي ــن: مــرة ف ــارس مرتي تُمُ

ــا.57 ــدًاً مزدوجًً ــريعية تقيي التش

ًـا لهــذا المنحــى، نصــت المــادة )28( علــى أن اقتــراح القوانيــن المتعلقــة  وتكريس�
بالماليــة العامــة لا يجــوز إلا للملــك، ممــا يجعــل يــد البرلمــان مغلولــة إزاء أهــم مظاهــر 

الســيادة، ألا وهــي الرقابــة علــى المــال العــام58.

ولــم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، بــل إن تنفيــذ أحــكام القضــاء، وفق�ًـا للمــادة )31(، 
ــة هــي الأخــرى  ــى أن الســلطة القضائي ــدل عل ــا ي ــك، وتفويضــه، بم ــم باســم المل كان يت

واقعــة ضمــن دائــرة الســيادة الملكيــة59.

ــك  ــد ذل ــان، دون أن تُقُي ــك ســلطة حــل البرلم ــد أعطــت المل ــادة )38(، فق ــا الم أم
ــتخدم لإجهــاض أي معارضــة  ــد القصــر تُسُ ــه أداةًً بي ــة، ممــا جعل ــأي ضوابــط جوهري ب

ــة.60 نيابي

وهكــذا، فــإن دســتور 1930  وإن زعــم تبنــي الســيادة للأمــة  قــد عــاد عملي�ًـا إلــى 
المذهــب التقليــدي الــذي يُنُســب الســيادة إلــى الملــك، فأســند إليــه مــن الســلطات مــا يجعــل 
ــن  ــيادة، م ــت الس ــام. فكان ــي الع ــه السياس ــذ، والتوجي ــريع، والتنفي ــي التش ــة ف ــده مطلق ي

حـيـث الـنـص، للأـمـة، لكنـهـا ـمـن حـيـث الواـقـع، ـقـد آـلـت إـلـى المـلـك دون مـنـازع

ــي  ــأن الداخل ــس الش ــة حبي ــيادة المصري ــار الس ــن مس ــم يك ــوازٍٍ، ل ــوٍٍ م ــى نح وعل
فحســب، بــل اتخــذ لــه مظاهــر خارجيــة لا تقــل شــأنًاً، أســهمت فــي بلــورة موقــع الدولــة 
علــى الخريطــة الدوليــة. ففــي ظــل اســتمرار الســيطرة البريطانيــة، ومــع تصاعــد 
ــرزت ضــرورة  ــا، ب ــى إثيوبي ــي عل ــدوان الإيطال ــر الع ــة، خاصــة إث ــرات الإقليمي التوت
إعــادة تنظيــم العلاقــة بيــن مصــر وبريطانيــا علــى أســس تُضُفــي طابع�ًـا مــن المشــروعية 

55  مصر: دستور 1930، المادة 24، جريدة الوقائع المصرية، العدد 98 )غير اعتيادي(، 23 تشرين الأول/أكتوبر 1930
56  المصدر السابق، مادة 25.
57  المصدر السابق، مادة 27.
58  المصدر السابق، مادة 28.
59  المصدر السابق، مادة 31.
60  المصدر السابق، مادة 38.
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ــرام معاهــدة 193661، والتــي  ــم، جــرى إب ــى مــا بقــي مــن النفــوذ الأجنبــي. ومــن ث عل
ــى  ــرقََ إل ــم ت ــة، وإن ل ــدارج تطــوّّر الســيادة المصري ــي م ــبيًاً ف ــالًاا نس ــذاك انتق ــت آن مثّلّ
مســتوى الســيادة الكاملــة، أو تُعُب�ّـر بصــدق عــن إرادة شــعبٍٍ لــم يفتــأ يطالــب بالاســتقلال 

يـة يـود ـسـلطات أجنبـ بـاه مـزّّجأ أو مـشـوبًاً بقـ لـص ويأـ الخاـ

وقــد جــاءت هــذه المعاهــدة، فــي ظاهرهــا، اســتجابة لضغــوط داخليــة ومطالبــات 
وطنيــة لــم تهــدأ علــى مــدى أكثــر مــن عقــد. فبموجبهــا، أُعُلــن إنهــاء الاحــتلال العســكري 
الرســمي، واســتُبُدل بوجــود عســكري يُفُتــرض فيــه أن يكــون مؤقت�ًـا ومحــدود النطــاق. 
غيــر أن التمع�ّـن فــي مضامينهــا يُفُضــي إلــى خلاصــة قانونيــة لا تخطئهــا بصيــرة، وهــي 
أن هــذه المعاهــدة ـــ وإن اتخــذت صــورة الاتفــاق بيــن دولتيــن ـــ فقــد افتقــرت إلــى التكافــؤ 
بيــن الطرفيــن، إذ نصّّــت علــى بقــاء قــوات بريطانيــة داخــل الأراضــي المصريــة زمــن 
الـسـلم، متمرـكـزة ـفـي منطـقـة قـنـاة الـسـويس، بحـجـة الدـفـاع ـعـن المـمـر الملاـحـي الدوـلـي

ــردة  ــا منف ــح بريطاني ــي من ــت ف ــدة، تمثّلّ ــا المعاه ــي انطــوت عليه ــة الت ــة القانوني ــل إن الحيل ب
ســلطة تقديــر مــدى جاهزيــة مصــر للاضــطلاع بتلــك المهــام الدفاعيــة، فجعلــت منهــا، بحكــم النــص، 
ًـا، ممــا أفــرغ النصــوص مــن مضمونهــا، وجعــل مــن مظاهــر الســيادة المقــرّّرة صوري�ّـة  ًـا وحكم� خصم�
 ،)de facto( علــى واقــعٍٍ قائــمٍٍ بالقــوة )de jure( أكثــر منهــا فعليــة. وبهــذا، أُضُفــي الطابــع الرســمي

دون أن تمــسّّ المعاهــدة البنيــة الجوهريــة للهيمنــة الأجنبيــة.62

وإذ أقــرت المعاهــدة، مــن ناحيــة شــكلية، بمبــدأ الســيادة المصريــة، وفتحــت البــاب 
أمــام تبــادل الســفراء، والانضمــام إلــى عصبــة الأمــم، ممــا أتــاح لمصــر أن تُبُاشــر جانب�ًـا 
مــن علاقاتهــا الدوليــة بصفتهــا دولــة ذات شــخصية قانونيــة مســتقلة، فــإن هــذه المكاســب، 
رغــم وجاهتهــا فــي ظاهرهــا، ســرعان مــا بدّدّهــا الواقــع المفــروض. فقــد نصّّــت المعاهدة 
علــى تمركــز عشــرة آلاف جنــدي بريطانــي داخــل الأراضــي المصريــة، وعلــى إنشــاء 
قواعــد عســكرية تحــت الإدارة الفنيــة البريطانيــة، ممــا يفــرّّغ مفهــوم الســيادة مــن 

مضموـنـه الواقـعـي، ويقـيـد ـقـدرة الدوـلـة عـلـى بـسـط ـسـلطانها الكاـمـل عـلـى إقليمـهـا

كمــا أن اســتمرار نظــام الســيادة المشــتركة )الكوندومينيــوم( علــى الســودان بيــن 
ًـا قانوني�ًـا فــي  مصــر وبريطانيــا، مث�ّـل إخلالًاا جوهري�ًـا بمبــدأ وحــدة الدولــة، وتــرك فراغ�
ًـا لقيــام الســيادة الكاملــة،  كيــان الســيادة الإقليميــة، ذلــك أن وحــدة الإقليــم تُعُــد شــرطًًا لازم�
وأي قيــد عليهــا ـــ ســواء أكان عســكريًاً أم إقليمي�ًـا ـــ يُعُــد إنقاصًًــا بيّن�ًـا فــي مدلــول الســيادة 

كـمـا تـرّّقه قواـعـد القاـنـون الدوـلـي الـعـام

وبنــاءًً عليــه، فــإن معاهــدة 1936، رغــم مــا حملتــه مــن ملامــح التقــدّمّ فــي الشــكل، 
61	 مصر: معاهدة التحالف بين مصر وبريطانيا العظمى، القاهرة، المطبعة الأميرية ببولاق، 26 أغسطس 1936، ص. 
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62  Graziella Bertocchi and Arcangelo Dimico, ‘De Jure and de Facto Determinants of Power: Evi-
dence from Mississippi’ (2017) 28 Constitutional Political Economy 321 
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فإنهــا لــم تُحُــدث تحــولًاا حقيقي�ًـا فــي جوهــر العلاقــة القانونيــة بيــن مصــر وبريطانيــا، بــل 
أـعـادت ترتـيـب مظاـهـر اـلاحـتلال ـفـي ـثـوب قانوـنـي يُخُـفـي، ولا يُلُـغـي، جوـهـر التبعـيـة

و بنــاء عليــه فــإن أبــرز مظاهــر الحالــة الاســتعمارية، وأوضحها دلالة علــى انعدام 
الاســتقلال الحقيقــي و مــن ثــم انعــدام الســيادة الوطنيــة بمعناهــا الحديــث، هــو الاحــتلال 
العســكري العلنــي الــذي فرضتــه بريطانيــا علــى مصــر، والــذي بقــي مــاثالًا بغيــر مواربــة 
ــإن  ــمّّ، ف ــن ث ــة. وم ــادرة الإرادة الوطني ــة ومص ــس التبعي ــية لتكري ــة وسياس كأداة قانوني
معاهــدة عــام 1936، وإن جــاءت فــي ظاهرهــا بمظهــر الاتفــاق الدولــي كمــا تقــرر انفــاًً، 
إلا أنهــا لــم ت�ِفَِ بغــرض التحــرر، بــل كرّّســت واقع�ًـا قانوني�ًـا أضفــى المشــروعية علــى 
ــه  ــل لتجمّّل ــد الاحــتلال، ب ــع ي ــع، فجــاءت لا لترف ًـا بالأمــر الواق ــي كان قائم� وجــود أجنب

بغـطـاء قانوـنـي يُعُطـيـه ـسـمة »الديموـمـة المـشـروعة”

وبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، دخلــت الــبلاد طــورًًا جديدًاً مــن الاضطراب 
العــام، حيــث تلاقــت المطالــب الوطنيــة واجلاتماعيــة، فاســتحكمت حلقــات الســخط 
ًـا،  ــام مفعم� ــاخ الع ــار المن ــى ص ــاج، حت ــان والاحتج ــور العصي ــت ص ــعبي، وتوال الش
كمــا عب�ّـر عنــه بعــض المفكريــن، بـ«قلــق متصاعــد« ينــذر بانفجــار وشــيك. وإزاء هــذا 
المشــهد، عــادت الــبلاد إلــى مســرح النضــال، ولكــن هــذه المــرة تحــت وطــأة قمــع داخلــي 
تمارســه ســلطات محليــة، تباينــت فــي درجــة خضوعهــا للســلطة الاســتعمارية، وتفاوتــت 

ـفـي مـقـدار اـسـتجابتها لإرادة المحـتـل

ــى  ــا، عل ــدت بريطاني ــذا الاضطــراب السياســي واجلاتماعــي، عم ــي إطــار ه وف
نحــو يُذُك�ـّر بإعلانهــا الأحــادي للاســتقلال عــام 1922، إلــى اتخــاذ خطــوة أحاديــة 
ًا منفــردًاً  أخــرى، فأعلنــت فــي مــارس ســنة 1947، دون اتفــاق أو مشــاورة، تطبيقـ�
لأحــكام معاهــدة 1936، متظاهــرة بالانســحاب مــن المــدن الكبــرى، ومحتفظــة بوجودهــا 
العســكري فــي منطقــة قنــاة الســويس، التــي اعتبرتهــا بمثابــة »الوصلــة الحاســمة« بيــن 

ــة63. ــة البريطاني ــاء الإمبراطوري أرج

ــم يكــن فــي حقيقتــه انســحابًاً، بــل كان إعــادة تموضــع  غيــر أن هــذا الانســحاب ل
ي�ُـراد بــه تكريــس الســيطرة علــى النحــو الــذي يواكــب التغيــرات الجيوسياســية لمــا بعــد 
الحــرب. إذ إن القلــق البريطانــي المتزايــد مــن تنامــي النفــوذ الســوفيتي فــي منطقة الشــرق 
ــا إلــى الاحتفــاظ بقواتهــا فــي  الأوســط قــد فــرض نفســه كعامــل ضاغــط، يدفــع بريطاني
أهــم نقطــة اســتراتيجية: قنــاة الســويس. ومــن هــذا المنطلــق، رأت بريطانيــا أن تلــك القنــاة 
تُعُــدّّ قاعدتهــا المثلــى فــي المنطقــة، لا ســيما بعــد انســحابها مــن فلســطين، فتقاطــع موقفهــا 
مــع عقيــدة »الاحتــواء« التــي تبنتهــا الولايــات المتحــدة منــذ عــام 1947، والراميــة إلــى 

كـبـح ـجمـاح التـمـدد الـسـوفيتي ومـنـع تغلـغـل الـشـيوعية ـفـي الأـطـراف الهـشـة ـمـن العاـلـم
63  Begum Yıldızel, ‘An Analysis of The British Invasion of Egypt (1882) Through the Lens of Vic-
torian Party Politics’ (2019) Tarih Dergisi / Turkish Journal of History.
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ــة  ــدة الطالع ــات المتح ــن الولاي ــن، أي بي ــن القوتي ــري بي ــتلاف الجوه إلا أن الاخ
ــات  ــيلة. فالولاي ــي الوس ــل ف ــة ب ــي الغاي ــن ف ــم يك ــا، ل ــة بنفوذه ــا الآفل ــا، وبريطاني بقوته
المتحــدة انتهجــت سياســة التحالفــات الجماعيــة، كمــا تجســدت فــي حلــف شــمال الأطلســي 
الموقــع عــام 1949، ســعيًاً منهــا إلــى تأســيس منظومــة أمــن جماعــي قائمــة علــى الدفــاع 
المشــترك64. أمــا بريطانيــا، فظلــت متمســكة بأســاليبها التقليديــة القائمــة علــى الاتفاقــات 
الثنائيــة، ونزوعهــا نحــو الانفــراد فــي القــرار والســيطرة، متوهمــة أن بوســعها الحفــاظ 

عـلـى نفوذـهـا القدـيـم بمنـطـق التجزـئـة والتـفـرد

ّـه الاســتعلائي المفكــر »مارســيل كولومــب   فــي كتابــه  وقــد عب�ّـر عــن هــذا التوج�
ــل  ــا، ب ــف قبضته ــاوض لتخف ــم تكــن تف ــدن ل ــأن لن ــي 1950  ب تطــور مصــر 1924 ال
ــا  ــة، وم ــتبقاء والهيمن ــة الاس ــي لني ــذا الإدراك المتنام ــي ظــل ه ــا65 وف ــا وتُوُثقه لتُحُكمه
ٍ بالــغ، عــاد حــزب الوفــد إلــى ســدة الحكــم  خلّفّتــه مــن إحباطــاتٍٍ سياســيةٍٍ وتملمــلٍٍ شــعب�يٍّ
ســنة 1950، و رفــض الدخــول فــي أي اتفاقيــة تتضمــن بقــاء القــوات البريطانيــة زمــن 
ًـا كانــت مســوغاته، يُعُــدّّ اســتمرارًًا  الســلم، إدراكًًا منــه أن مجــرد القبــول بهــذا البقــاء، أي�
ــاع  ــي ذات الســياق، مشــروع الدف ــد، ف ــض الوف ّـرت تســميته. ورف ــو تغي� للاســتعمار ول
المشــترك الــذي طرحــه الغــرب ســنة 1951 لتوســيع الحلــف الأطلســي نحــو الجنــوب، 
معتبــرًًا أن الانخــراط فــي تحالفــات مفروضــة مــن الخــارج إنمــا هــو انتقــال مــن وصايــة 
إلــى وصايــة، ومــن تبعيــة صلبــة إلــى أخــرى ناعمــة. ومــن ثــم، فــإن موقــف مصــر لــم 
يكــن رفضًًــا نابع�ًـا مــن عاطفــة آنيــة، بــل كان موقف�ًـا قانوني�ًـا ومبدئي�ًـا متجــذرًًا فــي مفهــوم 
الســيادة الكاملــة، ورافضًًــا لأي شــكل مــن أشــكال الشــرعية المغشوشــة التــي ي�ُـراد بهــا 

ـسـترُُ اـلاسـتعمار بقـنـاع ـمـن الاتفاـقـات الدولـيـة أو التحالـفـات العـسـكرية

لقــد أبانــت المفاوضــات، بمــا لا يــدع مجــالاًً للريــب، عــن حقيقــةٍٍ لــم يعــد يُسُــتتر 
عليهــا، وهــي أن غايــة بريطانيــا الكبــرى مــن خلال مظلــة »حلــف شــمال الأطلســي« لــم 
بــرٍٍ سياســيّّ أن  تكــن ســوى الإبقــاء علــى مقاليــد الهيمنــة فــي يدهــا وحدهــا، رافضــةًً فــي ِكِ
تــؤول مقاليــد المصيــر إلــى غيرهــا، أو أن تُنُتــزع منهــا س�ُـدة القيــادة فــي عالــمٍٍ أخــذ يتغيــر 

وـتـدور ـبـه عجـلـة التارـيـخ

ــدّةّ  ــد ح ــع تصاع ــة، وم ــات المتوالي ــحون بالإخفاق ــياق المش ــذا الس ــلّّ ه ــي ظ وف
الغضــب الشــعبي إزاء تأخــر الحــل الحاســم للقضيــة الوطنيــة، لــم يكــن مــن حــزب الوفــد 
بــدٌٌّ إلا أن يغيرمــن نهجــه، وأن يتخــذ موقفــاًً حازمــاًً تجــاه بريطانيــا، فأقــدم فــي شــهر ينايــر 
مــن عــام 1952 علــى إلغــاء معاهــدة 1936 مــن طــرفٍٍ واحــد، إعلانــاًً لرفــضٍٍ لا رجعــة 

فيــه، وتحــ�دٍٍّ لا مواربــة فيــه66.
64  Tomáš Čižik, ‘North Atlantic Treaty Organization (NATO)’ (Chapter, January 2015) 7 
65  Marcel Colombe, L’évolution de l’Égypte, 1924–1950 (pref Robert Montagne, Islam d’hier et 
d’aujourd’hui 9, G P Maisonneuve 1951).

	66

https://www.researchgate.net/publication/322695569


مجلة القانون والتكنولوجيا تُُصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر 44

سيادة الدولة فى عصر الهيمنة الرقمية 

ّأت الجماهيــر مــن قطاعــاتٍٍ واســعة للمضــي قدمــاًً فــي المطالبــة  حينهــا، تهيـ�
ــا ســلميّّ  ــك ســبيلين: أحدهم ــي ذل ــر المنقوصــة لمصــر، فســلكت ف ــة غي بالســيادة الكامل
ــي الحــرب الشــعبية  ــل ف ــف تمث ــة، والآخــر عني ــع البريطاني ــة البضائ ــي مقاطع ّـل ف تمث�

نـاة قـة القـ فـي منطـ شـتعلة ـ المـ

حتــى إذا مــا جــاء يــوم الســادس والعشــرين مــن ينايــر لعــام 1952، اندلعــت نــار 
ــي  ــذروة ف ــة نقطــة ال ــر بمثاب ــق الكبي ــكان الحري ــب القاهــرة، ف ــي قل الغضــب الشــعبي ف

مـسـار الرـفـض، وصفـحـة دامـغـة ـفـي كـتـاب الكـفـاح الوطـنـي

وقــد حســب حــزب الوفــد، حينهــا، أن تلــك اللحظــة ســتتوج مســيرته بالنصــر، فــإذا 
بهــا تكــون الخاتمــة لعصــره، إذ أفضــى الاضطــراب المتفاقــم الــذي عــمّّ الــبلاد إلــى تمهيــد 

السـُـبل لحرـكـة الـضبـاط الأـحـرار، الـتـي فتـحـت لـلـبلاد عـهـداًً جدـيـداًً ـمـن التـوّّحل

 الفرع الثاني
السيادة الشعبية ومظاهرها في الدساتير والقوانين المصرية في العصر 

الجمهوري: من الاستقلال الوطني إلى ضبط إرادة الدولة بالقانون

شــهدت مصــر فــي أوائل خمســينيات القرن العشــرين تحــوّّلات مؤسســية جوهرية، 
ــى  ــي إطــار ســعيٍٍ واضــح إل ــك ف ــة والسياســية، وذل ــا الدســتورية والقضائي مســت بنيته
اســتكمال مظاهــر الســيادة الوطنيــة وبســط ســلطان الدولــة علــى كافــة أجهزتهــا ومرافقها. 
ًـا بــإرادة وطنيــة ثابتــة، يعمــل علــى إنهــاء كل أثــر  فقــد كان الشــعب المصــري، مدفوع�
ــام  ــل النظ ــة بفع ــت منقوص ــي كان ــيادة الت ــر الس ــتعادة مظاه ــة واس ــازات الأجنبي للامتي

القانوـنـي الدوـلـي اـلـذي فـُـرض عـلـى الدوـلـة مـنـذ عـقـود

ــي  ــص ف ــذي ن ــنة 1948، ال ــم 115 لس ــون رق ــدر القان ــياق، ص ــذا الس ــي ه وف
مادتــه الأولــى علــى إلغــاء المحاكــم المختلطــة والقضــاء القنصلــي بــدءًًا مــن 15 أكتوبــر 
ّب عليــه إحالــة الدعــاوى  ًا، بــل ترتـ� 671949. ولــم يكــن هــذا النــص إجــراءًً رمزيـ�
ــرز صــور  ــاء أحــد أب ًـا بإلغ ــي، إيذان� ــى القضــاء الوطن ــم إل ــك المحاك ــام تل المنظــورة أم
التدخــل القضائــي الأجنبــي فــي الشــأن الداخلــي. وقــد شــكّّل هــذا الإجــراء خطــوة جوهرية 
فــي ســبيل اســترداد الدولــة لولايتهــا القضائيــة الكاملــة، وإنهــاء نظــام الامتيــازات الــذي 

ــدأ الســيادة68. كان يتعــارض مــع مب
67  القانون رقم 115 لسنة 1948 بشأن إلغاء المحاكم المختلطة والقضاء القنصلي وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها 

عند نهاية فترة الانتقال إلى المحاكم الوطنية، الصادر بتاريخ 12 يوليو 1948، والمنشور بالوقائع المصرية، العدد 100، في 15 
يوليو 1948.

68  ط.د. سلماني سالم وأ.د. عزالدين مسعود، »خاصية سيادة الدول« )2021( 6 مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية 
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د. مارك ميخائيل امين

كمــا ســبق هــذا الإجــراء تأســيس مجلــس الدولــة المصــري بموجــب القانــون رقــم 
112 لســنة 1946، ليكــون جهــة الاختصــاص القضائــي فــي المنازعــات التــي تنشــأ بيــن 
الهيئــات الحكوميــة وبعضهــا البعــض، وكذلــك فــي نظــر تظلمــات الموظفيــن العمومييــن 
فــي مــا يتعلــق بالرواتــب والمعاشــات والــعلاوات، وغيرهــا مــن القــرارات الإداريــة التــي 
ًـا لجهــود الدولــة فــي بنــاء  تمــس مراكزهــم القانونيــة. وقــد كان إنشــاء هــذا المجلــس تتويج�
جهــاز قضائــي متخصــص، يُرُس�ّـخ مبــدأ المشــروعية ويُعُــزّّز رقابــة القضــاء علــى أعمال 

الإدارة، ممــا يُعُــد امتــدادًاً طبيعي�ًـا لمفهــوم الســيادة فــي بعدهــا الإداري والقانونــي.69

وبذلــك، امتــدّتّ مظاهــر الســيادة الوطنيــة لتشــمل مجــال القضــاء والإدارة، حيــث 
ــي  ــل ف ــي الفص ــل ف ــاص الكام ــة الاختص ــا، صاحب ــا وهيئاته ــة، بقضائه ــت الدول أضح
ــازات خاصــة. وكان قضــاء  ــم ذات امتي ــي أو محاك ــة، دون تدخــل أجنب المنازعــات كاف
مجلــس الدولــة مثــالًاا علــى ســيادة الدولــة علــى ســلطتها التنفيذيــة، ومظهــرًًا مــن مظاهــر 

لـة المصرـيـة اـلاسـتقلال القانوـنـي للدوـ

ــن  ــة ع ــة، ممتنع ــا التقليدي ــكة بمواقفه ــا متمس ــت بريطاني ــه، ظل ــت ذات ــي الوق وف
الدخــول فــي مفاوضــات لإعــادة النظــر فــي الوضــع القانونــي المــوروث عــن معاهــدة 
1936، التــي كانــت تتيــح لهــا وجــودًاً عســكريًاً داخــل الأراضــي المصريــة. إلا أن عامــي 
1953 و1954 شــهدا تحــركًًا دبلوماســيًاً جديــدًاً، أســفر عــن توقيــع اتفاقيــة الــجلاء فــي 

يوليــو 1954، والتــي مثّلّــت نقلــة نوعيــة فــي مســار اســتعادة الســيادة الكاملــة70.

ًـا إلــى جنــب  وإذا مــا أُخُــذت هــذه التطــورات القانونيــة فــي ســياقها الزمنــي، جنب�
مــع الكتابــات الرســمية التــي ظهــرت فــي تلــك الفتــرة، كمؤلــف »فلســفة الثــورة«، يتبي�ّـن 
أن مصــر كانــت تمــرّّ بمرحلــة انتقاليــة دقيقــة، تــوازن فيهــا بيــن الحفــاظ علــى اســتقلال 
ــارات الســيادة،  ــي فــي ضــوء اعتب ــد نهجهــا الدول ــرار الوطنــي، والســعي نحــو تحدي الق
ومقتضيــات الأمــن القومــي، والمــوروث الاســتعماري الــذي كان لا يــزال يلقــي بظلالــه 

عـلـى الوـضـع القانوـنـي للدوـلـة

ــدة 1936،  ــل معاه ّـت مح ــي حل� ــنة 1954، الت ــجلاء س ــة ال ــع اتفاقي ــع توقي وم
تعهــدت المملكــة المتحــدة بســحب قواتهــا مــن الأراضــي المصريــة خلال مــدة أقصاهــا 
عشــرون شــهرًًا، تنتهــي فــي يونيــو 1956. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الاتفاقيــة مثّلّــت 
خطــوة بــارزة نحــو اســتكمال ممارســة الســيادة الوطنيــة، فــإن بعــض الترتيبــات الــواردة 
فيهــا، ولا ســيما مــا يتصــل باســتخدام القاعــدة العســكرية فــي حالــة الطــوارئ، أظهــرت 

اـسـتمرار بـعـض ـصـور الارتـبـاط الأمـنـي ـفـي ـظـروف مـحـددة

والسياسية 685، 699.
69  قانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة، الجريدة الرسمية، العدد 117 )15 أغسطس 1946(.

70  محمد بدر الدين مصطفى، المفاوضات المصرية - البريطانية 1953–1954، )القاهرة: سينا للنشر، الطبعة الأولى، 1994( 
ص 346.
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وقــد تــم تنفيــذ الاتفاقيــة وفق�ًـا للجــدول الزمنــي المقــرر، إلــى أن تــم الانتهــاء الكامــل 
مــن عمليــات الــجلاء فــي يونيــو 1956، إيذان�ًـا بانتهــاء مرحلــة امتــدت منــذ عــام 1882، 

فـي تاريخـهـا الـسـيادي فـصالًا جدـدًياً ـ واـسـتهلّتّ مـصـر بذـلـك ـ

غيــر أنّّ تطــورات لاحقــة، ذات طابــع دولــي، أفضــت إلــى عــودة مؤقتــة للقــوات 
الأجنبيــة فــي خضــم عمليــات عســكرية وقعــت فــي أكتوبــر 1956. ولــم يتحقــق 
ــكرية  ــال العس ــف الأعم ــاب وق ــي أعق ــوات إلا ف ــك الق ــز لتل ــي والناج ــحاب النهائ الانس
وانتهــاء التوتــرات الميدانيــة فــي نوفمبــر مــن العــام ذاتــه، بمــا اســتكمل عمليــة اســترداد 

نـي يـم الوطـ لـى الإقلـ لـة عـ الـسـيطرة الكامـ

ولمواجهــة مــا أثارتــه اتفاقيــة 1954 مــن نقاشــات واســعة، ســعت الدولــة المصرية 
إلــى تعزيــز مكانتهــا الإقليميــة مــن خلال بلــورة مبــادرات بديلــة تعكــس رؤيتهــا المســتقلة 
ــراط فــي  ــض الانخ ــة، ورف ــد علاقاتهــا العربي ــي، فعملــت علــى توطي ــن الجماع للأم
ــات  ــك مــن تحدي ــة تمــسّّ باســتقلال القــرار الوطنــي، رغــم مــا رافــق ذل ــات إقليمي ترتيب

إقليمـيـة ودولـيـة

ــه  ــت في ًـا تدافع ــصالًا تاريخي� ــل كان مف ــوام، ب ــائر الأع ــام 1955 كس ــن ع ــم يك ل
إرهاصــات التغييــر علــى ســاحة العلاقــات الدوليــة، واســتبانت فيــه بشــائر انبثــاق نظــام 
عالمــي جديــد تُحُرّّكــه إرادة الأمــم الناهضــة مــن ركام الاســتعمار. ففــي هــذا العــام، انعقــد 
ــدول الآســيوية  ــف مــن ال ــب لفي ــى جان ــه مصــر إل ــد شــاركت في ــغ71، وق مؤتمــر باندون
ــا،  ــام أمره ــت إلا أن تُمُســك بزم ــار الاحــتلال وأب ــا غب ــن نفضــت عنه ــة، مم والأفريقي
فــكان الإعلان عــن مبــدأ »عــدم الانحيــاز« لا مجــرد تصريــح دبلوماســي، بــل صيحــة 
مــيلاد لرؤيــة دوليــة تنــأى عــن الاســتقطاب الثنائــي، وتؤمــن بــأن الحيــاد لا يعنــي انكفــاءًً، 
ــت قواعــد الســلم العــادل  ــى تثبي ــه الشــعوب إل ــيّّ، تســعى مــن خلال ــادٌٌ إيجاب ــل هــو حي ب

لـي ئـم، دون أن تنـسـلخ ـمـن مـسـؤولياتها ـفـي محيطـهـا الإقليـمـي والدوـ والداـ

ولــم تمــِضِ أيــام قلائــل حتــى اكتمــل تَشَــكُُّل ثلاثــي الق�ِـوام للنظــام الدولــي فــي ظــل 
ــة  ــف شــمال الأطلســي بموجــب اتفاقي ــة بحل ــا الغربي ــت ألماني ــاردة؛ إذ التحق الحــرب الب
باريــس فــي التاســع مــن مايــو، ولــم تلبــث المنظومــة الاشــتراكية أن قابلــت هــذا التحاق�ًـا 
بــإعلان »ميثــاق وارســو« فــي الرابــع عشــر مــن الشــهر نفســه، فغــدا العالــم موزع�ًـا بيــن 
ــذرّّع بالاشــتراكية،  ــة، والآخــر يت ــى الســيطرة باســم الليبرالي ــو إل ــا يرن ــن، أحدهم قطبي
ــي، أن ترســم  ــا الجغراف ــا التاريخــي وموقعه ــن وعيه ــا ســعت مصــر، بوحــي م وبينهم

ًـا ثالثـًـا، يـسـتند إـلـى إرادة ـشـعبها ويعـبـر ـعـن روح اـسـتقلالها لنفـسـها طريقـ

ــة،  ــاء الأم ــي أرج ــة ف ــروح القومي ــاث ال ــع انبع ــدم، وم ــياق المحت ــذا الس ــي ه وف
انبــرى النظــام المصــري، بقيــادةٍٍ واعيــة، إلــى مشــروع إصلاحــيّّ جََســور، قَصَْْــده تفكيــك 
71  Eric D Pullin, ‘The Bandung Conference’ in Antoinette Burton (ed), The International History 
of the Twentieth Century and Beyond (Routledge 2015) 55.
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ــن  ــة م ــان الدول ــر كي ــتلاب، وتطهي ــن الاس ــرونٍٍ م ــل ق ــخََت بفع ــي رََسََ ــة الت ــى التبعي بن
شــوائب الاســتعمار التــي مــا تــزال عالقــة فــي مفاصلهــا، حتــى كادت بعــض مرافقهــا أن 

تـُـدار بأـدٍٍي أجنبـيـة، وإن كاـنـت عـلـى أرض الوـطـن وتـحـت ـسـمائه

وقــد بلــغ هــذا الســعي ذروتــه فــي القــرار التاريخــي الصــادر ســنة 1956، القاضي 
ًـا بســلطان أجنبــيّّ،  بتأميــم قنــاة الســويس، ذلــك الشــريان البحــري الــذي طالمــا كان محكوم�
تــدور فيــه منافــع الإمبراطوريتيــن البريطانيــة والفرنســية دُوُرة الليــل والنهــار، فيمــا ظــلّّ 
ــجت  ــاة نُسُ ًـا، كأنّّ القن ــده محجوب� ــن عوائ ًـا، وم ــه محروم� ــن خيرات الشــعب المصــري م
ــة مــن  ــظلال باهت ــى الوطــن إلا ب تُّّ إل ًـا لســيادة مســتوردة لا تم� ــت عنوان� ــره، وجُُعل لغي

الـشـرعية الـشـكلية

وقــد ورد فــي صــدر المــادة الأولــى مــن مرســوم التأميــم نــصٌٌّ تقريــريٌٌّ لا مدافعــة 
َـم الشــركة العالميــة  فيــه ولا لبــس، يُعُلــن علــى الــملأ، فــي لغــة ســيادية لا تهــاب، أن:«تُؤُم�
لقنــاة الســويس البحريــة، وتُصُبــح شــركة مســاهمة مصريــة، وتــؤول إلــى الدولــة جميــع 
أموالهــا وحقوقهــا، وتتحمــل مــا عليهــا مــن التزامــات، وتُحُــلّّ جميــع الهيئــات واللجــان 
ض المســاهمون وحملــة حصــص التأســيس عــن  التــي كانــت قائمــة علــى إدارتهــا. ويُعُــَوَّ
ــخ  ــل تاري ــر قب ــال الأخي ــى أســاس ســعر الإقف ــَدَّرة عل ــا المق أســهمهم وحصصهــم بقيمته
العمــل بالقانــون، فــي بورصــة باريــس، ويتــم دفــع التعويــض بعــد اســتلام الدولــة لكافــة 

مــة72.” ممتلــكات الشــركة المؤَمَّ

ــتوري  ــة إعلان دس ــل كان بمثاب ــي، ب ــاء قانون ــرد إنش ــص مج ــذا الن ــن ه ــم يك فل
ــا، وتســترد  ــام مقدّرّاته ــك زم ــى نفســها أن تمل ــت عل ــةٍٍ آل ــر أم ــن ضمي ــق م ــد، انبث جدي
ســلطانها علــى مرافقهــا. لقــد انتقــل التأميــم، مــن كونــه عــمالًا إداري�ًـا محضًًــا، إلــى أن غــدا 
تجلّي�ًـا للســيادة، وصيحــة مــيلاد للدولــة الحديثــة التــي تُنُســب فيهــا المــوارد إلــى الشــعب، 
ا مائي�ًـا فحســب،  ًرًَّ وي�ُـردّّ فيهــا الحــق إلــى أصحابــه، وتُسُــتعاد فيهــا القنــاة لا بوصفهــا مم�
ــن  ــى الأرض م ــا عل ــدأ »أن م ــس مب ــى تكري ــبيلاًً إل ــة، وس ــة الوطني ــزًًا للكرام ــل رم ب

ُـدارٌٌ باـسـمه، ومُُـسـتثمََرٌٌ لفائدـتـه” مراـفـق عاـمـة، إنـمـا ـهـي مـكٌٌل للـشـعب، مـ

قــد الــذي يُتُــمّّ لُؤُلؤتــه، تبنــي علــى صلابــة الأولــى،  ثــم جــاءت المــادة الثانيــة كالِعِ
. فنصّّــت علــى إنشــاء  وتُفُصّّــل فــي مظاهــر الســيادة مــا كان فــي ســابقتها إجمــالًاا
ُـزوّّدة  ــق، م� ــإدارة المرف ّـز، تنهــض ب ــي متمي� ــانٍٍ قانون ــة، ذات اســتقلالٍٍ وكي ــة وطني هيئ
بالصلاحيــات الكاملــة، دون أن تُكُبلهــا النظــم البيروقراطيــة الرتيبــة، أو القيــود الإداريــة 

ــي: ــى النحــو الآت ــص عل ــد جــرى الن ــة. وق الموروث

ــة  ــوك للدول ــاة الســويس  وهــو مرفــق عــام ممل ــى إدارة مرفــق المــرور بقن “يتول
هيئــة مســتقلة ذات شــخصية اعتباريــة، تُلُحــق بــوزارة التجــارة، ويصــدر بتشــكيلها قــرار 

72  هيئة قناة السويس، »تاريخ قناة السويس”، الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، تاريخ الإطلاع : 23 ابريل 2025
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ــة  ــا، كاف ــبيل الاضــطلاع بمهمته ــي س ــة، ف ــذه الهيئ ــح ه ــة. وتُمُن ــس الجمهوري ــن رئي م
الســلطات اللازمــة لإدارة المرفــق، دون أن تكــون مقيــدة بالنظــم الحكوميــة المألوفــة أو 

الإجــراءات الإداريــة التقليديــة، التــي قــد تُعُيــق حســن التدبيــر.”

“وفــي إطــار الحفــاظ علــى المــال العــام، دون المســاس باســتقلال الهيئــة، تخضــع 
ًـا لقواعــد  ــد وفق� ــة مســتقلة، تُعُ ــا بميزاني ــع تمتعه ــوان المحاســبة، م ــة دي ــا لرقاب ميزانيته
ــو  ــي آخــر يوني ــو وتنتهــي ف ــي أول يولي ــة ف ــدأ ســنتها المالي ــة، وتب المشــروعات التجاري
مــن كل عــام. وتُعُتمــد الميزانيــة والحســاب الختامــي بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة. أمــا 
الســنة الماليــة الأولــى، فتبــدأ مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون وتنتهــي فــي آخــر يونيــو 

”73.1957

ــذ قراراتهــا أو  ــه تنفي ــاط ب ــن أعضائهــا مــن يُنُ ــدب مــن بي ــة أن تنت “ويجــوز للهيئ
ــن  ــة – م ًـا فني ــكّّل لجان� ــا أن تُشُ ــوز له ــا يج ــام، كم ــن مه ــه م ــد إلي ــا يُعُه الاضــطلاع بم
أعضائهــا أو مــن غيرهــم – تُسُــند إليهــا أعمــال البحــث والدراســة، بمــا يُسُــهم فــي تطويــر 
ــة  ــات القضائي ــائر الجه ــام س ــها أم ــة رئيس ّـل الهيئ ــي. ويمث� ــم الفن ــق الفه الإدارة وتعمي

ــر.” ــا مــع الغي ــي معاملاته ــا ف ــوب عنه ــة، وين والحكومي

إن تطــور مفهــوم الســيادة فــي مصــر لــم يكــن وليد لحظة الاســتقلال عن الاســتعمار 
ــا  ــق لمفهــوم الســيادة الشــعبية كم ــداد طبيعــي وتأســيس عمي ــا هــو امت ــي، وإنم البريطان
بيّنّــاه آنف�ًـا فــي الفكــر القانونــي والسياســي، الــذي هــو نتــاج تطــور عقلانــي متيــن يعكــس 
وعــي الجماعــة بذاتهــا ككيــان قانونــي ذي شــخصية معنويــة مســتقلة، لا تخضــع للهيمنــة 
ــدًاً بمقتضــى  ــيلاًً مشــروطًًا ومقي ــح الســلطات تمث ــل تمن ــة للحاكــم أو المؤسســة، ب المطلق

الإرادة الحقيقيــة للأمة74.

ز« اللاهوتــي التومــي فــي القــرن  ومــن هــذا المنطلــق القانونــي، يتجلــى تصــور »ســواِرِ
 ،Universitasــا الـــ ــي الفكــر السياســي، إذ جســد الأمــة بوصفه ــة ف ــة مركزي الســادس عشــر كمرحل
ككيــان جماعــي متماســك ينبثــق وجــوده القانونــي مــن إدراكــه لذاتــه كوحــدة متجانســة تمتلــك الســيادة 
ض إليهــم، وعلــى ســبيل التوكيــل لا الإذعــان.  الأولــى، التــي هــي حــق أصيــل يُمُنــح للنــاس قبــل أن يُفُــَوَّ
ز أن تأســيس الحكــم لا يفضــي إلــى تفويــض مطلــق لا رجعــة فيــه، بــل هــو فعــل إرادي  وقــد أكــد ســواِرِ
ــازل عــن بعــض مظاهــر الســلطة مــع احتفاظهــا بحــق  ــل صــادر عــن جماعــة ذات ســلطان، تتن أصي
ــه، أســس هــذا الفكــر  ــح العــام. وعلي ــة عــن مقتضــى الصال ــى انحرفــت الســلطة التنفيذي اســتردادها مت
السياســي قاعــدة الرقابــة الشــعبية علــى الســلطة التنفيذيــة، وجعــل جميــع أعــوان الدولــة، مهمــا علــت 
مناصبهــم، خاضعيــن لإرادة الأمــة العليــا، ممثلــة فــي هيئاتهــا الشــرعية، رافضًًــا بذلــك مبــدأ الإذعــان 
ًـا إلا إذا اســتهدف تحقيــق  الدائــم، ومثبت�ًـا مبــدأ التفويــض المشــروط الــذي لا يكــون صحيح�

73  قانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، المادة 2، الوقائع المصرية، العدد 60 )السنة 
127( – 26 يوليو 1956.

74  Didier Inowlocki, ‘Petite histoire de la souveraineté égyptienne’ in La philosophie de la Révo-
lution de Gamal Abdel Nasser entre questions nationale, sociale et culturelle 1, (Presses de l’Inalco 
2021) 

https://doi.org/10.4000/books.pressesinalco.19487
https://doi.org/10.4000/books.pressesinalco.19487
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ًـا للمســاءلة والمراقبــة الشــعبية75. الخيــر العــام، وظــل القائــم بــه رهين�

ز، بــل اســتمر وتعمــق علــى يد فلاســفة  ولــم يقتصــر هــذا التطــور علــى فكــر ســواِرِ
عصــر التنويــر كـ«بوشــان« و«لــوك« و«وســلو«، الذيــن تجــاوزوا فكــرة المقاومــة إلــى 
تأســيس قاعــدة الســيادة الملازمــة للشــعب، والتــي عمــدت الــدول الغربيــة، وفــي مقدمتهــا 
فرنســا، إلــى إقرارهــا فــي دســاتيرها المتعاقبــة، بــدءًًا بدســتور 1791 وحتــى الدســتور 
الفرنســي لعــام 761958. إذ أقــرت هــذه الدســاتير أن ســيادة الأمــة لا تنتهــي ولا تُلُغــى، 
ولا تُفُهــم علــى أنهــا تفويــض زائــل، بــل هــي حــق أصيــل متجــذر فــي طبيعــة الجماعــة 
ككيــان قانونــي مســتقل عــن ممثليهــا. ومــن أبــرز ذلــك مــا قــرره »لــوك« إذ أن الســلطة 
التأسيســية التــي تصــوغ الدســتور والنظــام لا يمكــن أن تكــون مــن بيــن ســلطات البرلمــان 
أو أي هيئــة تمثيليــة، بــل تبقــى راســخة فــي الجماعــة، غيــر قابلــة للنقــل أو الــزوال، وهــي 

الـتـي تمـنـح الـشـرعية السياـسـية وتنزعـهـا بـمـا تقتـضيـه مصاـلـح الصاـلـح الـعـام

لقــد اســتقرّّ فــي الفكــر الدســتوري الحديــث، أن الســيادة لا تُنُــاط بالحاكــم بوصفــه 
ــلطة مفروضــة، وإنمــا هــي، بحســب مــا  شــخصًًا، ولا تنبــع مــن إرادة منفــردة أو س
أقرتــه التجــارب السياســية الكبــرى كالثــورة الإنجليزيــة والحربيــن الفرنســية والأمريكيــة، 
ــة  ــي إنشــاء الســلطة ومراقب ــل ف ــة الحــق الأصي ــا صاحب ــا، بوصفه ــة ذاته منوطــة بالأم
ممارســتها. وقــد ترت�ّـب علــى هــذا التحــول التاريخــي أن انتقــل مركــز الســيادة مــن يــد 
الحاكــم إلــى الشــعب، فأصبــح هــو مصــدر الســلطات، لا علــى ســبيل المجــاز، بــل علــى 
وجــه الإلــزام القانونــي والدســتوري. وبهــذا المعنــى، لــم تعــد الدولــة مجــرّّد أداة فــي يــد 
ًـا بذاتــه، متميــزًًا عــن الحاكــم والمحكــوم، تُمُارََس  الســلطة، بــل غــدت شــخصًًا معنوي�ًـا قائم�
مــن خلالــه الســلطة بموجــب قواعــد قانونيــة عامــة ومجــردة، تصــدر عــن الإرادة العامــة، 

وتُقُــاس بهــا مشــروعية أفعــال الســلطات كافــة77.

وفــي ضــوء هــذا التصــور، أعيــد تعريــف »الشــعب« لا بوصفــه جماعــات 
ــى رابطــة  ــل كجماعــة سياســية متجانســة، تتأســس عل ــة، ب ــات متفرق ــة أو طبق اجتماعي
ــدة  ــن الشــعب وح ــل م ــذي يجع ــد اجلاتماعــي، ال ــة العق ــد تحــت مظل ــة، وتتوح المواطن
قانونيــة لا تقبــل التجزئــة أو التفريــق فــي مجــال ممارســة الســيادة. ومــن هــذا المنطلــق، 
لــم يعــد الشــعب مجــرد تابــع للســلطة، بــل أصبــح هــو المنشــئ لهــا والمقي�ّـد لاختصاصهــا، 
والمصــدر الوحيــد لمشــروعيتها. وقــد انعكــس هــذا المعنــى بصــورة واضحــة فــي دســتور 
جمهوريــة مصــر العربيــة لســنة 781956، الــذي جــاء فــي ســياق اســترداد مصــر 
75  Gilles Delanoue, Le nationalisme, égyptien (Éditions du CNRS 1982) 144.
76  Jean Picq, ‘Chapitre 13. Les lumières, la raison des États et l’équilibre européen’ in Jean Picq, 
Une histoire de l’État en Europe: Pouvoir, justice et droit du Moyen Âge à nos jours (Presses de 
Sciences Po 1995) 313–335.
77  Hans Boldt, ‘Souveraineté au XIXe et au XXe siècles’ (Élisabeth Kauffmann tr, 2024) Trivium 
37.
78  دستور الجمهورية المصرية، 16 يناير 1956 )نُشُر في الوقائع المصرية، العدد ٥ مكرر، 16 يناير 1956، بدأ العمل به في 

23 يونيو 1953(.
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لســيادتها، وتحررهــا مــن مظاهــر الانتقــاص القانونــي الــذي لازمهــا طيلــة عقــود، فجــاء 
ــد  ــد جدي ــس لعه ــتوري يؤس ــان دس ــل كبي ــة، ب ــة تنظيمي ــرد وثيق ــتور لا كمج ــذا الدس ه

تـه يـه الـسـلطة باـسـم الـشـعب ولصالـحـه وتـحـت رقابـ مـارََس فـ تُـُ

وتتجل�ــى هــذه المبــادئ فــي صياغــات واضحــة ودقيقــة ضمــن مــواد ذلك الدســتور، 
ــة،  ــة ديمقراطي ــة دول ــر العربي ــة مص ــى أن »جمهوري ــى عل ــه الأول ــص مادت ــث تن حي
الســيادة فيهــا للشــعب، وهــو مصــدر الســلطات جميع�ًـا«، وهــو نــص لا يكتفــي بــالإعلان 
ًـا مفــاده أن الســلطة لا تُسُــتمدّّ مــن فــوق، بــل مــن  ًـا ملزم� السياســي، بــل يُقُــرّّ مبــدأ قانوني�
أســفل، مــن الإرادة الشــعبية صاحبــة الكلمــة الفصــل فــي الإنشــاء والتقييــد والرقابــة. كمــا 
تقــرر المــادة الثانيــة أن »نظــام الحكــم يقــوم علــى أســاس ســيادة الشــعب، وعلــى مبــادئ 
ــن«، ممــا يؤكــد أن التفويــض الشــعبي  ــن المواطني الاشــتراكية والشــورى والمســاواة بي
مشــروط، وأن الســلطة تفقــد مشــروعيتها متــى انحرفــت عــن إرادة الأمــة. وهكــذا تبــرز 
الســيادة الشــعبية لا كحادثــة طارئــة أو مبــدأ نظــري، بــل كحقيقــة قانونيــة حاكمــة، تضــع 
الشــعب فــي مقــام العلــو، وتلــزم الســلطة بالخضــوع لــه، فــي صــورة مــن أرقــى صــور 
الســيادة القانونيــة الحديثــة، كمــا ارتســمت فــي الفقــه الدســتوري، واســتقرّّت فــي التجربــة 

المصرـيـة بـعـد اـلاسـتقلال

ّـة إلــى الوحــدة العربيــة فــي ظــل تــآكل قــوة الدولــة العثمانيــة  ظهــرت الحاجــة الملح�
وانــدلاع حركــة القوميــة العربيــة، التــي تجــذرت نتيجــة لرضــوخ الوطــن العربــي 
للاســتعمار الأجنبــي بعــد اقتســام تركــة الدولــة العثمانيــة. ولقــد انبــرى الاســتعمار 
ــر  ــية، وتدمي ــا السياس ــة كياناته ــة، وتجزئ ــدول العربي ــة لل ــوى الاقتصادي ــاك الق ــى إنه إل
ًـا بذلــك وحدتهــا  بنيتهــا اجلاتماعيــة، فأنشــأ حــدودًاً وحواجــز فاصلــة بيــن الــدول، مقطع�
التاريخيــة. غيــر أن نمــو الشــعور القومــي العربــي فــي تلــك المرحلــة أوصــل إلــى إدراك 
ــة لا  ــدول ثابت ــذه ال ــن ه ــة بي ــات الوحــدة الأصلي ــاده أن مقوم ــل الجــدل، مف ــي لا يقب يقين
تتغيــر، إذ يشــترك العــرب فــي الديــن، واللغــة، والعــادات، والتقاليــد، فــلاًضً عــن مقومــات 

اجتماعـيـة وثقافـيـة أـخـرى تضاـهـي ـفـي قوتـهـا ـمـا ـقـد يـرّّفق بينـهـا

ــة،  ــة الثاني ــاب الحــرب العالمي ــي أعق ــة ف ــتلات الإقليمي ــرة التك ــزوغ ظاه ــع ب وم
ــي  ــرزت ف ــرين، ب ــرن العش ــن الق ــي م ــف الثان ــي النص ــة ف ــة الوحدوي ــتداد الحرك واش
العالــم العربــي مشــاريع عــدة لتحقيــق الوحــدة، كان أبرزهــا وأهمهــا الوحــدة بيــن مصــر 
وســوريا. وقــد أفضــى هــذا المشــروع فــي 22 فبرايــر 1958 إلــى تأســيس الجمهوريــة 
ــبعة  ــنوات وس ــده ثلاث س ــال أم ــد ط ــان واح ــي كي ــا ف ــي جمعتهم ــدة، الت ــة المتح العربي

ــبتمبر 791961. ــي 28 س ــا ف ــى انفصالهم ــهر، حت أش

وتنبــع أهميــة هــذه التجربــة مــن كونهــا الأكثــر جديــة وامتــدادًاً فــي زمنهــا، وهــي 

79  Jean-Jacques Berreby, ‘L’Egypte et la Syrie après la R.A.U.’ (1961) 26 Politique étrangère 426.
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النــواة التــي اســتند إليهــا العمــل العربــي المشــترك لاحق�ًـا فــي محــاولات توحيــد الأقطــار 
ــط بهــذه  ــي تحي ــل الإشــكاليات الرئيســة الت ــة سياســية واحــدة. وتتمث ــة تحــت مظل العربي
التجربــة فــي فهــم خبايــا قيــام اتحــاد بيــن قطريــن غيــر متجاوريــن جغرافي�ًـا، والإحاطــة 
ــة التــي أحاطــت بهــذا الاتحــاد، وتحليــل  ــة والاقتصادي بالأوضــاع السياســية واجلاتماعي

الأســباب التــي أدت إلــى فشــله80.

ــات  ــيد لطموح ــوى تجس ــوريا س ــر وس ــاد مص ــن اتح ــم يك ــار، ل ــذا الإط ــي ه وف
الأمــة العربيــة فــي تحقيــق وحدتهــا، القائمــة علــى مقومــات ثقافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة 
متشــابكة. لكــن إرســاء دولــة مركزيــة قيــد التــوازن المؤسســي وأفقــد التمثيــل المتــوازن 
للطرفيــن، ممــا أدى إلــى خلــق توتــرات داخليــة فاقمــت الانفصــام وانهــاء تجربــة الوحــدة. 
ــن،  ــي البلدي ــية ف ــار التطــورات السياس ــة مس ــة دراس ــع ليوضــح أهمي ــذا الواق ــي ه ويأت
وتأمــل إرث التجربــة الوحدويــة التــي، رغــم إخفاقهــا، تركــت أثــرًًا لا يُمُحــى فــي مســيرة 

العـمـل العرـبـي المـشـترك

وقــد بــات هــذا الاتحــاد شــكالًا جديــدًاً لتحقيق الســيادة الوطنيــة للأمة علــى الأراضي 
ــا  ــي تعرضــت له ــررة الت ــاع المتك ــدات والأطم ــي وجــه التهدي ــة والســورية، ف المصري
ــص  ــذي ن ــص دســتور 1958 ال ــي ن ًـا ف ــك جلي� ــور ذل ًـا. وتبل ــان المســتقلتان حديث� الدولت
فــي مادتــه الأولــى: »الدولــة العربيــة المتحــدة جمهوريــة ديمقراطيــة مســتقلة ذات ســيادة، 
ــوارد فــي  ــد أن هــذا الدســتور اســتثنى النــص ال وشــعبها جــزء مــن الأمــة العربيــة«. بي
ــن  ــى الوجــه المبي ــم عل ــرّّ أن الســيادة للأمــة، وأن ممارســتها تت ــذي أق دســتور 1956 ال

ـفـي الدـسـتور

ولحــذف هــذا النــص دلالات قانونيــة وسياســية بالغــة الأهميــة، فقــد رأى الفقهــاء 
أن تعديــل صياغــة النــص فــي دســتور 1958 لــم يكــن مجــرد تعديــل لغــوي، بــل تحــول 
جوهــري فــي طبيعــة النظــام السياســي، حيــث جــرى توطيــد الســلطة التنفيذيــة مركزيــاًً، 
ــة  ــة الشــعب فــي ظــل الظــروف الدقيق ــة الوحــدة وحماي ــى صيان ربمــا بحكــم الحاجــة إل

الـتـي كاـنـت تحـيـط بالتجرـبـة، والمخاـطـر المحدـقـة بـهـا

ــة  ــيادة الحديث ــوم الس ًـا عــن مفه ــدّّ تراع�ج ــص يُعُ ــذا الن ــإن حــذف ه ــك، ف ــع ذل وم
ــن  ــخاص المكلفي ــرد، ولا للأش ــان مج ــة ككي ــت للدول ــيادة ليس ــى أن الس ــوم عل ــي تق الت
بإدارتهــا فقــط، بــل هــي حــق أصيــل للأمــة ذاتهــا، التــي هــي مصــدر الســيادة وممارســها 
وحاميتهــا، والتــي تفــوض الدولــة للقيــام بهــذا الــدور نيابــة عنهــا، مــع احتفاظهــا بحقهــا 
الأصلــي فــي التحكــم والســيادة. وهــذا المفهــوم يشــكل لــبّّ النظريــة القانونيــة والسياســية 
للســيادة، كمــا رســمه الفقــه القانونــي فــي مؤلفاتــه، ولا ســيما فــي »قلائــد العقيــان«، حيــث 
يؤكــد أن الأمــة هــي الأصــل والمرجــع فــي الســيادة، والدولــة ليســت إلا الأداة التــي تنفــذ 

وتحتـظف بحـظف ـهـذه الـسـيادة، ولا تقيدـهـا أو تـحـل محلـهـا
80  الجمهورية العربية المتحدة، دستور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت، الجريدة الرسمية، العدد الأول، 13 مارس 1958.
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سيادة الدولة فى عصر الهيمنة الرقمية 

ثــم جــاء دســتور ســنة 1971، ذلــك الدســتور الــذي يُعُــدّّ بحــق أول دســتور دائــم 
فــي مصــر الحديثــة، ليُرُســي معالــم النظــام الدســتوري الجمهــوري بعــد تجــارب ســابقة لم 
تكتمــل أو تعتورهــا ســمات الديمومــة. وإذا كنــا نجــد فــي دســتور ســنة 1956، ودســتور 
الوحــدة لعــام 1958، نصوصــاًً صريحــة تنطــق بــجلاء أن »الدولــة المصريــة دولــة ذات 
ســيادة«، فــإنّّ دســتور 1971 قــد آثــر الصمــت عــن هــذا التصريــح، لا غفلــةًً عــن مبــدأ 
الســيادة، ولا تنكــراًً لــه، بــل اتــكاءًً علــى رســوخه فــي ضميــر الدولــة وكيانهــا، واســتناداًً 
إلــى أنّّ الســيادة ليســت حكمــاًً يُنُشــئه النــص، بــل حقيقــة قانونيــة تلازم وجــود الدولــة منــذ 

المــيلاد81.

ــد  ــه ق ــة مباشــرة، فإن ــيادة بصيغ ــص الدســتوري عــن إعلان الس ــن ســكت الن ولئ
نطــق بهــا ضمن�ًـا، بــل رســم ملامحهــا فــي تضاعيــف مــواده، حيــن انتقــل بالمفهــوم مــن 
ــده،  ــعب وح ــيادة للش ــل الس ــي، فجع ــعبي الح ــق الش ــى الأف ــد إل ــي الجام ــار القانون الإط
ــدل  ــاداًً للع ــة عم ــدة الوطني ــه للوح ــن صون ــلطات، وم ــدر الس ــه مص ــن إرادت ــل م وجع

ــاب الأول: ــن الب ــة م ــادة الثالث ــي الم ــد ورد ف ــاواة. وق ــة والمس والحري

“الســيادة للشــعب وحــده، وهــو مصــدر الســلطات، ويمــارس الشــعب هــذه الســيادة 
ــة  ــدل والحري ــن الع ــاس م ــى أس ــوم عل ــي تق ــة الت ــدة الوطني ــون الوح ــا، ويص ويحميه

ــاواة.82” والمس

ــعب  ــى الش ــرد، إل ــي مج ــاز قانون ــة كجه ــن الدول ــل م ــز الثق ــول مرك ــذا تح وهك
ــه الســلطات بواســطته،  ــوّّض إلي ــذي تف ــل، والمصــدر ال ــه صاحــب الحــق الأصي بوصف

صـوص سـلطات أو نـ تـه ـ مـن مكانـ قـص ـ دون أن تنتـ

ثــم إن مفهــوم الســيادة، وقــد اســتوعبته بنيــة الدســتور فــي نصــوص متفرقــة، لــم 
يكــن ليغيــب عــن مقاصــده العميقــة، فقــد أكــدت المــادة )151( أن المعاهــدات التــي تتعلــق 
بأراضــي الدولــة، أو مــا يتصــل بحقــوق الســيادة، لا تكــون نافــذة إلا بعــد عرضهــا علــى 
مجلــس الشــعب، فــي دلالــة لا تخفــى علــى اللبيــب، مفادهــا أنّّ الســيادة الإقليميــة للدولــة 

لا تُـُمـس إلا ـبـإرادة تـشـريعية تمـثـل الأـمـة ذاتـهـا

ــه المــادة )195( التــي ألزمــت  ًـا، مــا قررت ــه بيان� ومــا يؤكــد هــذا المعنــى، ويجلي
ــي: ــس الشــورى ف بأخــذ رأي مجل

“معاهــدات الصلــح والتحالــف وجميــع المعاهــدات التــي يترتــب عليهــا تعديــل فــي 
أراضــى الدولــة أو التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة.”

81  Sami Aoun and Gilles Vandal, ‘Chapitre 9. La redéfinition de la place de l’Égypte dans le monde 
arabe’ in Anouar el-Sadate: Chef de guerre devenu homme de paix? (2022) 133.
82  جمهورية مصر العربية، دستور جمهورية مصر العربية )1971(، الجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر )أ(، 12 يوليو 1971.



53المجلد الخامس، العدد الأول، أبريل 2025

د. مارك ميخائيل امين

وهــذه النصــوص، وإن خلــت مــن الإعلان اللفظــي المباشــر عــن ســيادة الدولــة، 
ــة، بــل ينطلــق  ــد حدودهــا الداخلي ًـا أوســع للســيادة، لا يقــف عن ــد أرســت مفهوم� فإنهــا ق
ــم  ــات التنظي ــع مقتضي ــة م ــع إرادة الدول ــث تتقاط ــة، حي ــيادة الخارجي ــاب الس ــى رح إل
 الدوــلي، وتتداــخل ــسلطاتها ــمع ــما تفرــضه المعاــهدات والاتفاــقات ــمن التزاــم

المبحث الثالث

لسيادة الوطنية في مواجهة تحديات الفاعلين الاقتصاديين العابرة 
للحدود:التأثيرات القانونية للشركات متعددة الجنسيات في ظل العولمة

ّـى الإشــكالية الجوهريــة للســيادة الوطنيــة فــي إطــار قواعــد القانــون الدولــي  تتجل�
الإلزاميــة، إذ لــم يعــد مفهــوم الســيادة مجرد ســلطة مطلقــة تمارســها الدولة علــى أراضيها 
ــؤونها  ــي إدارة ش ــة ف ــة الدول ــن حري ــق بي ــوازن دقي ــا بت ــح مرتبطًً ــل أصب ــكانها، ب وس
الداخليــة وضــرورة التقيــد بالالتزامــات الدوليــة التــي تفرضهــا أعــراف ومعاهــدات 
القانــون الدولــي. وفــي هــذا الســياق، تنــاول الفقــه القانونــي الدولــي مختلــف التوجهــات 
لتفســير حــدود الســيادة: فمــن جهــة، أك�ّـد البعــض علــى الطابــع المطلــق للســيادة وارتباطــه 
بالاســتقلال التــام للدولــة، ومــن جهــة أخــرى، ســعى البعــض إلــى التوفيــق بيــن الاحتفــاظ 
ــدول المســتقلة ووضــع قواعــد تحكــم  ــراف بتعــدد ال ــة وضــرورة الاعت بالســيادة الوطني
العلاقــات بينهــا، بمــا يضمــن اســتقرار المجتمــع الدولــي وتعــاون الــدول فــي إطــار منظــم 
يحفــظ مصالحهــا ويصــون قيــم الحضــارة الإنســانية. وقــد أســس هــذا التوجــه لمرتكــزات 
ــد تحــد مــن  ــا الحــرة، ق ــة، بإرادته ــرى أن الدول ــي ت ــي للســيادة، الت ــد الذات ــة التقيي نظري
ــه  ــد توجي ــا، فتعي ــزم به ــي تلت ــات والمعاهــدات الت ــر الاتفاقي ــة عب نطــاق ســلطتها المطلق

ـسـيادتها وـفـق مقتـضيـات الوـفـاق الدوـلـي والتـعـاون المـشـترك

ــة  ــكار الفقهي ــات والأف ــذه النظري ــرض ه ــه ع ــى عاتق ــب الأول عل ــذ  المطل ويأخ
ــيادة  ــدود الس ــير ح ــه لتفس ــا الفق ــي وضعه ــة الت ــل القانوني ــراز المداخ ــع إب ــة، م المختلف
مـع متطلـبـات النـظـام الدوـلـي الحديث ظـل القاـنـون الدوـلـي، وكيفـيـة توافقـهـا ـ فـي ـ الوطنـيـة ـ

أمــا المطلــب الثانــي، فيتنــاول التطــور المعاصــر لتأثيــر الفاعليــن غيــر التقليدييــن 
علــى الســيادة الوطنيــة، وعلــى رأســهم الشــركات متعــددة الجنســيات، التــي أخــذت 
ًا تحــد مــن نطــاق الســيادة المطلقــة للدولــة مــن خلال تأثيرهــا الاقتصــادي  تدريجيـ�
الإجــراءات  المطلــب  هــذا  الوطنــي. وســيتناول  القــرار  والسياســي علــى  والمالــي 
القانونيــة والتدابيــر التــي اتخذتهــا الــدول فــي مواجهــة تصاعــد نفــوذ هــذه الشــركات، بمــا 
يضمــن الحفــاظ علــى اســتقلالها وقدرتهــا علــى ممارســة الســيادة ضمــن إطــار القانــون 
 الدوـلـي، ـمـع إـبـراز الصياـغـة القانونـيـة الحديـثـة الـتـي تتعاـمـل ـمـع ـهـذا التـحـدي العالـمـي
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إنّّ البحــث فــي مفهــوم الســيادة فــي إطــار القانــون الدولــي يكشــف لنــا عــن جدليــة 
ــون  َـردُُّ القان ــا ي� ــيين، أحدهم ــن رئيس ــى اتجاهي ــاء إل ــا الفقه ــم حوله ــة انقس ــة عميق فكري
الدولــي إلــى الإرادة الحــرة للــدول، والآخــر يــرده إلــى واقــع موضوعــي يتجــاوز هــذه 
الإرادة. فمــن جانــبٍٍ أول، ظهــر الاتجــاه الإرادي الــذي يُعُلــي مــن شــأن الدولــة باعتبارهــا 
صاحبــة الســيادة المطلقــة علــى شــؤونها، ولا تعــرف قيــدًاً إلا مــا ارتضتــه بإرادتهــا الحــرة فــي 
صــورة المعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة. ولعــل الفقيــه الإيطالــي أنزيلوتــي )Anzilotti( أبــرز مــن عب�ّـر 
عــن هــذا المنحــى، إذ قــرر أنّّ القانــون الدولــي ليــس إلا »قانــون الإرادات المتلاقيــة«، أي أنــه لا يوجــد 

ولا يلــزم إلا بمقــدار مــا تقبــل بــه الــدول صاحبــة الســيادة.83

وعلــى الضفــة الأخــرى، بــرز الاتجــاه الموضوعــي الــذي يــرى أنّّ القانــون الدولي 
يســتند إلــى أســس أعمــق مــن الإرادة المنفــردة للــدول، فهــو نتــاج لضــرورات التضامــن 
الإنســاني ومقتضيــات الحيــاة الدوليــة التــي تفــرض ذاتهــا علــى الجميــع. وفــي هــذا الســياق، يُذُكــر 
الفقيــه البلجيكــي دي فيشــيه )De Visscher( مثــالًاا بــارزًًا، إذ ذهــب إلــى أنّّ الســيادة لــم تعــد مطلقــة كمــا 
تصورهــا الفقــه الكلاســيكي، بــل غــدت مرتبطــة بمســؤولية دوليــة جماعيــة، تُقُيِيِِّـد الدولــة وتُلُزمهــا بمــا 

يضمــن اســتقرار المجتمــع الدولــي وصيانــة مصالحــه العليــا84.

ومــن ثــمّّ، فــإنّّ الســيادة لــم تَع�ُـد – فــي الفكــر القانونــي الحديــث – محــض ســلطة مطلقــة تحتكرهــا 
ــة، والتضامــن  ــة مــن ناحي ــي للدول ــن الاســتقلال الذات ــة بي ــة دقيق ــل أصبحــت خاضعــة لجدلي ــة، ب الدول
ــث  ــث، حي ــذا المبح ــي ه ــل ف ــنفردها بالتحلي ــي س ــي الت ــة ه ــذه الجدلي ــرى. وه ــة أخ ــن ناحي ــي م الدول
نعــرض فــي الفــرع الأول للنظريــات الإراديــة فــي تأصيــل الســيادة، بمــا تحملــه مــن حجــج وأســس، ثــم 
نتنــاول فــي الفــرع  الثانــي النظريــات الموضوعيــة التــي ســعت إلــى تقييــد الســيادة باســم مقتضيــات 
ــاد  ــذي أع ــي ال ــي والفقه ــار التاريخ ــى المس ــا عل ــن خلالهم ــف م ــة، لنق ــة الدولي الجماع

تـشـكيل مفـهـوم الـسـيادة وحدودـهـا ـفـي القاـنـون الدوـلـي

83  Customs Regime between Germany and Austria (Advisory Opinion) (Individual Opinion of 
Judge Anzilotti) PCIJ Series A/B No 41.
84  Dave De Ruysscher, ‘Changes in sovereignty concepts of cities of trade and the impact on diplomatic 
relations (Low Countries, XVth–XVIth centuries)’ in Lusa Brunort (ed), La dynamique juridique des 
réseaux marchands: hanses, nations, agences, filiales et comptoirs (Presses de l’Université Toulouse 
Capitole 2019) 83.

https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1472
https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1472
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ــي  ــه مــن مظاهــر الاســتقلال الوطن ــي بمفهــوم الســيادة، بوصف إن التمســك المبدئ
ــة  ــوة الإلزامي ــق بالق ــة تتعل ــكالية دقيق ــر إش ــة، يثي ــة للدول ــخصية القانوني ــات الش ومقوم
ــا ولا  ــد إرادته ــتقلُُّ بتحدي ــيادة، تَسَ ــة ذات س ــت الدول ــإذا كان ــي: ف ــون الدول ــد القان لقواع
ــرة أو  ــة آم ــد قانوني ــزم بقواع َـل إذن أن تُلُ ــف يُعُق� ــا، فكي ــك لإرادة تعلوه ــي ذل تخضــع ف

ــا؟ ــع مــن خــارج إرادته ــة تنب م ملِزِ

لقــد تنــاول فقهــاء القانــون، عبــر العصــور، هــذا الإشــكال الجوهــري مــن زوايــا 
مختلفــة، فوقفــوا عنــد تخــوم الســيادة وتأملــوا فــي مــدى توافقهــا مــع القواعــد الناظمــة لعلاقــات الــدول 

ـفـي المحـيـط الدوـلـي

فهــا هــو غروتيــوس، أب القانــون الدولــي، يعتــرف بوجــود هــذا القانــون، مســتنداًً إلــى قاعــدة 
كليــة جامعــة هــي القانــون الطبيعــي، الــذي هــو قاســم مشــترك بيــن جميــع الأمــم، ويعــدّهّ مصــدراًً أصــيلاًً 
لقانــون الشــعوب )jus gentium(. لكنــه، إلــى جانــب ذلــك، يقــرر وجــود نــوع مــن القانــون الدولــي 
يســتمد قوتــه الإلزاميــة لا مــن »ماهيــة الأشــياء«، وإنمــا مــن توافــق إرادات الــدول، أي مــن رضاهــا 

الحــر بمــا ترتضيــه مــن اتفاقــات ومعاهــدات.85

 pacta sunt( الدوليــة  التعهــدات  احتــرام  وجــوب  مبــدأ  علــى  غروتيــوس  شــدد  وقــد 
servanda(، وأقــام ســدّاًًّ منيعــاًً دون تســويغ الخــروج علــى تلــك التعهــدات بتغيــر الظــروف،86 إلا فــي 
الحالــة التــي تكــون فيهــا ديمومــة الوضــع الأصلــي شــرطاًً جوهريــاًً فــي نشــوء الالتــزام. وهــو، بذلــك، 
 rebus( ”يرفــض القاعــدة القائلــة: »كل اتفــاق يفهــم ضمنــاًً أنــه نافــذ مــا دامــت الظــروف علــى حالهــا
sic stantibus(. وعليــه، فــإن قانــون الشــعوب عنــد غروتيــوس يعلــو علــى النزعــة الفرديــة للســيادة، 

ويقيــد ســلطان الدولــة بمــا ارتضتــه طوعــاًً مــن التزامــات87.

أمــا المدرســة الألمانيــة ذات الــوازع القومــي، فقــد نظــرت بعيــن الشــك والارتيــاب إلــى ضــرورة 
خضــوع الدولــة لقانــون دولــي يســمو علــى ســيادتها. ويأتــي فــي مقدمــة هــؤءلا هيغــل، الــذي عب�ّـر عــن 
موقفــه بــجلاء فــي مؤلفــه »أســس فلســفة الحــق«، حيــث قــرر أن الســلطة المطلقــة فــي العالــم تتجســد فــي 
الدولــة، بوصفهــا كيانــاًً ســيادياًً مســتقلاًً لا يخضــع لغيــره مــن الــدول. والقانــون الدولــي، فــي نظــره، لا 
ّـر عــن الإرادة الحــرة للــدول المتعاقــدة، ممــا  يصبــح ذا قــوة فعليــة إلا حيــن يتجســد فــي معاهــدات تعب�
ــى  ــى حــدة، وقدرتهــا عل ــة عل ــإرادة كل دول ــة دومــاًً ب ــة لهــذه المعاهــدات مرهون ــوة الإلزامي يجعــل الق

التنـصـل منـهـا مـتـى ـشـاءت، دون وـجـود ـسـلطة أـسـمى تقيدـهـا

ــن  ــراًً ع ــوة تعبي ــي الق ــرى ف ــيادة، إذ ي ــ�لٍٍّ للس ــى تج ــار الحــرب أرق ــى اعتب ــل إل ــي هيغ ويمض
الحــق، بــل يجعــل مــن القانــون الدولــي الإيجابــي محــض امتــداد خارجــي للقانــون الداخلــي، يُعُــدّّ بمثابــة 
85  Hugo Grotius, The Law of War and Peace in Three Books (1625, trans Francis W Kelsey, Lonang 
Institute 2005 edn) 511.
86  Christina Binder, ‘Die Grenzen der Vertragstreue im Völkerrecht’ (2013) 245 Beiträge zum auslän-
dischen öffentlichen Recht und Völkerrecht 617.
87  René David and Camille Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporains (9th edn, 
Dalloz 1988) 337.
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»القانــون الدســتوري الخارجــي” )das äussere Staatsrecht(، وهــو مــا يُفُضــي، فــي جوهــره، 
إلــى إنــكار وجــود قانــون دولــي كمنظومــة قانونيــة مســتقلة88.

فــي حيــن ان  بيســمارك،  بنبــرة تعكــس فقــهََ القــوة الــذي ســاد زمنــه، يصــرح بــأنّّ »المعاهــدات 
بيــن الــدول الكبــرى لا تعــدو أن تكــون مشــروطة بطبيعتهــا، مــا إن توضــع علــى محــك الصــراع مــن 
أجــل البقــاء. إذ لا توجــد أمــة عظيمــة تقبــل يومــاًً أن تضحــي بوجودهــا امتثــالاًً لنصــوص معاهــدات، إذا 

خُُي�ّـرت بيــن بقائهــا وبيــن الوفــاء بهــا.”

وإنــه لمــن المحتــم، رغــم مــا يشــوبه مــن دقــة وتعقيــد، أن تُبُــذل المســاعي فــي ســبيل التوفيــق بين 
وجــود قواعــد القانــون الدولــي، وبيــن مبــدأ الســيادة الــذي تتمســك بــه الــدول بوصفــه عمــاد اســتقلالها 
ورمــز كيانهــا القانونــي. غيــر أنّّ هــذه المســألة تــكاد تشــبه »تربيــع الدائــرة«، إذ كيــف يُتُصــوّّر، مــن 
ــة ذات الســيادة؟ ومــن جهــة أخــرى،  ــي يضــع حــدوداًً لاختصاصــات الدول جهــة، أن يقــوم قانــون دول
ــون  ــن قواعــد القان ــى قاعــدة م ــك الاختصاصــات نفســها دون أن تســتند إل ــن أن تُتُصــور تل ــف يمك كي
ــاة  ــى نســف أســس الحي ــل إل ــه، ب ــي برمّّت ــون الدول ــكار نظــام القان ــى إن ــك إل ــي، وإلا لأفضــى ذل الدول

الدوليــة المنظمــة ذاتهــا؟

فالحقيقــة التــي لا مــراء فيهــا، أن الأســاس الحقيقــي للقانــون الدولــي لا يقــوم علــى 
ــة  ــه الضــرورات الحيوي ــع مــن تضامــن اجتماعــي تُمُلي ــل ينب ــة، ب مجــرد إرادات متفرق
ــا تفرضــه مــن  ــة ـــ بم ــذه الحاجــات اجلاتماعي ــن الشــعوب. فه ــح المشــتركة بي والمصال
ــدول، لا  ــة ال َدََّ بهــا حري ــي تُح� ــة الت ــي تنشــئ القواعــد القانوني تلازم وتعــاون ـــ هــي الت
انتقاصــاًً مــن ســيادتها، بــل تنظيمــاًً لهــا وتوجيهــاًً نحــو مقاصــد أســمى مــن منــزع الانفــراد 

نـة والهيمـ

ــازع الدولــة فــي ســيادتها، وإنمــا يُعُيــد توجيــه  وهكــذا، فــإن القانــون الدولــي لا يُنُ
ــا  ــن يمليهم ــاون والتضامــن اللذي ــي ظــل مــن التع ــي، ف ــاق الدول ــك الســيادة نحــو الوف تل

يـم الحـضـارة الإنـسـانية منـطـق اجلاتـمـاع البـشـري وقـ

بينمــا نجــد ييلينيــك قــد صــاغ نظريتــه الشــهيرة المعروفــة بـ«نظريــة التقييــد 
الذاتــي«، ســاعياًً مــن خلالهــا إلــى التوفيــق بيــن أمريــن ظاهريــاًً متعارضيــن: المحافظــة 
ــة مــن جهــة، والاعتــراف، مــن جهــة أخــرى، بواقــع  علــى الســيادة شــبه المطلقــة للدول
تعــدد الــدول المســتقلة، ووجــود قانــون يحكــم مــا بينهــا مــن علاقــات، هــو القانــون الدولي. 
وقــد التقــط ميرينيــاك خيــوط هــذه النظريــة، ليؤكــد أن الدولــة، بإرادتهــا الســيادية، تُقُيــد 
ــدول الأخــرى؛  ــي تبرمهــا مــع ال ــط بالمعاهــدات الت ــا ترتب ّـن، عندم ــى حــ�دٍٍّ معي� ــا إل ذاته

فهــي ترســم، بقرارهــا الحــر، الحــدود التــي تعلــن أنهــا لا تــود تجاوزهــا89.

ويــرى أنصــار هــذه النظريــة أن الحــد مــن الســيادة لا يجــوز أن يُفُهــم إلا علــى أنــه 
صــادر عــن إرادة الدولــة ذاتهــا، حيــن تنــزل، عــن وعــيٍٍ وإدراك، بقوتهــا الســيادية عنــد 
88  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts ..(1833 edn, Felix 
Meiner Verlag 1955) §331.

89  Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre (3rd edn, O. Häring 1914) 394–396.
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أعتــاب القانــون. وبهــذا، لا يغــدو القانــون الدولــي ذا ســلطان مشــروع إلا لأنــه يســتند إلــى 
إـجمـاع الـشـعوب الـحـرة، وـهـو ـمـا يكـسـبه ـسـلطته الـتـي لا تقـبـل الـجـدل

وبعــد أن تــم نبــذ فكــرة ازدواجيــة شــخصية الدولــة، وكــذا التفســير المســتند إلــى 
القانــون الطبيعــي فــي بيــان إلزاميــة القاعــدة القانونيــة، لــم تبــقََ إلا فرضيــة التقييــد الذاتــي 
والتقريــر الذاتــي بوصفهــا الســبيل الوحيــد لفهــم العلاقــة بيــن الدولــة والقانــون الدولــي. 
َـد إلا مــن داخلهــا؛ ومــن ثــم، فــإن جميــع  فالدولــة، بمــا لهــا مــن ســيادة، لا يمكــن أن تُقُي�
ــا  ــا ترتضيه ــدر م ــا إلا بق ــة له ــون الخارجــي لا تكــون ملزم ــا القان ــي يفرضه ــود الت القي

ـهـي

ــي:  ــد الذات ــة التقيي ــن نظري ــل ع ــة تريبي ــز نظري ــي تمي ــة الت ــرز المفارق ــا تب وهن
ــق  ــة، يح ــيادية أحادي ــإرادة س ــا ب ــدت ذاته ــي قي ــة، إن ه ــرة أن الدول ــرى الأخي ــا ت فبينم
لهــا أن تتحلــل مــن تلــك القيــود بقــرار ســيادي أحــادي مماثــل، تؤكــد الأولــى أن الإرادة 
الأحاديــة لا تقــوى علــى إلغــاء قاعــدة وُُلــدت مــن إرادة جماعيــة. فمصــدر إلــزام القاعــدة 
القانونيــة90، ســواء أكانــت وطنيــة أم دوليــة، لا يُعُثــر عليــه فــي داخلهــا، بــل فــي خارجهــا: 
ذلــك أن الإرادة المشــتركة، التــي تتبناهــا الدولــة باعتبارهــا معيــاراًً لســلوكها إزاء غيرهــا 
مــن الــدول، لا تُعُــد إرادة غريبــة عنهــا تمامــاً؛ً بــل إنهــا، فــي جوهرهــا، إرادتهــا هــي، إذ 

لا يُمُلــى عليهــا إلا مــا التزمــت بــه هــي طوعــا91ًً.

ومــع أن إرادة الدولــة التــي تســهم فــي تشــكيل هــذه الإرادة الجماعيــة ليســت ثابتــة، 
ــا  ّـدة بم ــت مقي� ــا زال ــا م ــا، بأنه ــم تغيره ــعر، رغ ــة تش ــاًً، إلا أن الدول ــر لاحق ــد تتغي وق
التزمــت بــه ســلفاًً، فالقيــد يظــل قائمــاًً، لأن القاعــدة لا تصــدر عــن إرادتهــا المنفــردة، بــل 

قـاء الإرادات ـعـن التـ

وتأسيســاًً علــى ذلــك، فــإن القاعــدة الدوليــة لا تولــد إلا بقــرار جماعــي صــادر عــن 
إجمــاع الــدول؛ إذ لا توجــد إرادة أعلــى مــن إرادة المجمــوع تُضُفــي علــى قــرار الأغلبيــة صفــة 
ــا  ــة، فإنه ــيادة المطلق ــوم الس ــى مفه ــة لا تتبن ــذه النظري ــن أن ه ــى الرغــم م ــة. وعل ــى الكاف ــزام عل الإل
تحافــظ علــى جوهرهــا، كمــا يلاحــظ كورويتــش، إذ يقــول إن »ســيادة الدولــة تبقــى مصونــة؛ فالدولــة 
ــة  ــا هــي وحدهــا صاحب ــود، لأنه ــك القي ــل مــن تل ــا، أن تتحل ــذات إرادته ــد نفســها تســتطيع، ب ــي تقي الت

الـقـرار”

أمــا تريبيــل، الــذي يُعُــد مــن أبــرز أنصــار النزعــة الإراديــة فــي تفســير القانــون 
ــن  ــل م ــي تجع ــترك )Vereinbarung(، الت ــاق المش ــة الاتف ــور نظري ــد بل ــي، فق الدول
تلاقــي الإرادات الســيادية للــدول مصــدر الإلــزام فــي القانــون الدولــي. فوفقــاًً لهــذه 
ــة إلا  ــات الدولي ــي نطــاق العلاق ــة ف ــة، لا يمكــن أن يكــون منشــأ القاعــدة القانوني النظري

90  محمد طلعت الغنيمي، الوجيز في التنظيم الدولي: النظرية العامة)منشأة المعارف، القاهرة 1977(112.
 )1899 Heinrich Triepel, Völkerrecht und Landesrecht (C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung  91

.98–94
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ــدداًً  ــزم ع ــا أن تل ُـراد له ــي ي� ــدول، لأن الإرادة الت ــن ال ــة م ــن مجموع ــادرة ع إرادة ص
ــى  ــا، ولا حت ــة بعينه ــن دول ــة واحــدة. لا قواني ــدول لا يمكــن أن تصــدر عــن دول ــن ال م
توافــق قوانيــن عــدة دول، تكفــي، وحدهــا، لإلــزام أعضــاء متســاوين فــي المجتمــع الدولــي 

بقواـعـد ملزـمـة للـسـلوك

بــل إن المصــدر الوحيــد الممكــن للقانــون الدولــي هــو الإرادة المشــتركة، الناشــئة 
مــن اجتمــاع الإرادات الخاصــة. ومــن ثــم، تبقــى الإرادة الجماعيــة للــدول هــي التــي تملك 
ــذا  ــدول لا تســعى، مــن خلال ه ــه. فال ــزام علي ــة الإل ــاء صف ــون وإضف ــق القان ــام خل زم
الالتقــاء، إلــى توفيــق مصالــح متعارضــة، كمــا هــو الشــأن فــي العقــود، بــل تهــدف إلــى 
تحقيــق مصلحــة مشــتركة، مــن خلال وضــع قاعــدة تحكــم العلاقــات المســتقبلية حتــى فــي 

ـحـال نـشـوء خلاـفـات تتطـلـب معالـجـة قانونـيـة

ــردة، مــن قاعــدة  ــا المنف ــل، بإرادته ــة لا يمكــن أن تتحل ــإن الدول ولهــذا الســبب، ف
ولــدت مــن إرادة جماعيــة: إذ لا تقــف فــي وجــه الدولــة إرادتهــا وحدهــا، بــل تقــف فــي 

لـدول الأـخـرى فـر إرادتـهـا ـمـع إرادات اـ ــا إرادة مشــتركة، صيـغـت بتضاـ وجهه

بينمــا يذهــب الأســتاذ أنزيلوتــي إلــى أنّّ قيــام جماعــة دوليــة متماســكة لا يتأتــى إلا 
متــى التزمــت الــدول المكوّّنــة لهــا فــي ســلوكها بقواعــد تقيــد مــن حريتهــا فــي التصــرف، 
وتُحُــدّدّ لهــا، علــى نحــو ملــزم، الســبل التــي ينبغــي أن تنتهجهــا فــي علاقاتهــا المتبادلــة. 
ــدأ  ــى المب ــتند إل ــا تس ــي إنم ــون الدول ــد القان ــة لقواع ّـة الملزم ل�ِعِ ــي أن ال ــرى أنزيلوت وي
ــدأ ينبغــي  ــود يجــب احترامهــا” )pacta sunt servanda(، وهــو مب الراســخ “العق
اعتبــاره قيمــة موضوعيــة مطلقــة، أو بعبــارة أخــرى، فرضًًــا أوّّلي�ًـا لا ســبيل إلــى البرهنــة 
عليــه، بــل هــو مــن قبيــل المســلمات التــي يُبُنــى عليهــا ذلــك النظــام - شــأنه فــي ذلــك شــأن 

ســائر المقــولات الأوليــة فــي المعــارف الإنســانية92.

رِّّ بــأن القانــون الدولــي  ورغــم أن أنزيلوتــي يعتنــق مذهــب الإرادة، بمعنــى أن�ّـه يُق�
لا يقــوم إلا علــى إرادة الــدول، بوصفهــا ذوات�ًـا متســاوية مســتقلة ومنســقة فــي المجتمــع 
ــة  ــي تنشــأ بفعــل الإرادة المتوافق ــي ذات الوقــت أن القواعــد الت ــه يؤكــد ف ــي، إلا أن الدول

لهــذه الــدول لتنظيــم ســلوكها، هــي قواعــد قائمــة لا شــك فــي وجودهــا وفاعليتهــا93.
 )autolimitation( غيــر أنّّ أنزيلوتــي لا يُخُفــي انتقاده الحاســم لك�لٍٍّ من نظريــة التقييد الذاتــي
ونظريــة الاتفــاق المشــترك )Vereinbarung(، ذلــك أنّهّمــا، فــي تقديــره، تعجــزان عــن تقديــم أســاس 
متيــن للإلــزام القانونــي فــي القانــون الدولــي. فالنظريــة الأولــى تقضــي بــأن خضــوع الدولــة للقانــون 
الدولــي نابــع مــن إرادتهــا الذاتيــة94، وإذا كان الأمــر كذلــك، فإنــه لا يُوُجــد مســلك جدلــي 

92  أحمد محمد رفعت، القانون الدولي العام )دار النهضة العربية 2006( 212.
93  Dionisio Anzilotti, Cours de droit international: Premier volume; Introduction – Théories gé-
nérales (3rd edn, translated into French by Gilbert Gidel, Librairie du Recueil Sirey 1929) 394.
94  Marie Dupuy and Yann Kerbrat, Droit International Public,. 14th ed. (Paris, Dalloz, 2018), pp. 
27–30.1
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ّـل - يمكنــه أن يُقُيــم البرهــان علــى أن الدولــة لا تســتطيع، بمقتضــى  - مهمــا بلــغ مــن التمح�
فعــل إرادي لاحــق، أن تنقــض هــذا الخضــوع أو تَنَســل منــه. أمــا النظريــة الثانيــة، فمــع 
ــك الإرادة  ــي تل ــة ف ــة الكامن ــوة الملزم ــإن الق ــدول، ف ــة لل ــى إرادة جماعي ــتند إل ــا تس أنّهّ
ــة  ــار الواقعي ــي إط ــمها ف ــتحيل حس ــألة يس ــق، مس ــل العمي ــد التأم ــل، عن ــة تظ الجماعي

المحضــة أو علــى صعيــد التجريــب الخالــص95.

الفرع الثاني
النظريات الموضوعية وتقييد السيادة بضرورات المجتمع الدولي

ــة،  ــيادة الدولي ــدود الس ــير ح ــن تفس ــزة ع ــة عاج ــات الإرادوي ــت النظري وإن كان
ــول  ــا – إذ إن الق ــرة العلي ــي الإرادة الآم ًـا ه ــى دوم� ــة تبق ــرض أن إرادة الدول ــا تفت لأنه
ــمّّ ســامية – فــإن  ــزام القانونــي يفتــرض أنهــا إرادة آمــرة، ومــن ث ــأن الإرادة تُنُتــج الإل ب
هــذه النظريــات تبقــى، رغــم ذلــك، الأقــدر علــى تفســير واقــع المجتمــع الدولــي الراهــن، 
ــة  ــي لغالبي ــاس الفعل ــي الأس ــة، ه ــة أو جماعي ــت فردي ــواء كان ــل الإرادة، س ــث تظ حي

لـي نـون الدوـ قواـعـد القاـ

ولعــلّّ النظــرة المطلقــة إلــى الســيادة هــي التــي دفعــت بعــض الفقهــاء إلــى إنــكار 
وجــود قانــون دولــي مــن الأصــل، أو علــى أحســن تقديــر، إلــى محاولــة ابتــكار وســائل 
للتوفيــق بيــن مقتضيــات الســيادة وبيــن قواعــده. غيــر أنّّ هــذه النظــرة الغاليــة والمتطرفــة، 
التــي تــكاد أن تســبغ علــى الســيادة طابع�ًـا أســطوريًاً أو غيبي�ًـا، لــم تلبــث أن تعرضــت للنقــد 
ــى نفســها  ًـا عل ــة حكم� ــة، التــي تُنُصّّــب الدول ــدة الســيادة المطلق والإصلاح، إذ باتــت عقي
وتجعــل مــن إرادتهــا القانــون الأعلــى، أشــبه مــا تكــون بنفــي صريــح لمشــروعية القانــون 
ــيلاس  ــه ج ــرز رأي الفقي ــد، يب ــور الجام ــذا التص ــة ه ــي مواجه ــه. وف ــي ذات ــي ف الدول
الــذي ذهــب إلــى أنّّ الســيادة، فــي مدلولهــا الصحيــح، لا تعنــي خضــوع الدولــة لقــوة مــن 
ــدول  ــد، وإنمــا تعنــي اســتقلالها عــن غيرهــا مــن ال طبيعتهــا أو إطلاق ســلطانها دون قي
مــع بقائهــا فــي إطــار منظومــة قانونيــة دوليــة، الأمــر الــذي يتيــح التوفيــق بيــن اســتقلال 

الدولــة ووجــوب خضوعهــا لقواعــد القانــون الدولــي العــام96.

وفــي هــذا الســياق، تُفُهــم الســيادة علــى أنهــا الســلطة القانونيــة للدولــة فــي ظــل 
ســلطان القانــون الدولــي. فالدولــة تكــون »ســامية« بمعنــى أنهــا لا تخضع لســلطة قانونية 
لدولــة أخــرى، و»ســيدة« بمعنــى أنهــا تخضــع للقانــون الدولــي وحــده، لا لقوانيــن وطنيــة 
ــا اســتقلال قانونــي  ــى أنه ــي، عل ــون الدول ــة. وهكــذا تُفُهــم الســيادة، بموجــب القان أجنبي

للدوـلـة تـجـاه غيرـهـا ـمـن اـلـدول
95  Paolo Palchetti, ‘The Law of State Responsibility: A Period of Great Advances’ in Robert Kolb and 
Momchil Milanov (eds), The Cambridge History of International Law, vol 10 (CUP 2025) ch 12.
96  Santiago Villalpando, L’émergence de la communauté internationale dans la responsabilité des 
États (Graduate Institute Publications 2005) ch 1, ‘La théorie générale de la responsabilité inter-
nationale des États’ 

https://doi.org/10.4000/books.iheid.1168.
https://doi.org/10.4000/books.iheid.1168.
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وهــذا الفهــم هــو الــذي أدّىّ إلى شــيوع الــتلازم بين الســيادة الخارجية والاســتقلال، 
وهــو مــا تعكســه أيضًًــا أحــكام القضــاء الدولــي. فقــد قــرّّرت محكمــة العــدل الدائمــة فــي 
القضيــة الشــهيرة المعروفــة بقضيــة اللوتــس أن: »القانــون الدولــي ينظــم العلاقــات بيــن 
الــدول المســتقلة، وقواعــده تُسُــتمد مــن إرادة تلــك الــدول، إرادة تتجل�ــى فــي المعاهــدات أو 
فــي الأعــراف المقبولــة بوجــه عــام بوصفهــا قواعــد قانونيــة، وُُضعــت لتنظيــم التعايــش 

بـيـن ـهـذه الجماـعـات المـسـتقلة، أو لتحقـيـق أـهـداف مـشـتركة«

ومــع ذلــك، نــرى أن هــذا التصــور، وإن بــدا موضوعي�ًـا، يظــل مرتهنًاً فــي جوهره 
ّـه مــن إرادة الــدول نفســها، وهــو مــا يُعُيدنــا إلــى  للنظريــات الإرادويــة، لأنــه يســتقي أُس�

ذات الإـشـكالية الأوـلـى الـتـي حاوـلـت النظرـيـات الموضوعـيـة تجاوزـهـا

ــة  ــرز جمل ــي، تب ــون الدول ــيادة بالقان ــة الس ــص لعلاق ــر الفاح ــرض النظ ــي مع ف
ــن  ــق بي ــى الجــزم بعــدم إمــكان التوفي ــن إل ــي دفعــت بعــض المفكري مــن التناقضــات الت
ًـا يحــول دون تطــور النظــام  ًـا بنيوي� ًـا منهــم عــدّّ الســيادة عائق� المفهوميــن، حتــى إن فريق�

لـي نـي الدوـ القانوـ

ــون  ــه القان ــي علي ــذي بُنُ ــة ال ــر حجــر الزاوي ــدأ الأم ــي مب ــت ف فالســيادة، وإن كان
ــت،  ــي ذات الوق ــا، ف ــاواتها، فإنه ــدول ومس ــتقلال ال ــادئ اس ــه مب ــتمد من ــي، إذ تُسُ الدول
تحمــل فــي طياتهــا بــذور نفــي ذلــك القانــون، لا ســيما حيــن تُعُــزى إليهــا الحريــة المطلقــة 
ًـا علــى اســتقلال الدولــة المعتــدى  ًـا صريح� فــي إعلان الحــرب، الأمــر الــذي يُعُــد عدوان�
ًـا لمبــدأ المســاواة، وانتهــاكًًا لــروح النظــام القانونــي الدولــي الــذي يهــدف  عليهــا، وخرق�

إـلـى تنظـيـم علاـقـات التعاـيـش بـيـن الكياـنـات الدولـيـة

ــق  ــى هــذا الوجــه المطل ــد واضــح عل ــى بقي ــد أت ــاق الأمــم المتحــدة ق ــر أن ميث غي
ــعي  ــى س ــاهدًاً عل ــك ش ــاء بذل ــلحة، فج ــوة المس ــى الق ــوء إل ــر اللج ــن حض ــيادة، حي للس
ــم  ــى طــور مــن التنظي ــوج إل ــة الطبيعــة، والول ــى الخــروج مــن حال ــي إل المجتمــع الدول
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــرى. وم ــى أخ ــة عل ــيادة دول ــول س ــول دون تغ ــي، يح ــي المؤسس القانون
الســيادة مــا زالــت تلقــي بظلالهــا الثقيلــة علــى بنيــان المجتمــع الدولــي، فتُحُيلــه إلــى ميــدان 

ــح والإرادات97. ــي المصال ــن ف ــت والتباي ــع التفت ــع واق ــون م ــه روح القان ــازع في تتن

ويبــرز مــن هــذا المشــهد تناقــضٌٌ مســتعصٍٍ، يــكاد يهــدد إمكانيــة تطــور القانــون 
الدولــي: فالقانــون لا يقــوم إلا فــي مجتمــع منظــم، والمجتمــع الدولــي لــم يبلــغ بعــد هــذا 
ــام  ــات النظ ــن متطلب ــة بي ــة القائم ــاوز المفارق ــه تج ــذي يُخُوّّل ــم ال ــن التنظي ــتوى م المس
القانونــي ومقتضيــات الســيادة، الأمــر الــذي يُفُضــي إلــى الحديــث عــن فــراغ فــي الســلطة 
الدولـيـة، لا تمـلـؤه مؤسـسـاتٌٌ دولـةٌيٌ ـمـا زاـلـت تعاـنـي قـصـورًًا ـفـي الهيكـلـة والصلاحـيـات

97  Charles De Visscher, ‘La responsabilité des États’ (1924) Bibliotheca Visseriana Dissertationum 
Ius Internationale Illustrantium, vol II, 90, cité par Sergio Villalpando, L’émergence de la commu-
nauté internationale dans la responsabilité des États1 (Paris, Pedone 2005) 131..
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ــي،  ــوق دول ــان ف ــي إنشــاء كي ــل يتجســد ف ــاء تصــور بدي ــأى بعــض الفقه ــد ارت ق
أُطُلــق عليــه »الدولــة العظمــى«، تُنُــاط بــه صلاحيــات ســيادية مطلقــة تُفُضــي بطبيعتهــا 
إلــى إلغــاء ســيادات الــدول التقليديــة. غيــر أنّّ هــذا التصــور، علــى مــا يحملــه مــن إغــراء 
ــك أنّّ  ــي، ذل ــع السياس ــات الواق ــة وإكراه ــق التاريخي ــة الحقائ ــدم بصلاب ــري، يصط نظ
ــة  ــدأ الســيادة، لأســباب تاريخي ــى مب ــداءًً عل ــي قامــت ابت ــة الراســخة للمجتمــع الدول البني
وضــرورات سياســية، وليــس مــن المظنــون أن تــزول لصالــح نظــام مركــزي جامــع إلا 

عـبـر ـهـزات كـبـرى تقـلـب مـعـادلات العلاـقـات الدولـيـة رأـاًسً عـلـى عـقـب

ــكاراًً صريحــاًً لوجــود  ــة« لا يعــدو أن يكــون إن ــة عالمي ــام »دول ــول بقي ــم إن الق ث
القانــون الدولــي، إذ إن نشــوء مثــل هــذا الكيــان لــن يُنُتــج ســوى قانــون داخلــي خــاص بــه، 
لا قانونــاًً دوليــاًً بالمعنــى المتعــارف عليــه. وعلــى هــذا، فــإن الفكــرة الأصــوب ليســت فــي 
إلغــاء مبــدأ الســيادة، بــل فــي إعــادة قراءتــه بمنطــق جديــد ينســجم مــع مقتضيــات التعدديــة 

ويحتـكـم إـلـى قواـعـد التنـسـيق والتـعـاون، لا إـلـى منـطـق الإقـصـاء أو الهيمـنـة

ــى  ــذي يســعى إل ــك الاتجــاه ال ــى ذل ــدًاً حاســمًًا إل ــاء نق ــق مــن الفقه ــه فري ــد وجّّ لق
ــن  ًـا م ــدّوّه ضرب� ــي، وع ــون الدول ــد القان ــى قواع ــي عل ــون الداخل ــة القان ــاء صبغ إضف
المغالطــة المنهجيــة التــي تتجاهــل الخصوصيــة البنيويــة لهــذا الأخيــر. فالقانــون الدولــي 
ًـا بدائي�ًـا أو ناقصًًــا فــي بنيتــه، بــل هــو نظــام قائــم بذاتــه، متماســك فــي منطقــه،  ليــس نظام�
مســتقل فــي أسســه، ينهــل مــن خصوصيــة العلاقــات التــي تربــط بيــن الــدول ذات الســيادة 

المتـسـاوية

ومــا يمي�ّـز هــذا النظــام فــي جوهــره أن�ّـه يقــوم علــى التوافــق بيــن الإرادات الســيادية 
ًـا تنســيقيًاً  ًـا تعاقدي� الحــرة، لا علــى فــرض ســلطة آمــرة مــن عــلٍٍ، وهــو مــا يجعلــه نظام�
نــة لــه. وهنــا  ِ�وِّ لا يقــوم علــى التراتبيــة، بــل علــى المســاواة بيــن الوحــدات القانونيــة المك
ــي  ــة لســيادتها لا يعن ــدان الدول ــذي أوضــح أن فق ــو، ال ــه ب ــه أوليفيي ــرز ملاحظــة الفقي تب
ــان  ــي كي ــع ف ــو تاب ــى عض ــا إل ــي، وتحوله ــي دول ــخص قانون ــا كش ــوى زوال صفته س
ــدول  ــة، أو الولايــات فــي ال ــة الألماني اتحــادي أو فدرالــي، شــأنها شــأن الـــ Länder فــي الدول
الفدراليــة الأخــرى. ومــن ثــمّّ فــإن بقــاء الســيادة ليــس مجــرد مظهــر شــكلي للســلطان، بــل هــو الشــرط 

الجوهــري لوجــود الدولــة القانونــي فــي المحفــل الدولــي98.

ومــن هــذا المنظــور، فــإن فكــرة القضــاء علــى الســيادة ليســت ســوى خيــال نظــري بعيــد المنــال، 
ــن رؤاهــا الاســتراتيجية، وتعــدد أنظمتهــا السياســية،  ــدول، وتباي ــة لل ــح الوطني ــع المصال تصطــدم بواق
الأمــر الــذي يجعــل مــن بقــاء الســيادة، بصورتهــا المعدّلّــة لا المطلقــة، حقيقــة لا ســبيل إلــى تجاوزهــا 
ــد شــديد مــن بعــض الاتجاهــات  ــإن الســيادة، وإن وُُوجهــت بنق ــه، ف ــت المنظوروعلي ــي الوق ف
الفكريــة، تظــل المبــدأ الحاكــم لبنيــة النظــام الدولــي، والركيــزة التــي يقــوم عليهــا التفاعــل 
مـن أصلها بـيـن اـلـدول، مـمـا يـسـتوجب ترـشـيدها وتقييدـهـا بالقاـنـون، لا نفيـهـا أو اجتثاثـهـا ـ

98  Olivier Beaud, ‘Federation and Empire: About a Conceptual Distinction of Political Forms’ (2019) 17 
International Journal of Constitutional Law 1204.
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ــدول  ــن حــرص ال ــرًًا ع ــا، تعبي ــي أصله ــون، ف ــدو أن تك ــيادة لا تع ــرة الس إن فك
علــى صيانــة حريتهــا، تلــك الحريــة المطلقــة التــي كانــت تملكهــا فــي حالتهــا الطبيعيــة 
ــي  ــة. فف ــك الحري ــى تل ــي عل ــع مؤسس ــاء طاب ــيلة لإضف ــيادة كوس ــاءت الس ــى، فج الأول
ــة  ــيادة حاج ــون للس ــة، لا تك ــا الطبيعي ــي حالته ــدول، أي ف ــائر ال ــن س ــة ع ــة الدول عزل
تُذُكــر، ولا يكتســب هــذا المفهــوم فعاليتــه إلا حيــن تتعــدد الكيانــات السياســية وتتصــادم 

ــتقلة99. ــة المس ــن الوحــدات الدولي ــدأ التفاعــل بي ــا، ويب إراداته

إن قيــام مجتمــع دولــي، ولــو فــي أبســط صــوره، يشــير إلــى قيام نــوع مــن الاعتماد 
المتبــادل بيــن الــدول، وهــو مــا ينقلهــا مــن حالتهــا الطبيعيــة إلــى وضــع جديــد تتشــابك فيــه 
المصالــح وتتعــدد فيــه الروابــط. وكلمــا ازدادت المعــاملات التجاريــة وتكاثــرت، اتســعت 
معهــا الحاجــة إلــى علاقــات دائمــة ومنظمــة، تقتضــي بدورهــا الحفــاظ علــى الســلم100، 

وتـسـتدعي إرادة صادـقـة لتجـنـب الـنـزاع والـحـروب

وهــذا الاعتمــاد المتبــادل، بمــا يول�ّـده مــن اتصــالات متزايــدة، لا يلبــث أن يكشــف 
وجهــه الآخــر؛ وجــه التزاحــم والصــراع بيــن الســيادات المتقابلــة، فينتــج عــن ذلــك مــا 
ُـرف بـــ فوضــى الســيادات، وهــي حــال مــن التنــازع تتجلــى فــي غيــاب ســلطة عليــا  ع�
تتولــى الفصــل بيــن الــدول المتنازعــة، الأمــر الــذي يضطــر كل دولــة إلــى الاقتصــاص 

ًـا لـهـا لنفـسـها، واللـجـوء إـلـى الـقـوة لاقتـضـاء ـمـا تعتـقـده حقـ

وقــد عجّّلــت هــذه الفوضــى، بطبيعتهــا المقلقــة، فــي الدفــع نحــو إنشــاء نظــام دولــي 
قائــم علــى التنظيــم والتنســيق بيــن الســيادات، دون أن يعنــي ذلــك بالضــرورة إلغاءهــا، 
ــن  ــت الأم ــي ذات الوق ــدول اســتقلالها، ويصــون ف ــظ لل ــى نحــو يحف ــا عل ــا تنظيمه وإنم

والســلم الدولييــن101.

فالاحتــرام المتبــادل للســيادات يشــكل القاعــدة الأساســية التــي لا غنــى عنهــا 
ــروري  ــم الض ــك التقوي ــو كذل ــلم، وه ــن الس ــار م ــي إط ــيادة ف ــدول ذات الس ــش ال لتعاي
ــر  ــن التصــرف المشــروع وغي ّـز بي ــذي يُمُي� ــي ال ــار العقلان لفوضــى الســيادات، والمعي

يـة قـات الدولـ فـي العلاـ شـروع ـ المـ

وإن تنامــي روح التضامــن الدولــي يمكــن أن يُعُيــن فــي بلــوغ هــذه الغايــة، وذلــك 
عبــر إشــاعة روح الاعتــدال، والتنــازل الطوعــي عــن بعــض الرغبــات، وتقديــم العــدل 
ًـا  علــى المصلحــة الأنانيــة، شــرط أن يكــون هــذا التضامــن مســتنيرًًا بالبصيــرة، مدعوم�
ــي لا  ــة الت ــك المصلح ــدول، تل ــن ال ــتركة بي ــة المش ــة العام ــة للمصلح ــة الواضح بالرؤي
تعــارض المصالــح الفرديــة إلا عرضًًــا، وإنمــا تهــدف إلــى خدمتهــا جميع�ًـا علــى التوالــي. 

99  محمد سامي عبد الحميد و محمد سعيد الدقاق، التنظيم الدولي )دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 2002( 280.
100  Ian Brownlie, Principles of Public International Law (4th edn, Clarendon Press 1990) 435.

 ’José María Ruda Jiménez de Aréchaga, ‘International Law in the Past Third of a Century  101
.184 ,179 NYU Journal of International Law and Politics 11 )1978(
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ــى  ــود إلا إل ــذي لا يق ــق للســيادة، ال ــم المطل ــى الضــد مــن الفه ــف عل ــروح تق إن هــذه ال
ــد القــوة وتبريــر  الاســتبداد فــي الداخــل، والفوضــى فــي العلاقــات الدوليــة، وإلــى تمجي

إـسـاءة اـسـتعمالها

ولا يمكــن إنــكار أن الــدول لا تــزال، إلــى يومنــا هــذا، تتمســك بســيادتها وتعلنهــا 
ــس ســوى »تصــور أســطوري«،  ــذا التمســك لي ــل إن ه ــد قي ــة، وق ــل الدولي ــي المحاف ف
لكنــه، وإن كان كذلــك، فإنــه أســطورة تتحــول إلــى حقيقــة بفعــل إصــرار الــدول عليهــا. 
والــدول، فــي إعلانهــا الســيادة، لا تمــارس ضرب�ًـا مــن التهويــل اللفظــي؛ فهــي، بوصفهــا 
كيانــات قانونيــة موحــدة، تأبــى أن تكــون مجــرد أطــراف فــي منظومــة قانونيــة، وتحرص 
ــكل  ــا ب ــع عنه ــة، وتداف ــا تعــدّهّ مصلحــة حيوي ــرّّف م ــا، تُعُ ــة ذاته ــى أن تظــل مرجعي عل
الوســائل، بمــا فــي ذلــك اســتعمال القــوة المســلحة فــي المجــال الخارجــي، حتــى لــو أدى 

ذـلـك إـلـى نـفـي قاـعـدة التعاـيـش المـشـترك

ــة  ــة أصيل ــى خاصي ــير إل ــا تش ــيادتها، إنم ــن س ــن تُعُل ــة حي ــإن الدول ــا، ف ــن هن وم
ــد  ــم، ق ــل. نع ــة الفع ــاظ بحري ــي الاحتف ــا ف ــك إرادته ــد بذل ــا، وتؤك ــص كيانه ــن خصائ م
تُسُــاق هــذه الســيادة فــي بعــض الأحيــان كســتار يُخُفــي الدوافــع الحقيقيــة للدولــة، ويُضُفــي 
الشــرعية الشــكلية علــى ممارســات لا تتوافــق مــع قواعــد القانــون، لكــن هــذا الاســتخدام 
المشــوب لا ينبغــي أن يكــون مبــررًًا لإقصــاء المفهــوم ذاتــه. فالقانــون لا يتطــور إلا إذا 

أدرك بوـعـي كاـمـل الواـقـع اـلـذي ينظمـّـه، وـلـم ينـسـق خـلـف الأوـهـام الـتـي تعترـيـه

ــن  ــي م ــع الدول ــم المجتم ــة، وتنظي ــن جه ــيادة م ــن الس ــح بي ــإن التصال ــه، ف وعلي
جهــة أخــرى، هــو ضــرورة تفرضهــا طبيعــة العلاقــات الدوليــة. والــدول لا تــزال تنظــر 
ــي إقليمهــا، ولا  ــا ف ــة الســلطة العلي ــة، باعتبارهــا صاحب ــة داخلي ــى ســيادتها مــن زاوي إل
ــر  ــو جوه ــك ه ــم أن ذل ــا، رغ ــى إرادته ــمو عل ــون يس ــود قان ــك، بوج ًـا لذل ــل، تبع� تقب
القانــون الدولــي. ولعــل مــردّّ هــذا الرفــض هــو اســتمرارها فــي اعتنــاق المفهــوم التقليــدي 
للســيادة، كمــا عرفتــه نظريــات القــرن الســابع عشــر والثامــن عشــر، دون أن تلتفــت إلــى 
أن مفكــري تلــك الحقــب أنفســهم قــد أقــرّّوا بإمكانيــة خضــوع الســيادة للقانــون الدولــي، 

ـبـل ولـ«قاـنـون الـشـعوب« كـمـا سـُـمي آـنـذاك

مــن ثــم، فــإن القانــون الدولــي يُضُطــر، وهــو يســعى لتنظيــم العلاقــات بيــن 
الــدول، إلــى التعامــل مــع تصــور ســيادة مســتمد مــن الممارســة الداخليــة للدولــة. غيــر أن 
الملاحظــة الدقيقــة لســلوك الــدول فــي المجتمــع الدولــي تكشــف أن التعــارض الظاهــري 
بيــن الســيادة والتنظيــم الدولــي ســرعان مــا يــزول، إذا مــا تــم تنقيــة مفهــوم الســيادة مــن 

نـاه الصحـيـح اـلـذي يقتـضيـه العـقـل والـعـدل المبالـغـات الـتـي ـشـابته، وردّهّ إـلـى معـ

ــن الســلطة  ــط بي ــى الخل ــرط عل ــا المف ــدول، وحرصه ّـت بعــض ال لا شــك أن تعن�
والتعســف، شــكّّل عقبــة جوهريــة أمــام تأســيس تنظيــم دولــي متــوازن، غيــر أنّّ التجربــة 
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العمليــة أثبتــت أنّّ هــذه العقبــة ليســت عصيــة علــى التذليــل، إذ يمكــن للإرادة الجماعيــة 
، يتميــز بالمرونــة الكافيــة لاحتــرام  ًـا دولي�ًـا فع�ّـالًاا للــدول، متــى توفــرت، أن تؤســس نظام�
حساســية الســيادات القلقــة، مــن دون المســاس بمقتضيــات التعــاون المشــترك أو تحقيــق 

المصاـلـح الجماعـيـة الـتـي تتـجـاوز ـحـدود الدوـلـة الواـحـدة

يُسُــتخلص مــن ذلــك أنّّ المجتمــع الدولــي القائــم لا يناقــض الســيادة بوصفهــا مفهومًًا 
ثابت�ًـا، بــل يعيــد تشــكيلها وفــق طبيعتهــا الأصيلــة، باعتبارهــا حريــة الدولــة واســتقلالها في 
مواجهــة نظيراتهــا، مــع الاحتفــاظ بالقــدرة علــى التنــازل الطوعــي عــن بعــض مظاهــر 
ــي،  ــون الدول ّـد هــذا المعنــى جوهــر القان ــح مشــتركة. ويجس� ــة لخدمــة مصال هــذه الحري
الــذي يقــوم علــى التفاهــم والتنســيق بيــن وحــدات قانونيــة متســاوية، لا علــى الخضــوع 
لســلطة مركزيــة عليــا، وهــو مــا يظهــر جلي�ًـا فــي تجــارب الاتحــاد الأوروبــي، حيــث تــم 
التوافــق علــى تقاســم بعــض الســلطات الســيادية لتحقيــق منافــع مشــتركة، وفــي الوقــت 

نفـسـه ـلـم تفـقـد اـلـدول الأعـضـاء اـسـتقلالها السياـسـي الكاـمـل

تتضــح قيمــة هــذا النهــج كذلــك فــي تجــارب منظمــة الأمــم المتحــدة، التــي نجحــت 
ــرارات  ــدّّ ق ــيادة، إذ تُعُ ــاك الس ــي دون انته ــون الدول ــزام بالقان ــدة الالت ــاء قاع ــي إرس ف
الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن، رغــم تأثيرهــا، نتــاج توافــق إرادات الــدول ذات 
الســيادة، وليــس فرضًًــا قهري�ًـا مــن ســلطة مركزيــة. هــذا التــوازن بيــن الاســتقلال الوطني 
ًـا بدائي�ًـا أو ناقصًًــا، بــل  ومتطلبــات التعــاون الدولــي يبــرز أن القانــون الدولــي ليــس نظام�
هــو منظومــة مســتقلة، ذات قواعــد ومنطــق خــاص، قــادرة علــى التوفيــق بيــن الحريــات 
الســيادية للــدول وبيــن الالتزامــات الجماعيــة التــي يقتضيهــا العيــش فــي مجتمــع دولــي 

متعــدد الأطــراف والمصالــح102.

بنــاء علــى ذلــك، يمكــن القــول إن التحــدي الرئيســي لا يكمــن فــي تناقــض الســيادة 
ــل فــي ضــرورة إعــادة قــراءة مفهــوم الســيادة بمــا يتوافــق مــع  ــي، ب ــون الدول مــع القان
متطلبــات التعدديــة والتنســيق، بــدل النظــر إليهــا علــى نحــو أســطوري أو غيبــي يجعــل 
ــة مبكــرة مــن الفكــر  ــي مرحل ــا كان يُتُصــوّّر ف ــة للمراجعــة، كم ــر قابل ــة غي منهــا مطلق
القانونــي الدولــي. إن هــذا الفهــم الجديــد للســيادة، الــذي يــوازن بيــن الحريــة والاســتقلال 
مــن جهــة، وبيــن التزامــات التعــاون والالتــزام بالقواعــد مــن جهة أخــرى، يشــكل الركيزة 
الأساســية لأي نظــام دولــي مســتقر ومتــوازن، قــادر علــى مواجهــة التحديــات المعاصــرة 

دون المـسـاس بحـقـوق اـلـدول ـفـي تقرـيـر مصيرـهـا

ــذي يتأســس  ــي، ال ــون الدول ــاء القان ــة ببق ــيادة باقي ــإن الس ــا، ف ــة نظرن ــن وجه وم
فــي أصلــه علــى الإرادة الحــرة للــدول ذات الســيادة. وإن بقــاء القانــون الدولــي مرهــونٌٌ 
باحتــرام المجتمــع الدولــي لــه بأســره. وإن كان مــن المؤســف أن كثيــرًًا مــن الــدول 

 Jerzy Kranz, ‘Notion de souveraineté et le droit international’ 	102
.(1992) 30 Archiv des Völkerrechts 411 ,accessed 15 Juin 2025

https://www.jstor.org/stable/40799156
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مــا تــزال تُعُامــل الســيادة كســلطة مطلقــة، لا كحريــة مقيــدة بضوابــط القانــون الدولــي، 
ــا  ــي، لا أن تُعُطــى له ــا للنظــام القانون ــا صريحًً ــدّّ رفضًً ــي أن تُعُ ــذه النزعــة ينبغ ــإن ه ف
ــن  ــة بي ــول العلاق ــدل ح ــدام الج ــم احت ــرف103. ورغ ــا الط ــضّّ عنه ــروعية أو يُغُ المش
ــراف بضــرورة  ــره بالاعت ــد حســم أم ــث ق ــه الحدي ــإن الفق ــي، ف ــون الدول ــيادة والقان الس
القانــون الدولــي، وبصفتــه الملزمــة، بمــا يضمــن تماســك المجتمــع الدولــي وسلامتــه104.

 المطلب الثاني
تحديات السيادة الوطنية في ظل الفاعلين غير الحكوميين وتغوّّل الشركات 

متعددة الجنسيات: قراءة قانونية في الأبعاد الدولية والتطبيق المصري
ــي  ــر القانون ــي الفك ــه ف ــر إلي ــذي كان يُنُظ ــة، ال ــيادة الوطني ــوم الس ــدا مفه ــد غ ق
ــرار داخــل  ــا بالق ــة وانفراده ــلطان الدول ــر الأســمى عــن س ــاره التعبي ــيكي باعتب الكلاس
إقليمهــا، عرضــة لاختبــارات جديــدة ومعق�ّـدة فــي ظــل التحــولات العميقــة التــي يشــهدها 
النظــام الدولــي المعاصــر. فلــم يعــد هــذا الســلطان محصــوراًً فــي مواجهــة الــدول الأخرى 
فحســب، بــل أضحــى مزاحمــاًً بقــوى غيــر حكوميــة تســللت إلــى قلــب المنظومــة الدوليــة، 
لتفــرض وجودهــا وتؤثــر فــي صناعــة القــرار السياســي والاقتصــادي علــى نحــو غيــر 
مســبوق. وهكــذا بــرزت إشــكالية التــوازن بيــن ســيادة الدولــة، بوصفهــا الكيــان القانونــي 
الأعلــى فــي الداخــل والمســتقل فــي الخــارج، وبيــن صعــود فاعليــن جــدد مــن منظمــات 
دوليــة، وجماعــات ضغــط عابــرة للحــدود، ومؤسســات غيــر حكوميــة، انعكــس تأثيرهــا 
المباشــر علــى اســتقلال الإرادة الوطنيــة. ومــن هنــا، كان لزامــاًً أن يتنــاول الفــرع الأول 
العلاقــة الجدليــة بيــن ســلطان الدولــة ومزاحمــة هــذه القــوى غيــر الحكوميــة فــي النظــام 
الدولــي، مــع تخصيــص القــراءة للتطبيــق المصــري بمــا يبــرزه مــن خصوصيــات 

ومعــضلات105.

أمــا التحــدي الأكبــر الــذي فــرض نفســه علــى الســيادة الوطنيــة فــي عصــر 
العولمــة، فقــد جــاء مــن خلال النفــوذ الاقتصــادي المتعاظــم للشــركات متعــددة الجنســيات، 
ــرة للسياســات  ــوة عاب ــل ق ــدول، وأصبحــت تمث ــي تجــاوزت حــدود ال ــات الت ــك الكيان تل
الوطنيــة، قــادرة علــى توجيــه الاقتصــادات بــل وإعــادة تشــكيل السياســات العامــة. ولئــن 
ــف  ــه كش ــا، فإن ــة وتفاقمه ــة العالمي ــات الاقتصادي ــة الأزم ــي تغذي ــوذ ف ــذا النف ــاهم ه س
فــي الوقــت نفســه عــن هشاشــة آليــات الدولــة فــي صــون اســتقلال قرارهــا الاقتصــادي 

103  Francine Demichel, ‘Le rôle de la souveraineté dans les relations internationales contempo-
raines’ in Le Pouvoir. Mélanges offerts à Georges Burdeau (Librairie générale de droit et de juris-
prudence 1977.) 1053–1071.

104  مولود خطابي، ‘السيادة فى النظام الدولى المعاصر’ )مارس 2024( 17 شؤون استراتيجية 116.

105  Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros, ‘Bodin et le Concept de Souveraineté: la Frontière entre 
Droit et Pouvoir’ (Revista dos Departamentos de Filosofia da Universidade Federal do Parana e da 
Universidade Federal de Sao Carlos, 16) ,accessed 20 Juin 2025.
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سيادة الدولة فى عصر الهيمنة الرقمية 

ــوذ  ــي انعكاســات هــذا النف ــي يكــرّّس البحــث ف ــرع الثان ــإن الف ــا، ف والسياســي. ومــن هن
ــة، ومحــللاًً فــي  ــة العالمي ــة، مســتعرضاًً جــذور الأزمــة الاقتصادي ــى الســيادة الوطني عل
الوقــت ذاتــه الوضــع الدســتوري والقانونــي المصــري، ومــا انطــوى عليــه مــن تدابيــر 
وخصوصيــات فــي مجابهــة ســطوة هــذه الشــركات وصــون الســيادة الوطنيــة فــي ظــل 

ــة106. ــة الراهن ــات الدولي التحدي

 الفرع الأول
السيادة الوطنية بين سلطان الدولة ومزاحمة القوى غير الحكومية في النظام 

الدولي: قراءة في التطبيق المصري.
تُشُــكّّل الصــورة الذهنيــة الموروثــة لمفهــوم الســيادة إحــدى أكثــر الركائــز رســوخًًا 
فــي الوعــي القانونــي، حيــث ارتبطــت، عبــر القــرون، بتصــوّّر نمطــي يُعُلــي مــن شــأن 
ــى غــدت هــذه الخصائــص  ــر محــدودة«، حت ــة، غي ــة، حصري ــا »مطلق الســيادة بوصفه
الــثلاث بمنزلــة أركانٍٍ مقدّسّــة فــي المخيــال القانونــي والسياســي. وقد اســتمد هــذا التصوّّر 
ــرّّف،  ــرّّ التص ــل الإرادة، ح ــيّّ، مكتم ــنٍٍ ح ــة بكائ ــبّهّ الدول ــمٍٍ ش ــازٍٍ قدي ــن مج ــذوره م ج
ــة، يمــارس ســلطاته دون  ًـا كامــل الأهلي ــو كانــت شــخصًًا طبيعي� ــرار، كمــا ل مســتقلّّ الق

ـشـريك أو رقـيـب

ــي  ــز ف ــاس هوب ــات توم ــع كتاب ــي م ــفي والسياس ــى الفلس ــذا المعن ــور ه ــد تبل وق
ــيادة  ــر الس ّـار يحتك ــن ب�ج ــان« ككائ ــح »الليفياث ــم ملام ــن رس ــابع عشــر، حي ــرن الس الق
ــي  ــل ف ــر دو فاتي ــهم إيمي ــى رأس ــي، وعل ــون الدول ــاء القان ــاء فقه ــم ج ــازع، ث دون من
القــرن الثامــن عشــر، ليصبغــوا هــذا التصــور بصبغــة قانونيــة راســخة، حتــى اســتحال 
ّـه، فــي  ُـردّدّ كمــا ت�ُـردّدّ المســلّمّات، رغــم أن� إلــى »يقيــن قانونــي« غيــر قابــل للنقــاش، ي�
ًـا يُتُلــى فــي  ــا مقدّس� جوهــره، ليــس ســوى تصــور معيــاري قابــل للتفكيــك والنقــد، لا نًصًّ

سـيادة مـحـراب الـ

غيــر أن عجلــة التاريــخ لا تُبُقــي الأمــور علــى حــال، فمــا كان راســخًًا فــي الأمــس 
قــد يتصــدّعّ اليــوم، لا ســيما إذا مــا تحــوّّل إلــى مــا يشــبه »العقيــدة الجامــدة« التــي تفقــد 
ــة،  ــه الجدلي ــيادة روح ــوم الس ــن مفه ــت ع ــذا، غاب ــد. وهك ــور والنق ــى التط ــا عل قدرته
ــيٍٍ معــزولٍٍ  ــاءٍٍ ذهن ــى بن ــة، فاســتحال إل ــة والمجازي ــه بســياقاته التاريخي وانقطعــت صلت

قـد ّـل النـ ّـف الوـعـي وتُعُـطّ تـي تُزُيـ يـة الـ لـه الأـسـاطير القانونـ حـاك حوـ قـع، تُـُ ـعـن الواـ

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن فهمــاًً رشــيدًاً لمفهــوم الســيادة، لا يســتقيم دون مباشــرة 
ــوم،  ــن المفه ــة ع ــة القداس ــل هال ــاري يزي ــا معي ــك: أحده ــن التفكي ــة م ّـة مزدوج عملي�
والآخــر تاريخــي يعيــد ربطــه بســياق النشــأة والتطــور. ولئــن خضعــت الســيادة الداخليــة 
106  Marie-Hélène D’Entremont-Sauvé, Mondialisation et souveraineté de l’État : le projet souve-
rainiste québécois est-il toujours pertinent? (Mémoire, Université du Québec à Montréal, Juillet 
2008) 19.
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منــذ كتابــات »شيشــرون«، مــرورًًا بفكــر مونتســكيو وجــون لــوك، ووصــولًاا إلــى 
النظريــات الديمقراطيــة الحديثــة، لقــراءات نقديــة أبــرزت نســبيتها وتعــدد أبعادهــا، فــإن 
الســيادة الخارجيــة مــا زالــت تحيــا فــي ضــوء تصــورات كلاســيكية عفــا عليهــا الزمــان، 
تُعُيــد إنتــاج ذات المجــاز القديــم، وتُقُصــي عــن المفهــوم كل محاولــة للتجديــد أو الإحيــاء 

ــدي107. النق

فالســيادة الداخليــة، فــي النظــم الديمقراطيــة، تُشُــتق مــن الإرادة الشــعبية، وتُمُــارس 
عبــر ممثليــن مقيديــن بالدســتور والقانــون، ممــا يجعلهــا ســلطة نســبية لا مطلقــة، ت�ُـوزّّع 
أحيان�ًـا بيــن الوحــدات الفيدراليــة، وتُمُــارس ضمــن أطــر قانونيــة تحــدّّ مــن إطلاقهــا. ومــا 
ــد آن  ــم الدســتوري، فق ــد والتحكي ــدأ التقيي ــا لمب ــد جــرى إخضاعه ــذه الســيادة ق دامــت ه
الأوان لإســقاط ذات المنهــج النقــدي علــى الســيادة الخارجيــة، التــي مــا تــزال تُقُــَدَّم للذهــن 
القانونــي علــى أنهــا امتــدادٌٌ عضــوي للســيادة الداخليــة، وكأنّّ الدولــة، بإرادتهــا المنبعثــة 

ـمـن ذاتـهـا، تُـُسـقط ـسـلطانها عـلـى العاـلـم الخارـجـي كـمـا تُـُسـقط اـلـظلال عـلـى الـجـدران

بيــد أن هــذا التصــوّّر يغفــل عــن الحقيقــة الأساســية، وهــي أنّّ الدولــة لا تنشــأ فــي 
فــراغ، بــل فــي قلــب منظومــة دوليــة تحكمهــا قواعــد راســخة مــن القانــون الدولــي، ممــا 
يجعــل الســيادة ـــ فــي بعدهــا الخارجــي ـــ علاقــة تفاعليــة، لا تســلطًًا أحاد�يًـا، تتداخــل فيهــا 

الأبـعـاد الداخلـيـة والخارـجيـة ـتـداخالًا وثيقـًـا لا ينفـصـم

ــرف  ــا، لا تعت ــة بذاته ــلطة قائم ــة كس ــيادة الخارجي ــور الس ــإن تص ــا، ف ــن هن وم
بغيرهــا، ولا تتقي�ّـد بشــيء، إنمــا هــو ضــربٌٌ مــن الخيــال القانونــي القديــم، الــذي لا يتّسّــق 
مــع روح القانــون الدولــي الحديــث، كمــا تجل�ــى فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، الــذي لــم يُبُــنََ 
علــى مفهــوم الســيادة المطلقــة، بــل علــى قاعــدة »المســاواة الســيادية« بيــن الــدول، وهــي 
مســاواة تُقُــرّّ بحــق كل دولــة فــي ممارســة ســيادتها، بشــرط ألا تطغــى علــى غيرهــا، ولا 

تتعــدى حــدود التــوازن المتبــادل108.

ــاج  ــي تحت ــة الت ــام القانوني ــن الأوه ــة م ــدي جمل ــوّّر التقلي ــذا التص ــرز ه ــد أف وق
إلــى تفنيــد، ومــن بينهــا الادعــاء بــأن الدولــة هــي الفاعــل الوحيــد والمطلــق فــي الســاحة 
ــر  ــا غي ــروي لن ــة، ي ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــذ نهاي ــي، من ــع الدول ــة. إلا أن الواق الدولي
ــة، وســلطات  ــات إقليمي ــة، وهيئ ــدة، مــن منظمــات دولي ــد ظهــرت فواعــل جدي ــك: فق ذل
ــال  ــو الح ــا ه ــرار، كم ــة الق ــي صناع ــترك ف ــر، وتش ــارس أدوارًًا ذات تأثي ــة، تم محلي
ــم 2675/2023 بشــأن مكافحــة الإكــراه  ــي رق ــرار التنظيمــي للاتحــاد الأوروب ــي الق ف
الاقتصــادي، الــذي رس�ّـخ مفهــوم »الســيادة التشــاركية«، حيــث تمــارس الــدول الأعضــاء 

107  Gilles Breton, ‘Mondialisation et science politique: La fin d’un imaginaire théorique?’ (1993) 
24 Études internationales 535.
108  Dema Matruk Aloun and Suhaib Manaseer, ‘State Sovereignty in the Context of Globalization’ 
(ResearchGate, January 2024), accessed 21 July 2025.

https://www.researchgate.net/publication/380164299
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ــازع109. ــي إطــار مــن التكامــل لا التن ًـا، ف ــي الســيادة مع� والاتحــاد الأوروب

ولا تقــف الأوهــام عنــد حــد الحصريــة، بــل تمتــد إلــى تصويــر الســيادة علــى أنهــا 
حريــة مطلقــة، لا تقبــل قيــدًاً ولا تعتــرف بحــد، وكأنّّ الدولــة تمــارس ســلطانها فــي فضــاء 
لا قانــون فيــه. غيــر أن الفقــه القانونــي الحديــث قــد تخل�ــى عــن هــذا الفهــم القديــم، وأرســى 
ــي، لا  ــي إطــار قانون ــي ف ــد الذات ــى التحدي ــدرة عل ــدًاً يجعــل مــن الســيادة ق ًـا جدي مفهوم�
أداة للانــفلات مــن كل قيــد. فالدولــة، اليــوم، تُمُتحــن ســيادتها بمــدى التزامهــا بدســتورها 
الوطنــي، وباتفاقاتهــا الدوليــة، ولا ســيما فــي مجــالات حقــوق الإنســان، والديمقراطيــة، 

وحـكـم القاـنـون

فمــا عــادت الســيادة تفصــل بيــن الســلطة والمســؤولية، بــل تُزُاوجهمــا فــي إطــار 
ــي  ــي وأخلاق ــب قانون ــيادي واج ــرار الس ــث يُلُازم الق ــة«، حي ــيادة المتضامن ــن »الس م
يتمثــل فــي العنايــة بعــدم الإضــرار بالغيــر، والتقيــد بالالتزامــات الدوليــة التــي اختارتهــا 
الدولــة بإرادتهــا. وهكــذا، يتحــول مفهــوم الســيادة مــن ســلطة منفلتــة إلــى منظومــة مــن 
التوازنــات التــي تحفــظ الحقــوق، وتصــون الواجبــات، وتضمــن الاســتقرار فــي المجتمــع 

الدوـلـي

وإن�ّـا، إذ نُعُيــد النظــر فــي العلاقــة بيــن الســيادة والقانــون الدولــي من هــذا المنظور، 
نؤكــد أن الســيادة لا تتلاشــى بوجــود القانــون الدولــي، بــل تثبــت بــه وتســمو، إذ أن هــذا 
الأخيــر لا يقــوم إلا علــى إرادة الــدول ذات الســيادة. فاحتــرام القانــون الدولــي ليــس إنــكارًًا 
للســيادة، بــل هــو تعبيــر أرقــى عنهــا، وهــو الشــرط اللازم لاســتمرار النظــام الدولــي، 

وحـظف تماـسـكه، ومـنـع انزـلاقـه إـلـى ـشـفير الفوـضـى

وإن�ّـه لممــا يُؤُســف لــه أن تُسُــتخدم الســيادة زورًًا كمبــرر للانــفلات مــن القانــون، 
ــر أنّّ هــذا  ــة، غي ــة أن تتجــاوز حــدود الشــرعية الدولي ــز للدول ــراءة يُجُي ــا صــك ب وكأنّهّ
الســلوك لا يُعُــدّّ تعبيــرًًا عــن ســيادةٍٍ حقيقيــة، بــل إنــكارًًا لمعناهــا ومضمونهــا، ومروق�ًـا مــن 

روح القاـنـون الدوـلـي ومبادـئـه

ــة، نجــد أن الســيادة،  ــة مصري ــن زاوي ــى المســألة م ــا الضــوء عل وإذا نحــن ألقين
فــي مدلولهــا الدســتوري والقانونــي، لا تعنــي الانعــزال عــن المجتمــع الدولــي، ولا تُبُــرّّر 
التنصّّــل مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي أبرمتهــا الدولــة بإرادتهــا الحــرة. بــل إنّّ مصــر، 
ــا تمــارس أحــد  ًـا لنصــوص دســتورها، إنّمّ ــة وفق� حيــن تمضــي فــي إبــرام معاهــدة دولي
ــرام  ــأنها. فاحت ــن ش ــي م ــا وتُعُل ــل تزكّّيه ــا، ب ــص منه ــيادتها، لا تنتق ــر س ــمى مظاه أس
المواثيــق الدوليــة والالتــزام بأحكامهــا، إنمــا يعكســان وعي�ًـا قانوني�ًـا راقي�ًـا بمفهــوم الســيادة 
الحديثــة، التــي توف�ّـق بيــن الاســتقلال والالتــزام، وبيــن الكرامــة القانونيــة والمشــاركة فــي 
109  Regulation (EU) 2023/2675 of the European Parliament and of the Council of 22 November 2023 
on the protection of the Union and its Member States from economic coercion by third countries [2023] 
OJ L 343/1.
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بنــاء نظــام دولــي عــادل ومنصــف110.

ــا  ــذرّّع به ــة، والت ــيادة المطلق ــاء بالس ــياق، أن ادّلاعّ ــذا الس ــي ه ــا ف ــب عن ولا يغي
للتنصّّــل مــن الالتزامــات الدوليــة، لا يــؤدي إلا إلــى الفوضى، التــي تكون النتيجــة الحتمية 
لأي ســلوك يُخُالــف قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، ويُعُــرض عــن احتــرام المصالــح 
المشــتركة بيــن الــدول. فالقانــون الدولــي قــد وُُضــع، كمــا أشــرنا، لتنظيــم العلاقــات بيــن 
الــدول ذات الســيادة، فــي إطــار مــن القواعــد الآمــرة والمعاهــدات والأعــراف التــي وُُلدت 
فــي حضــن المجتمــع الدولــي، الــذي إن لــم تــرعََ الــدول مصالحــه العليــا، وتحــرص علــى 
تماســكه، تحــوّّل إلــى نظــام عالمــي متصــدّعّ، تخــرج فيــه الســيادة مــن معانيهــا الســامية، 
لتعــود إلــى قانــون الغــاب، حيــث الكلمــة العليــا للأقــوى لا للأعــدل، وللمصلحــة لا للحــق، 

وللنـفـوذ لا للقاـنـون

وهكــذا، فــإن الســيادة المصريــة، فــي ضــوء هــذه القــراءة الرصينــة، لا تتناقــض 
مــع القانــون الدولــي، بــل تنخــرط فيــه وتتفاعــل معــه، فــي إطــار مــن الاحتــرام المتبــادل 
والتعــاون المثمــر، بمــا يعــزّّز مكانــة الدولــة ويُرُس�ّـخ دورهــا كفاعل مســؤول فــي المجتمع 
ــة الحديثــة، التــي تُحُســن التوفيــق بيــن  ًـا للدول الدولــي. فتغــدو الســيادة المصريــة نموذج�

مقتضيــات الاســتقلال الوطنــي ومتطلبــات التعايــش الدولــي الرشــيد111.

بــكل مــا تنطــوي عليــه مــن رمزيــة قانونيــة وسياســية، تُعُــد الســيادة الوطنيــة تــاج 
ــر أن  ــارج. غي ــل والخ ــي الداخ ــتقلالها ف ــر اس ــمى مظاه ــة، وأس ــي للدول ــان القانون الكي
ــذ منتصــف  ًـا صامــدًاً فــي وجــه التحديــات، قــد واجــه من ــذي ظــل قرون� هــذا المفهــوم ال
القــرن العشــرين خطــرًًا مســتجدًاً ومتصاعــدًاً تمث�ّـل فــي تنامــي نفــوذ الشــركات المتعــددة 
الجنســيات، أو مــا يُعُــرف بـ«الشــركات عبــر الوطنيــة«؛ وهــي كيانــات اقتصاديــة عملاقة 
ــر فــروع وشــبكات  ــم تبســط أذرعهــا عب ــن مركــزًًا رئيســيًاً لهــا، ث ــم معي تتخــذ مــن إقلي
ــة قواعــد  ــة، ومتخطي ــود الجغرافي ــم، متجــاوزة القي ــى شــتّىّ أرجــاء العال ــد إل ــدة تمت معق

الانتـمـاء التراـبـي، لتـلّّح مـحـل الدوـلـة أو تنافـسـها ـفـي اختصاصاتـهـا الأصيـلـة

110	 د. عمر بن أبو بكر أحمد باخشب، سيادة الدولة في ظل التطورات الدولية: دراسة تحليلية )أستاذ القانون الدولي العام 
المشارك – كلية الحقوق جامعة البحرين، ورئيس قسم القانون بكلية الاقتصاد والإدارة – جامعة الملك عبد العزيز سابقًاً، وعضو 

المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي، لاهاي، هولندا).
111	 د. أحمد الرشيدي، »بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام«، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد 55 

)1999( ص. 69 وما بعدها.
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 الفــرع الثانــــي
النفوذ الاقتصادي للشركات متعددة الجنسيات وانعكاساته على السيادة الوطنية: 
بين جذور الأزمة الاقتصادية العالمية والخصوصية الدستورية والقانونية في مصر

لقــد غــدت هــذه الشــركات، بمــا تملكــه مــن مــوارد ماليــة ضخمــة، ونفــوذ تقنــي، 
ــي  ــل ف ــب، ب ــي فحس ــاد العالم ــي الاقتص ًـا لا ف ًـا محوري� ــة، لاعب� ــة متقدم ــة تنظيمي وبني
ًـا  ــاعالًا اقتصادي� ــد ف ــم تع ــي ل ــي. فه ــوذ السياســي الدول ــة والنف ــادلات الهيمن ــة مع صياغ
ًـا مســتقالًا يعيــد رســم التوازنــات الدوليــة  ًـا لإرادة الــدول، بــل باتــت طرف� ًـا خاضع� تقليدي�
مــن خــارج إطــار الشــرعية المعهــودة، مســتندة إلــى منطــق الســوق، وأدوات الســيطرة 

ــة112. ــوة الصلب ــكًًا عــن أدوات الق ــلّّ فت ــي لا تق الناعمــة، الت

ــية  ــا سياس ــارس ضغوطًً ــركات تُمُ ــك الش ــذت تل ــدد، أخ ــذا التم ــى ه ــا عل وتأسيسًً
ــة منهــا، فتتدخــل فــي  ــدول، لا ســيما النامي ــى ال ــر مباشــرة عل ــة مباشــرة وغي واقتصادي
رســم سياســاتها العامــة، وتؤثــر فــي توجهاتهــا التشــريعية والتنظيميــة، عبــر اشــتراطات 
الاســتثمار، وضغــوط الأســواق، أو النفــوذ المالــي الــذي يُمُــارس علــى صنــاع القــرار. 
ــي  ــدي ف ــا التقلي ــى ممارســة دوره ــة عل ــدرة الدول ــآكل ق ــي ت ــد ســاهم هــذا الوضــع ف وق
توجيــه النشــاط الاقتصــادي، ممــا أفضــى إلــى إعــادة ترتيــب أولوياتهــا بمــا يتــواءم مــع 

نـات، لا ـمـع حاـجـات ـشـعوبها لـك الكياـ لـح تـ مصاـ

ّـن الممارســة العمليــة أن الشــركات المتعــددة الجنســيات لا  وفــي هــذا الســياق، تبي�
تتوانــى عــن اســتغلال الثغــرات التشــريعية والاختلافــات بين النظــم القانونيــة والضريبية، 
ًـا بـ«التســوّّق التشــريعي«، بغــرض تعظيــم منافعهــا الاقتصاديــة،  فيمــا يُعُــرف اصطلاح�
ــا أن  ــفافية. كم ــتدامة أو الش ــة أو الاس ــة بالعدال ــارات المتعلق ــن الاعتب ــر ع ــضّّ النظ بغ
هــذه الكيانــات لا تتــردد فــي الدخــول فــي تفاهمــات ضمنيــة مــع بعــض الحكومــات متــى 
ــاك  ــة، أو انته ــك إضــرار بالبيئ ــى ذل ــب عل ــو ترت ــى ل ــة، حت ــح المتبادل ــرت المصال توف

لحـقـوق العـمـال، أو مـسـاس بمقوّّـمـات الـسـيادة الاقتصادـيـة للدوـلـة المضيـفـة

وقــد أثبتــت التقاريــر الدوليــة والتقييمــات المســتقلة، خصوصًًــا فــي الــدول النامية أو 
الطرفيــة، أن هــذه الشــركات كثيــرًًا مــا تمــارس ضغوط�ًـا ممنهجــة لإضعــاف التنظيمــات 
ــك  ــم نظــم اســتبدادية متــى كان ذل ــة، وتدعي ــى الحــركات العمالي ــة، والتضييــق عل النقابي
ــرة  ــالات كثي ــي ح ــلّّ ف ــا تخ ــا أنه ــات. كم ــا دون معوق ــق أرباحه ــتمرار تدف ــن اس يضم
بالالتزامــات التــي تعهــدت بهــا، خاصــة فــي مــا يتعلــق بنقــل التكنولوجيــا، وتوفيــر فــرص 

العـمـل المـسـتقرة، وتطوـيـر البنـيـة الإنتاـجيـة للدوـلـة المضيـفـة

كمــا رُُصــد فــي عــدد مــن الحــالات تدهــور بيئــي حــاد، وتراجــع فــي مؤشــرات 
112  إبراهيم محسن عجيل، اعتصام الشكرجي، الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدولة: دراسة قانونية – اقتصادية – سياسية 
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د. مارك ميخائيل امين

الصحــة العامــة، واتســاع فــي فجــوة التفــاوت اجلاتماعــي، نتيجــة غيــاب الحوكمــة 
سـاءلتها شـركات أو مـ هـذه الـ بـط أداء ـ لـى ضـ لـة عـ قـدرة الدوـ عـف ـ شـيدة وضـ الرـ

ومــع ذلــك، تســتمر هــذه الكيانــات الاقتصاديــة، عبــر أدواتهــا الإعلاميــة والدعائية، 
ــادي  ــو الاقتص ــرة النم ــا قاط ر بأنه ــَوَّ ــي، وتُصُ ــوي رئيس ــل تنم ــها كفاع ــم نفس ــي تقدي ف
ومحــرك الاســتقرار اجلاتماعــي، اعتمــادًاً علــى خطــاب يــروّّج لأدوارهــا فــي تقليل نســب 
البطالــة، وتخفيــض معــدلات التضخــم، وتحقيــق التكامــل الدولــي. إلا أن هــذا الخطــاب، 
رغــم انتشــاره، يفتقــر فــي جوهــره إلــى الأســاس الواقعــي، حيــث تُظُهــر دراســات متعــددة 
أن هــذه الشــركات تتحــرك علــى أســاس تعظيــم الأربــاح بصــرف النظــر عــن المصلحــة 

العاـمـة، أو التوازـنـات اجلاتماعـيـة والبيئـيـة

ــت،  ــي الاقتصــاد السياســي، ومنهــم ريتشــارد بارن ــن ف ــد أشــار بعــض الباحثي وق
إلــى أن هــذه الشــركات، بفعــل تحكمهــا فــي سلاســل الإنتــاج، واحتكارهــا لبعــض المــوارد 
ًـا  ــؤدي تدريجي� ــد، ي ــي موحّّ ــط اقتصــادي عالم ــق نم ــى خل ــة، تســعى إل ــة التقني والمعرف
إلــى إضعــاف الدولــة الوطنيــة، وفــرض نمــوذج إنتــاج واســتهلاك غيــر متــوازن، يهــدد 

ــة113. ــة المحلي ّـش الأطــر القانوني الاســتقلال الاقتصــادي ويُهُم�

بنــاءًً عليــه، فــإن مفهــوم الســيادة الوطنيــة لــم يعــد محصــورًًا فــي المعنــى التقليــدي 
المتعلــق بحمايــة الحــدود أو إدارة العلاقــات الخارجيــة، بــل أصبــح يشــمل – وبصــورة 
متزايــدة – القــدرة علــى تنظيــم النشــاط الاقتصــادي، وضبــط العلاقــة مــع الفاعليــن مــن 
غيــر الــدول، وعلــى رأســهم الشــركات متعــددة الجنســيات. وهــو مــا يفــرض علــى الــدول 
ــة،  ــيادتها العام ــن س ــزأ م ــزء لا يتج ــة كج ــيادة الاقتصادي ــوم الس ــار لمفه ــادة الاعتب إع
ويســتدعي تفعيــل أدوات الرقابــة والتنظيــم، وتدعيــم الإطــار القانونــي الناظــم للاســتثمار، 
ــك  ــة متعــددة الأطــراف، وذل ــات الدولي ــر الاتفاقي ــي أو عب ــى المســتوى الداخل ســواء عل
بغــرض إرســاء قواعــد واضحــة تُحُقــق التــوازن بيــن جــذب الاســتثمار وحمايــة المصلحة 

الوطنـيـة

وفــي هــذا الإطــار، تبي�ّـن مــن الممارســة التشــريعية فــي عــدد مــن الــدول أن تغــوّّل 
ُـد تأثيــره مقتصــرًًا  المصالــح الخاصــة – ممَثَّلــة فــي جماعــات الضغــط المنظمــة  لــم يَع�
علــى هوامــش القــرار السياســي، بــل امتــد إلــى صميــم العمليــة التشــريعية، مُُحدث�ًـا تحــولًاا 
ًـا فــي بنيــة الســلطة العامــة. فرغــم أن الأصــل، فــي النظــم الدســتورية الحديثــة،  تدريجي�
ــة  ــة الأغلبي ــن مصلح ــريع ع ّـر التش ــة، وأن يُعُب� ــن الإرادة العام ــرعية م ــتمد الش أن تُسُ
المجتمعيــة، فــإن الواقــع العملــي كشــف عــن حالــة مــن الانــزلاق المؤسســي نحــو الاعتماد 
ــط  ــارس الضغ ــق، تُمُ ــادي ضي ــاص، ذات وءلا اقتص ــع خ ــارية ذات طاب ــات استش ــى هيئ ــرط عل المف
السياســي المنظــم )lobbying( لتوجيــه السياســات والتشــريعات نحــو خدمــة أهدافهــا دون النظــر إلــى 
113  Ellen Seidensticker, ‘Review of Global Reach: The Power of the Multinational Corporations by 
Richard J. Barnet and Ronald E. Muller’ (1976) 38 The Journal of Politics 495–497 accessed 25 Juin 
2025.
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سيادة الدولة فى عصر الهيمنة الرقمية 

متطلبــات العدالــة اجلاتماعيــة أو المصلحــة الوطنيــة العليــا114.

وقــد ترتــب علــى هــذا الوضــع خلــلٌٌ بنيــوي فــي تــوازن الســلطات، أدى إلــى نشــوء 
مــا يمكــن وصفــه بـ«الغرفــة الثالثــة غيــر المنتخبــة«، وهــي بنيــة مؤسســية موازيــة، لا 
ــد  ــة، وتحدي ــات العام ــة السياس ــي صياغ ــة ف ــؤدي أدوارًًا جوهري ــاءلة، ت ــع للمس تخض
الأولويــات التشــريعية، وتوجيــه الموازنــات العامــة، وهــو مــا يجعلهــا عملي�ًـا شــريكًًا غيــر 
ــة  مشــروع فــي صناعــة القــرار، دون أن تكــون خاضعــة لأي شــكل مــن أشــكال الرقاب

البرلمانـيـة أو الـشـعبية

ــكليًاً لا  ــره ش ــث أث ــن حي ــي م ــل النياب ــح التمثي ــوّّل، يصب ــذا التح ــوء ه ــي ض وف
ًـا، إذ يُخُتــزل دور المؤسســة التشــريعية فــي التصديــق أو التمريــر، دون تمكّّنهــا  جوهري�
مــن ممارســة وظيفتهــا الرقابيــة أو التشــريعية بصــورة مســتقلة. ومــردّّ ذلــك إلــى إعــادة 
تشــكيل الإرادة العامــة مــن خــارج البنيــة الدســتورية، عبــر أدوات ماليــة وتنظيميــة 
ــغ مؤسســية لا تخضــع لانتخــاب،  ــوارى خلــف صي ــح خاصــة، تت تســيطر عليهــا مصال
ولا تعــرف المســاءلة، وهــو مــا يقتضــي مراجعــة شــاملة للمنظومــة المؤسســية الضابطــة 
للعلاقــة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص، بمــا يعيــد ضبــط حــدود الســلطة التمثيليــة ويردهــا 

لـى أصلـهـا الديمقراـطـي إـ

وفــي ظــل هــذا الانحــراف، يفقــد المواطــن الفــرد دوره الحقيقــي، إذ لــم يع�ُـد مالــكًًا 
ــه  ــداول إرادت ــم، فتُتُ ــي منظومــات الضغــط القائ ــدر انخراطــه ف ــه السياســية إلا بق لإرادت
ــة  ــب فني ــي قوال ــا ف ــة العلي ــرارات الدول ــاغ ق ــة، وتُصُ ــل بالنياب ــة، ب ــا أصيل لا باعتباره
وتنظيميــة لا يعلــم عنهــا شــيئًاً، وهــو مــا يُشُــكل افتئات�ًـا علــى المفهــوم التقليــدي للســيادة 

الـشـعبية

ــة التشــريعية،  ــي العملي ــر ف ــد حــد التأثي ــوذ جماعــات الضغــط عن ــف نف ــم يتوق ول
بــل تجــاوزه إلــى توجيــه السياســات الاقتصاديــة العامــة، ولا ســيما مــن خلال الترويــج 
لمشــروعات ضخمــة تُعُــرف بـ«المشــروعات العملاقــة«. وهــي – فــي ظاهرهــا – 
ــاب  ه بخط ــَوَّ ــة تم ــا  أدوات اقتصادي ــي جوهره ــا  ف ــائية، لكنه ــة إنش ــروعات وطني مش
ــار  ــام، وافتق ــورد الع ــي، واســتغلال للم ــن هــدر مال ــا م ــا فيه ــي م تنمــوي محــض، يُخُف
للشــفافية والمحاســبة، ناهيــك عــن كونهــا كثيــرًًا مــا ت�ُـدار لمصلحــة فئــة محــدودة تــدور 

عـة قـات منفـ هـا بعلاـ بـط بـ لـك الـسـلطة أو ترتـ فـي فـ ـ

ــدلات  ــن مع ــي م ــذه المشــروعات تعان ــت الدراســات المتخصصــة أن ه ــد أثبت وق
ــذي  ــي، الأمــر ال ــب الفعل ــؤ بالطل ــة التنب ــي دق ــف، وضعــفٍٍ ف ــي التكالي ــرة ف تجــاوز كبي
ــدام  ــى انع ــل إل ــة، ب ــات أو التقني ــي البيان ــص ف ــى نق ــل لا يرجــع إل ــه أن الخل ــح مع يُرَُجَّ
آليــات المســاءلة. وعليــه، فــإن إعــادة النظــر فــي منظومــة القــرار الاقتصــادي، ومراجعــة 
114  Gheorghe Hurduzeu, ‘How Multinational Corporations Use Lobbying and Advocacy to Mitigate 
Political Risks’ (2018) Oradea Journal of Business and Economics, accessed 26 Juin 2025.

https://doi.org/10.47535/1991ojbe040
https://doi.org/10.47535/1991ojbe040
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ًـا لا يقبــل التأجيــل115. الإطــار القانونــي الحاكــم لمثــل هــذه المشــروعات، بــات أمــرًًا لازم�

ويتفاقــم الخطــر حينمــا تكــون الشــركات المتعــددة الجنســيات هــي الطــرف الفاعــل 
ــا،  ــة بعينه ــيادة دول ــا – لا تخضــع لس ــم طبيعته ــا – بحك ــروعات، إذ إنه ــذه المش ــي ه ف
وتتمتــع بمرونــة تنظيميــة عاليــة، وقــدرة تفاوضيــة فائقــة، تخوّّلهــا فــرض شــروطها علــى 
الــدول، والضغــط عليهــا بســحب اســتثماراتها أو تجميــد عملياتهــا، الأمــر الــذي يُعُــرّّض 
ــر  ًـا غي ــاعالًا مهيمن� ــات ف ــذه الكيان ــن ه ــل م ــر، ويجع ــة للخط ــادي للدول ــن الاقتص الأم

خاـضـع لمـبـدأ الـتـوازن القانوـنـي

وتكفــي الإشــارة إلــى أن خمســين مــن أصــل أكبــر مئــة كيــان اقتصــادي عالمــي 
ــن  ــارب 70٪ م ــا يق ــي م ــم ف ــركة تتحك ــمائة ش ، وأن خمس ــت دولًاا ــركات وليس ــي ش ه
حركــة التجــارة العالميــة، وهــو مــا يســتوجب إعــادة النظــر فــي مفهــوم الســيادة الحديثــة، 
ــة بمــا يضمــن ألا  ويدفــع باتجــاه إعــادة تأســيس مفهــوم »الاســتقلال الاقتصــادي« للدول
ــح  ــن، أو أن تصب ــر منتخبي ــن غي ــد فاعلي ــة بي ــى أداة تنفيذي ــة إل ــلطة التنفيذي ــول الس تتح

بـة المواـطـن أو البرلـمـان نـات لا تخـضـع لرقاـ لـح كياـ ًـا بمصاـ السياـسـات العاـمـة رهنـ

لكــن الدولــة، رغــم مــا تقــدم، لا تــزال تملــك أدوات قانونيــة وأدوات ســيادية تُمُكّّنهــا 
ــة،  ــم المؤسســي. فالدول ــية والتصمي ــرت الإرادة السياس ــى تواف ــوازن مت ــرض الت ــن ف م
بصفتهــا الجهــة المانحــة للشــرعية، تســتطيع مــن الناحيــة النظريــة أن تمنــح أو تمنــع، وأن 
ــة  ــي تضمــن حماي ــة بالشــروط الت ــات الاقتصادي ــة مــع المســتثمرين والكيان تنظــم العلاق
ــك أن تعمــل خــارج  ــه أن الشــركات لا تمل ــإذا كان مــن المتفــق علي المصلحــة العامــة. ف
إطــار قانونــي، فــإن خضوعهــا للاعتــراف القانونــي يُمُك�ّـن الدولــة مــن فــرض الضوابــط، 

وإنـشـاء بيـئـة اقتصادـيـة منظـمـة خاضـعـة لمـبـادئ المـسـاءلة والـتـوازن

ــة  ــة محفوف ــلطة الدول ــل س ًـا، إذ تظ ــس مطلق� ــي لي ــن القانون ــذا التمكي ــر أن ه غي
بالتحديــات، خاصــة عندمــا تلجــأ إلــى سياســات حمائيــة مفرطــة قــد تــؤدي إلــى ضعــف 
التنافســية، وفتــح البــاب أمــام ممارســات ريعيــة مغلقــة. وقــد شــهد الواقــع أمثلــة عديــدة، 
ــع  ــة لبي ــرى السياســات الحمائي ــة كب ــث اســتغلت شــركات أجنبي ــي المكســيك، حي ــا ف كم
تقنيــات قديمــة بأســعار تفــوق ضعــف أســعارها العالميــة، مســتفيدة مــن انــغلاق الســوق 
د ريعــي مغلــق بــدلًاا مــن أن تكــون شــريكًًا  وغيــاب المنافســة، لتحــوّّل الدولــة إلــى مــوِرِ

ــة116. ــاعالًا فــي التنمي ف

ّـب  ــة، تُجُن� ــة دقيق ــة توازني ــق معادل ــي تحقي ــل يكمــن ف ــار الأمث ــإن الخي ــم، ف مــن ث
الدولــة الانكشــاف الكامــل أمــام ضغــوط الانفتــاح غيــر المنضبــط، وفــي الوقــت ذاتــه تقيها 
115  Muhammad Budiana, ‘The Influence of Multinational Corporations on Global Political Deci-
sions’ (2024) 1(3) Journal of Student Collaboration Research 106,accessed 3 July 2025.
116  Brian Roach, Corporate Power in a Global Economy: An ECI Teaching Module on Social and 
Environmental Issues in Economics (Global Development Policy Center, Boston University, 2025), 
accessed 7 July 2025.30
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مــن الانــغلاق غيــر المنتــج. فلا الانفتــاح المفــرط يحقــق الســيادة، ولا الحمايــة المطلقــة 
تصنــع التنميــة. وإنمــا المطلــوب هــو بنــاء نمــوذج اقتصــادي قانونــي متكامــل، يســتند إلــى 
التــوازن بيــن اســتقطاب الاســتثمار وحمايــة الإرادة الوطنيــة، مــن خلال منظومــة قانونيــة 
شــفافة، تحق�ّـق خضــوع الكيانــات الاقتصاديــة لمبــادئ المســاءلة، وتجعــل مــن الســوق أداة 

للتنمـيـة، لا وـسـيلة للهيمـنـة

إن النظريــات التــي تــم ترحهــا تعكــس أهميــة النظــر الــي الســيادة ليــس بصــورة 
الســيادة الجامــدة كمــا تــم الاعتيــاد علــي ذلــك و لكــن بصــورة اكثــر مرونــه ممــا يوائــم 

بـيـن الحـفـاظ عـلـي

ّن علــى وجــه لا يــدع مجــالًاا للارتيــاب، أن  وممــا ســلف بيانــه وتحليلــه، يتبيـ�
ــة الاقتصــاد  ــي بني ًـا ف ــد أحدثــت تحــولًاا جوهري� ــة الشــركات المتعــددة الجنســيات ق هيمن
العالمــي، أفضــى إلــى إعــادة تشــكيل خريطــة العمــل الدولــي، لا اســتنادًاً إلــى اعتبــارات 
ًـا علــى مقاربــة انتقائيــة  الكفــاءة الاقتصاديــة أو مبــادئ العدالــة التوزيعيــة، وإنمــا تأسيس�
تُفُــكّّك العمليــة الإنتاجيــة إلــى مراحــل متباينــة، ت�ُـوزّّع علــى الــدول وفق�ًـا لدرجــات النمــو 
غيــر المتكافئــة بيــن اقتصادياتهــا القوميــة، وبمــا يــتلاءم مــع مــا تتيحــه نظمهــا القانونيــة 
والتشــريعية – التجاريــة منهــا، والضريبيــة، والماليــة – مــن هوامــش مرونــة وثغــرات 

يـة تنظيمـ

ــن  ــركات م ــك الش ــذت تل ــئ أن اتخ ــر المتكاف ــق غي ــذا النس ــى ه ّـب عل ــد ترت� وق
تبايــن الأطــر التشــريعية بيــن الــدول وســيلة لتعظيــم مكاســبها، وتحقيــق أقصــى درجــات 
الريعيــة بأقــل كلفــة تشــغيلية، دون مراعــاة للآثــار اجلاتماعيــة أو الاقتصاديــة المترتبــة 
علــى المجتمعــات المحليــة فــي الــدول المســتضيفة، ولا ســيما فــي الــدول الناميــة، التــي 

ّـال ًـا ـمـا تفتـقـر إـلـى أدوات الرقاـبـة والتنظـيـم الفعـ غالبـ

ونتــج عــن هــذا الانحــراف البنيــوي فــي العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة أن تعرضت 
الاقتصــادات الوطنيــة، علــى تفــاوت بنياتهــا، إلــى سلســلة مــن الأزمــات المتعاقبــة، تمثّلّت 
فــي تزايــد معــدلات الكســاد والبطالــة، وتنامــي موجــات التضخــم، وهــو مــا انعكــس ســلبًاً 
ــة،  ــة والخدمي ــاف القطاعــات الإنتاجي ــى إضع ــى مجمــل الأداء الاقتصــادي، وأدّىّ إل عل

وـتـآكل الـقـدرة الـشـرائية للمواـطـن، وـتـردّيّ مؤـشـرات العداـلـة اجلاتماعـيـة

ومــن ثــمّّ، فــإن تعاظــم دور الشــركات متعــددة الجنســيات وســيطرتها مــع تراجــع 
دور الدولــة الســيادية فــي إطــار التصاعــد الجامــح للعولمــة، أدّىّ إلــى نشــوء أزمــة 
ًـا  ًـا ملازم� ًـا بنيوي� ــل غــدت مكوّّن� ــةًً اســتثنائية، ب ــرًًا أو حال ًـا عاب ــد ظرف� ــم تع ــة ل اقتصادي
لمنظومــة اقتصاديــة قائمــة علــى تفــوّّق المركــز وتهميــش الأطــراف. وقــد أســفر ذلــك فــي 
محصلتــه عــن اتســاع الفجــوة بيــن الــدول الرأســمالية المتقدمــة مــن جهــة، والــدول الناميــة 
ــات  ّـف بمصطلح ــذّرًًّا يُغُل� ًـا متج ــادي واقع� ــاوت الاقتص ــح التف ــرى، فأصب ــة أخ ــن جه م
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خطابيــة كـ«التكامــل« و«الانفتــاح«، بينمــا هــو فــي حقيقتــه يُكُــرّّس أنماطًًــا جديــدة مــن 
ّـن يـة واـلاسـتغلال المقنـ التبعـ

ــد  ــق الح ــدؤوب لتحقي ــيات ال ــددة الجنس ــركات متع ــعي الش ــإن س ــه، ف ــاءًً علي وبن
الأقصــى مــن المكاســب دون مراعــاة البعــد اجلاتماعــي والاقتصــادي للــدول التي تســتثمر 
فيهــا، قــد أدى حق�ًـا إلــى نشــوء العديــد مــن الأزمــات الاقتصادية التــي تعصــف بإقتصادات 
تلــك الــدول، خاصــةًً مــع تراجــع الســيادة الوطنيــة التــي كان دورهــا الأساســي الحفــاظ 
علــى التــوازن الاقتصــادي واجلاتماعــي ومنــع تغــول تلــك الشــركات فــي شــؤون الدولــة 
ــؤازرة  ــة لم ــلطة التنفيذي ــدور التشــريعي والس ــه ال ــن خلال توجي ــا م ــكار اقتصاده واحت
مصالحهــا دون الاهتمــام بمختلــف القضايــا الحيويــة التــي لا تؤثــر علــى الأربــاح الطائلــة 

والـسـيطرة الـتـي تـسـعى إليـهـا

ــي الخامــس عشــر مــن ســبتمبر  ــراذرز« القابضــة ف ــار شــركة »ليمــان ب إنّّ انهي
عــام 2008م، لــم يكــن مجــرد واقعــة تجاريــة عابــرة، بــل كان فــصلاًً مفصلي�ًـا فــي تاريــخ 
ــاء  ــم البن ــي صمي ــذر ف ٍ متج ــو�يٍّ ــلٍٍ بني ــا لفش ــا صارخًً ــي، ونموذجًً ــي العالم ــام المال النظ
ــار  ــغ إجمالــي التزامــات الشــركة مــا يربــو علــى 619 ملي ــد بل الرأســمالي الحديــث. فلق
دولار، فــي حيــن ق�دُّرّت أصولهــا بنحــو 639 مليــارًًا، فكانــت بذلــك أكبــر إفلاس تشــهده 
ســجلات الشــركات فــي الولايــات المتحــدة، بــل فــي عالــم المــال بأســره. ولــم يتوقــف أثــر 
هــذا الانهيــار عنــد حــدود الشــركة المنهــارة، بــل تداعــى معهــا البنيــان المالــي الدولــي، 
ــنوات  ــة لس ــادات العالمي ــا الاقتص ــت به ــي ابتلي ــرى الت ــة الكب ــرارة الأزم ــت ش وانطلق

ــة.117 طويل

إن هــذا المزيــج مــن تراجــع دور الدولــة الســيادية وتعاظــم نفــوذ الشــركات متعــددة 
ــة فــي مواجهــة قــوى الســوق العابــرة  ًـا فــي مــدى ضعــف النظــم القانوني ًـا جلي� الجنســيات يُشُــكل درس�
للحــدود، ممــا يســتدعي إعــادة تقييــم منهجيــات الرقابــة والحوكمــة ليــس فقــط علــى المســتوى المحلــي بــل 
وعلــى مســتوى متعــدد الأطــراف. وفــي ضــوء مــا تقــدم، يبقــى انهيــار »ليمــان بــراذرز« رمــزًًا لتلــك 
ــم النشــاط الاقتصــادي،  ــى تنظي ــة عل ــا الفعلي ــة وقدرته ــن الســلطة الرســمية للدول ــة بي الفجــوة الجوهري
ًـا عــن أن النظــام المالــي الحديــث إن حــال دون تشــكيل آليــات رقابيــة فعّاّلــة، فإنــه ســيظل  وكشــفاًً صريح�
ًـا لمخاطــر تجــاوزاتٍٍ ممنهجــة تــؤدي إلــى إحــداث اضطرابــاتٍٍ جذريــة تؤثــر علــى كل مــن  موضوع�

ــة والسياســية118. ــة الاقتصادي البني

ولقــد كان مكمــن العطــب فــي انكشــاف المؤسســات الماليــة الكبــرى علــى أدوات الديــن العقــاري 
عالــي المخاطــر، والتــي جُُعلــت موضوع�ًـا للتوريــق المالــي فــي صــور معقــدةٍٍ مبهمــة، أبرزهــا مــا س�مُّّي 
بــالأوراق المدعومــة بالرهــن العقــاري )MBS(، والالتزامــات المضمونــة بالقــروض )CDOs(. وهي 
أدواتٌٌ قامــت علــى ديــونٍٍ ممنوحــةٍٍ لــذوي الجــدارة الائتمانيــة الضعيفــة، وجــرى تســويقها وتداولهــا فــي 

117  Charles Needham and Maria Needham, ‘The Global Financial Crisis During the Years 2008 and 
2009’ (2023) 12(2) Journal of Business Administration Research 45, accessed 10 July 2025.
118  Sebastian Dullien, Detlef J Kotte, Alejandro Márquez and Jan Priewe (eds), The Financial and Eco-
nomic Crisis of 2008-2009 and Developing Countries (United Nations, New York and Geneva, 2010).
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سيادة الدولة فى عصر الهيمنة الرقمية 
الأســواق العالميــة تحــت ســتار مــن السلامــة الزائفــة.119

ــي  ــي، وف ــف الائتمان ــولا تواطــؤ وكالات التصني ــم ل ــذا الخــداع أن يت ــا كان له وم
طليعتهــا »موديــز« و«ســتاندرد آنــد بــورز«، التــي أســبغت علــى هــذه الأدوات تصنيفــاتٍٍ 
ــدةٍٍ  ــى موجــاتٍٍ جدي ــع إل ــان، ودف ْـم الأم ــن وه� ــا عــزّّز م ــا لا تســتحقها، مم ــةًً علي ائتماني
ــف عــن  ــود مقايضــة التخل ــع تفشــي اســتخدام عق ــة الجامحــة، تأجّّجــت م ــن المضارب م
ًـا  الســداد )CDS( لا للتحــوط المشــروع، بــل للمقامــرة المتهــوّّرة. وقــد ازداد المشــهد قُبُح�
حيــن قامــت بعــض المؤسســات كغولدمــان ســاكس بتســويق هــذه المنتجــات الماليــة وهــي 
ٍ مــع أبســط مقتضيــات الأمانــة والواجــب  تضمــر الرهــان علــى فشــلها، فــي تعــارضٍٍ فــ�جٍّ

المهـنـي
ــي تتســع. فهرعــت  ــدار النظــام المال ــي ج ــققات ف ــدأت التش ــام 2008، ب ــول منتصــف ع وبحل
الاحتياطــي الفيدرالــي إلــى تســوية بعــض الانهيــارات المتوقعــة، كاســتحواذ »جــي بــي مورغــان« علــى 
»بيــر ســتيرنز«، وشــراء »بنــك أوف أمريــكا« لشــركة »ميريــل لينــش«. إلا أنّّ الحكومــة الأميركيــة، 
فــي خطــوةٍٍ عدّهّــا كثيــرون قطيعــةًً مــع مــا ســبق، رفضــت إنقــاذ »ليمــان بــراذرز«، متذرعــةًً بخطــر 

تغذـيـة الـسـلوكيات غـيـر المنضبـطـة، وـمـا يُـُعـرف بالمخاـطـر الأخلاقـيـة

ّـد الإقــراض بيــن  وكانــت النتيجــة أن تفجــرت الأزمــة فــي كامــل عنفوانهــا: تجم�
ــات دولار  ــى عشــرة تريليون ــد عل ــا يزي ــة، وضــاع م ــوك، وتهــاوت الأســواق المالي البن
مــن القيمــة الســوقية للأســهم عالمي�ًـا، وفقــد النظــام المالــي ثقــة المتعامليــن فيــه. وســرعان 
مــا اضط�ُـرت الدولــة إلــى ســنّّ »قانــون الاســتقرار الاقتصــادي الطــارئ« عــام 2008، 
وإطلاق برنامــج »إنقــاذ الأصــول المتعثــرة« بقيمــة 700 مليــار دولار، لمحاولــة احتــواء 
الانهيــار وإعــادة ضــخ الحيــاة فــي أوصــال المؤسســات المتداعيــة. غيــر أنّّ ذلــك لــم يمنــع 
دخــول الولايــات المتحــدة فــي أتــون »الركــود الكبيــر« عــام 2009، ومــا صحبــه مــن 

بطالــةٍٍ مفرطــة، وإفلاســاتٍٍ واســعة، وانكمــاشٍٍ اقتصــادي حــاد120.

وفــي أعقــاب ذلــك، تكش�ّـفت الممارســات الداخلية المشــينة داخــل الشــركة المنهارة؛ 
مــن احتفــاظ بالأصــول المتدهــورة، وتلاعــب فــي الحســابات عبــر مــا ع�ُـرف بـ«صفقــات 
ربــو 105«، إلــى توزيــع مكافــآتٍٍ خياليــة علــى كبــار التنفيذييــن قبيــل الإفلاس، وعلــى 
رأســهم المديــر التنفيــذي »ريتشــارد فولــد« الــذي غــادر منصبــه وفــي جعبتــه مــا يربــو 
ــى أنّّ  ــات إل ــة والبورص ــة الأوراق المالي ــت هيئ ــد خلُصُ ــون دولار. وق ــى 480 ملي عل
ًـا، إلا أنّّ إثبــات مخالفتهــا للقانــون، فــي ضــوء  الممارســات وإن كانــت مســتهجنة أخلاقي�

الإـطـار التنظيـمـي آـنـذاك، كان عصيـًـا

ــام 2010،  ــك« ع ــون دود–فران ــرّّ المشــرّّعون »قان ــار، أق ــدارك الانهي ــة لت ــي محاول وف
119  Besnik Livoreka and Vlora Berisha, ‘The Current Global Financial Crisis 2008-2012’ (2013) 
Acta Oeconomica 116 accessed 15 July 2025.
120  Barry Bosworth and Aaron Flaaen, America’s Financial Crisis: The End of an Era (ADBI Work-
ing Paper No 142, Asian Development Bank Institute, July 2009) 6.
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د. مارك ميخائيل امين

ّـن إصلاحــاتٍٍ جوهريــة، منهــا تشــديد  لإعــادة فــرض الشــفافية والرقابــة علــى القطــاع المالــي. وقــد تم�ض
ــس  ــاء مجل ــر«، وإنش ــدة فولك ــر »قاع ــة عب ــكال المضارب ــض أش ــع بع ــتقات، ومن ــى المش ــة عل الرقاب
الرقابــة علــى الاســتقرار المالــي )FSOC( لرصــد المخاطــر النظاميــة. وبالرغــم مــن أنّّ تصفيــة 
ــن،  ــار دولار للدائني ــر مــن 115 ملي ــد اختُتُمــت رســميًاً عــام 2022، بعــد ردّّ أكث ــراذرز« ق »ليمــان ب

ثـار ـسـقوطها لا ـتـزال تـلـوح ـفـي الأـفـق كجـرٍٍم تـحـت الرـمـاد ـفـإن آـ

غيــر أنّّ الأعظــم خطــرًًا لــم يكــن فــي انهيــار شــركةٍٍ مهمــا بلــغ حجمهــا، بــل فــي مــا انكشــف معــه 
مــن عجــز الدولــة عــن فــرض ســيادتها القانونيــة والاقتصاديــة أمــام ســطوة الشــركات العابــرة للحــدود. 
لقــد تجل�ــت »ليمــان بــراذرز« بوصفهــا كيان�ًـا مالي�ًـا تجــاوز الحــدود التقليديــة للولايــة القضائيــة، مســتندةًً 
ــاتٍٍ خــارج الميزانيــة، ومهــاراتٍٍ بارعــة فــي التلاعــب  ــةٍٍ معقــدةٍٍ مــن العمليــات الماليــة، وكيان إلــى بني
ــدان المــال، دون أن  ــي مي ــة ف ــى الســيادة الفعلي ــى إل ــاخ التنظيمــي، بمــا جعلهــا تمــارس دورًًا يرق بالمن

تـكـون خاضـعـة لرقاـبـة ـسـيادية فعاـلـة

ولــم يكــن رفــض الحكومــة إنقاذهــا إلا إعلان�ًـا ضمني�ًـا عــن قصــور الدولــة أمــام كيــانٍٍ بــات، بفعل 
تشــابكه العالمــي، خــارج نطــاق الســيطرة الفعليــة، وإن لــم يــزل شــكليًاً ضمــن ســلطة القانــون. وهكــذا 
ظهــرت الفجــوة الســيادية بمــا هــي انقســام بيــن الســلطة الاســمية للدولــة وقدرتهــا الفعليــة علــى ضبــط 

النـشـاط الاقتـصـادي العاـبـر للـحـدود

لقــد أضحــى للشــركات الكبــرى شــخصيةٌٌ قانونيــة مــا بعد-ســيادية، تســتغل الثغــرات التنظيميــة، 
وتتمل�ّـص مــن المســاءلة، فيمــا تحتفــظ بقدرتهــا علــى التأثيــر فــي الاقتصــاد الكلــي مــن خلال الضغــط، 
والتمويــل، والتصنيــف الائتمانــي. ومــع كل أزمــة، تتحــوّّل الدولــة مــن موقــع الســيادة إلــى موقــع الكفيــل 

الأخـيـر، تُمُـلـي عليـهـا الـسـوق اـسـتجابتها لا العـكـس

ــة فحســب، بــل كان  ــم يكــن إذًاً نكســة مالي ــار »ليمــان بــراذرز« »Leham Brother “ل فانهي
ًـا ومؤسســاتيًاً خطيــرًًا، اســتدعى مراجعــةًً جذريــة لكيفيــة فهــم الســيادة الاقتصاديــة فــي  نكوصًًــا قانوني�
عالــم يتجــاوز المــال فيــه حــدود القانــون، ويتقــدّمّ علــى الدولــة لا بهــا. ولئــن لــم تُوُاجــه هذه 
ــوازن  ــد الت ــي صــارم، وتشــريعاتٍٍ رشــيدة، وإرادةٍٍ سياســية تُعُي التحــولات بتنســيق دول
بيــن الخــاص والعــام، فــإن الســيادة نفســها قــد تنقلــب إلــى أطلالٍٍ مــن ورق، تتلاعــب بهــا 

ريــاح الأســواق121.

بالرجــوع إلــى تطــور مفهــوم الدولــة الحديثــة، يتبي�ّـن أن هــذه الأخيــرة لــم تَع�دُْْ، كمــا 
ــاع الخارجــي،  ــى الدف ــا عل ــةًً حارســةًً تقتصــر وظيفته ــى، دول ــا الأول ــي مراحله ــت ف كان
وصيانــة الأمــن الداخلــي، وتحقيــق العدالــة القضائيــة، بــل تجــاوزت هــذا الــدور المحــدود 
لتغــدو دولــةًً راعيــةًً تســعى إلــى تهيئــة أســباب الرخــاء لمواطنيهــا، وتيســير ســبل العيــش 
الكريــم، بمــا يضمــن لهــم الأمــن والاســتقرار. ومــن ثــمّّ، باتــت تســعى جاهــدةًً إلــى جــذب 
الاســتثمارات، لا ســيّمّا تلــك التــي تضخهــا الشــركات متعــددة الجنســيات، فــي القطاعــات 
ــع  ــر فــرص العمــل، ورف ــة الاقتصــاد القومــي، وتوفي ــة، بهــدف تنمي ــة المختلف الاقتصادي
مـا يُعُدّّ تجـسـيدًاً لدورـهـا الجديد كدوـلـة تنموية ذات رؤية مـسـتقبلية مـسـتوى المعيـشـة، وـهـو ـ

121  John Kwaku Mensah Mawutor, ‘The Failure of Lehman Brothers: Causes, Preventive Measures and 
Recommendations’ (2014) 5(4) Research Journal of Finance and Accounting 88 ,accessed 20 July 
2025.
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وقــد تجل�ّـت هــذه الرؤيــة فــي الدســتور المصــري الصــادر عــام 2024، لا ســيّمّا 
فــي المــادة 27، التــي أعلنــت فــي فقرتهــا الأولــى، وبعبــارات لا تحتمــل اللبــس، أن:

ــة  ــن خلال التنمي ــبلاد م ــي ال ــق الرخــاء ف ــى تحقي ــدف النظــام الاقتصــادي إل “يه
المســتدامة والعدالــة اجلاتماعيــة، بمــا يكفــل رفــع معــدل النمــو الحقيقي للاقتصــاد القومي، 
ــة، والقضــاء  ــدلات البطال ــل مع ــل وتقلي ــرص العم ــادة ف ــة، وزي ــتوى المعيش ــع مس ورف

عـلـى الفـقـر”

وليــس فــي هــذا النــص الدســتوري مــن دلالــة أبلــغ مــن تأكيــد التــزام الدولــة بتحقيق 
النمــو الاقتصــادي المنشــود مــن خلال أدوات الســيادة الوطنية. بيد أن المشــرّّع الدســتوري 
لــم يكتــف بهــذا البيــان العــام، بــل أفصــح فــي ذات المــادة – وتحديــدًاً فقرتهــا الثانيــة – عــن 
ضــرورة خضــوع هــذا الرخــاء، والتنميــة، والنمــو، لإطــار الســيادة الوطنيــة، وذلــك عبــر 
منظومــة متكاملــة مــن الحوكمــة، والشــفافية، وضبــط الســوق، ومنــع الاحتــكار، وتشــجيع 

الاســتثمار، وهــو مــا ورد فــي النــص الآتي122:

ــاور  ــم مح ــة، ودع ــفافية والحوكم ــر الش ــادي بمعايي ــام الاقتص ــزم النظ “… ويلت
ًا، ومنــع  ًا وبيئيـ� ًا وقطاعيـ� التنافــس وتشــجيع الاســتثمار، والنمــو المتــوازن جغرافيـ�
ــي  ــي والتجــاري والنظــام الضريب ــزان المال ــاة الات ــع مراع ــة، م الممارســات الاحتكاري
ــن  ــوازن بي ــة، والت ــة للملكي ــواع المختلف ــة الأن ــوق، وكفال ــات الس ــط آلي العــادل، وضب

سـتهلك” مـي المـ يـن ويحـ قـوق العاملـ ظف حـ مـا يحـ فـة، بـ طـراف المختلـ لـح الأـ مصاـ

وإذا كان هــذا النــص الدســتوري قــد عب�ّـر عــن فلســفة الدولــة الاقتصاديــة الحديثــة، 
ّـخ – بصــورة ضمنيــة وضمــن إطــار قانونــي – حــق الدولــة فــي تنظيــم  فإنــه أيضًًــا رس�
الأنشــطة الاقتصاديــة لتلــك الشــركات، ووضــع حــدود واضحــة تحــول دون تغوّّلهــا علــى 
الســيادة الوطنيــة، وذلــك بضبــط قواعــد عملهــا، ومنــع ممارســاتها الاحتكاريــة، وصيانــة 

مـنـاخ اـلاسـتثمار ـمـن الانـحـراف واـلانـفلات

وفــي هــذا الســياق، تأتــي المــادة 28 مــن الدســتور الحالــي لتؤكــد مــن جديــد أهميــة 
ــر  ــا. غي ــق أهدافه ــي تحقي ــة ف ــة المحوري ــن أدوات الدول ــه م النشــاط الاقتصــادي بوصف
ــى  ــاظ عل ــى ضــرورة الحف ــد عل ــد يُتُصــور – التأكي ــا ق ــل – كم ــم تُهُم ــادة ل ــذه الم أن ه
ــردع  ــزّّز المنافســة، وت ــة تُعُ ــات قانوني ــة إزاء هــذه الأنشــطة، مــن خلال آلي ســيادة الدول
ــن  ــادي وبي ــاح الاقتص ــن الانفت ــوب بي ــوازن المطل ــم الت ــة، وتُقُي ــات الاحتكاري الممارس

يـة يـة المصلـحـة الوطنـ حماـ

ــون  ــها قان ــى رأس ــة، وعل ــريعات الوطني ــت التش ــل قام ــاؤل: ه ــور التس ــا يث وهن

122  جمهورية مصر العربية، دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014، الجريدة الرسمية، العدد ٣ مكرر )أ(، 18 يناير 
2014، المادة 27.
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ــم 4 لســنة 2028  ــون رق ــه  وآخرهــا بالقان ــم 159 لســنة 1981 وتعديلات الشــركات رق
ــر  ــظ لمص ــا، ويحف ــجلال نصوصه ــق ب ًا يلي ــتورية تطبيقـ� ــادئ الدس ــذه المب ــق ه بتطبي

ــة؟ ــتثمارات الأجنبي ــه  الاس ــت ذات ــي الوق ــذب  ف ــيادتها، ويج س

بالنظــر فــي هــذا القانــون، نجــد أنــه قــد أرســى عــددًاً مــن القواعــد الصارمــة لضبط 
عمــل الشــركات الأجنبيــة، ســواء تلــك التــي تُنُشــئ فروع�ًـا لهــا دون أن تتخــذ مــن مصــر 
ــد  ــا. وق ــرًًا له ــري مق ــراب المص ــن الت ــذ م ــي تتخ ــك الت ــطتها، أو تل ــزًًا لإدارة أنش مرك
ألــزم القانــون هــذه الكيانــات بعــدد مــن الالتزامــات الجوهريــة، منهــا القيــد فــي الســجل 
التجــاري، وتحقيــق نســب محــددة فــي تشــغيل العمالــة المصريــة، إذ نــصّّ علــى ألا تقــل 
ــي  ــن إجمال ــم عــن 80% م ــل أجوره ــن، وألا تق ــي العاملي ــن إجمال نســبتهم عــن 90% م

الأجــور، وذلــك كلــه تعزيــزًًا للســيادة الاقتصاديــة للدولــة.123

كمــا وضــع القانــون منظومــة مــن العقوبــات  ولا ســيّمّا فــي المادتيــن 163 و164  
لمعاقبــة مــن يخالــف هــذه الأحــكام، وخــصّّ العائديــن إلــى ارتــكاب المخالفــات بعقوبــات 

أشد124.

غيــر أن هــذه التدابيــر، علــى صرامتهــا الظاهــرة، لا ترقــى  فــي كثير مــن وجوهها  
ــو مــن آليــات ناجحــة لمراقبــة حركــة رؤوس  إلــى مســتوى الــردع الفعلــي، إذ إنهــا تخل
الأمــوال الأجنبيــة وتحويــل الأربــاح، ممــا يفتــح البــاب لتأثيــرات محتملــة علــى السياســات 

الاقتصادـيـة الوطنـيـة

بــل إن القانــون يخلــو مــن نصــوص صريحــة تُلُــزم الشــركات الأجنبيــة بالإفصــاح 
ــط  ّـن ضواب ــة مــع شــركاتها الأم خــارج مصــر، ولا يتم�ض ــا المالي الكامــل عــن علاقاته
تُقُي�ّـد عمليــات الدمــج أو الاســتحواذ التــي قــد تُفُضــي إلــى هيمنــة مُُفرطــة علــى الأســواق 
المحلـيـة، ـفـي مخالـفـة صريـحـة لمـبـدأ مـنـع الاحتكار اـلـذي رسـّـخته النصوص الدـسـتورية

كمــا أن العقوبــات الماليــة المنصــوص عليهــا تبــدو، فــي مجملهــا، ضئيلــة الأثــر، لا 
تُحُــدث الــرادع العــام أو الخــاص، ولا تُشُــكّّل خســائر حقيقيــة للشــركات المخالفــة. ومــن 
ــات  ــمّّ، فــإن المنطــق التشــريعي يقتضــي إدخــال تعــديلات تشــريعية تُغُنــي عــن العقوب ث
ــة، وتُكُبّدّهــا  ــد نشــاط الشــركات المخالف ــة، وتُبُدلهــا بغرامــات ضخمــة تُقُي الســالبة للحري

خـسـائر ـتـوازي أو تـفـوق ـمـا جنـتـه ـمـن مخالـفـة القاـنـون

ــل  ــي الأص ــع ف ــه وُُض ــم أن ــنة 2017، فرغ ــم 72 لس ــتثمار رق ــون الاس ــا قان أم
ــي  ــا يكف ــه – م ــي نصوص ُـراِعِ – ف ــم ي� ــه ل ــة، فإن ــتثمارات الأجنبي ــذب الاس ــرض ج بغ
مــن الضوابــط الكفيلــة بتحقيــق التــوازن بيــن جــذب الشــركات متعــددة الجنســيات، وبيــن 

123  جمهورية مصر العربية، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 
لسنة 1981، الجريدة الرسمية، العدد 40، 1 أكتوبر 1981.

124  مرجع سابق ، المواد 163 و164.
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ــة  ــة الأجنبي ــى للعمال ــدًاً أقص ــع ح ــه وض ــم أن ــة. فرغ ــة للدول ــيادة الاقتصادي ــة الس حماي
ّـن نصوصًًــا تُلُــزم هــذه الشــركات بنقــل التكنولوجيــا  بنســبة 10 إلــى 20%، فإنــه لــم يتم�ض

ّـال125. ــى نحــو فع� ــة عل ــب الكــوادر المصري أو بتدري

كمــا أن القانــون أجــاز تحويــل الأربــاح إلــى الخــارج دون ســقف أو قيــد  كمــا جــاء 
فــي المــادة 12  وهــو مــا قــد يُفُضــي إلــى إضعــاف الاحتياطــي النقــدي للدولــة، فــي حــال 
لــم تُعُــاد اســتثمارات نســبية محلي�ًـا. لــذا نــرى أنــه مــن الضــروري فــرض ضوابــط تُلُــزم 
هــذه الشــركات بإعــادة اســتثمار نســبة مــن أرباحهــا فــي الســوق المصــري، أو بحــد أدنــى 

بربــط تحويــل الأربــاح بســقف ســنوي معقــول126

غيــر أن التحــدي الأكبــر الــذي يُهُــدّدّ ســيادة الــدول لا يكمــن فقــط فــي هــذه 
، وهــي الشــركات  الشــركات التقليديــة، بــل فيمــا هــو أخطــر منهــا أثــرًًا، وأشــد منهــا تغــولًاا
التكنولوجيــة العملاقــة التــي تمــارس أنشــطتها فــي الفضــاء الســيبراني العابــر للحــدود، 
دون الحاجــة إلــى مقــارّّ أو فــروع أو اســتثمارات ماديــة ملموســة فــي الــدول التــي تعمــل 

بـهـا

فهــذه الشــركات لا تُقُــارن، لا مــن حيــث النفــوذ ولا مــن حيــث التأثيــر، بالشــركات 
ــة  ــر التقليدي ــارج الأط ــل خ ــا تعم ــيكية، إذ إنه ــا الكلاس ــي صورته ــيات ف ــددة الجنس متع
للرقابــة الاقتصاديــة، وتختــرق أنظمــة الــدول، وتهــدّدّ ســيادتها ليــس فقــط اقتصادي�ًـا، بــل 
ًـا. وهــو مــا يقتضــي أن يُخُصّّــص لهــا محــور مســتقل  ًـا وإعلامي� ًـا وثقافي� أيضًًــا اجتماعي�
يُعُالــج أثرهــا علــى الســيادة الوطنيــة، ويُعُيــد رســم الحــدود الفاصلــة بيــن حريــة الاســتثمار 

وواـجـب حماـيـة الدوـلـة لـسـيادتها ـفـي العـصـر الرقـمـي

125  جمهورية مصر العربية، القانون رقم 72 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الاستثمار، الجريدة الرسمية، 31 مايو 2017.
126	  مرجع سابق ، المادة 12
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 المبحث الرابع
 الرقابة الدستورية والتشريعية على الهيمنة الرقمية:

جدلية السيادة الوطنية بين تعاظم نفوذ الشركات التكنولوجية الكبرى 
وخصوصية التطبيق المصري في ضوء التجارب الدولية

ــة  ــرف بعمالق ــا يُعُ ــرى، أو م ــة الكب ــركات الرقمي ــوذ الش ــد نف ــح تصاع ــد أصب لق
التكنولوجيــا، أحــد أبــرز التحديــات المعاصــرة التــي تواجــه ســيادة الــدول الوطنيــة. فهــذه 
الشــركات لــم تعــد مجــرد فاعليــن اقتصادييــن تقليدييــن، بــل تحوّّلــت إلــى قــوى تتغلغــل 
ــى  ــيطرتها عل ــن خلال س ــة، م ــة واجلاتماعي ــية والاقتصادي ــدول السياس ــؤون ال ــي ش ف
ــة  ــات الضخمــة، والخدمــات التقني ــة، ومنصــات الاتصــال، والبيان ــة الرقمي ــى التحتي البن
ــآكل الســيادة  ــم يعــد خطــر ت ــدول الحديثــة. وبذلــك، ل التــي صــارت عمــاد اقتصــادات ال
يقتصــر علــى الشــركات متعــددة الجنســيات، بــل أصبــح يطــال الــدول نفســها فــي جوهــر 
ــدأ  ــة، بمــا يضــع مب ــط مواردهــا الحيوي ــم اقتصادهــا وضب ــى تنظي ســلطتها وقدرتهــا عل
الســيادة الوطنيــة أمــام تحــدٍٍ داهــم لــم تعرفــه ســابقًاً. وقــد أصبحــت هــذه الإشــكالية محــور 
المطلــب الأول، الــذي ســيتناول تأصيــل هــذا التحــدي الجديــد وأبعــاده علــى ســيادة الدولــة 

ـفـي إـطـار القاـنـون الدوـلـي والاقتـصـادي

أمــا المطلــب الثانــي، فســيتمحور حــول الإجــراءات العمليــة التــي اتخذتهــا الــدول 
ــة  ــى التجــارب القانوني ــز عل ــة، مــع التركي لمواجهــة تعاظــم دور هــذه الشــركات الرقمي
ــة  ــن والأنظم ــن القواني ــد م ــن العدي ــم س ــي، ت ــاد الأوروب ــي الاتح ــة. فف ــة المقارن الدولي
ــوى  ــة الق ــن هيمن ــدول م ــة أســواق ال ــذه الشــركات وحماي ــط نشــاط ه ــى ضب ــة إل الرامي
الرقميــة، بينمــا اتخــذت دول مثــل الصيــن والولايــات المتحــدة سياســات تنظيميــة لحمايــة 
مصالحهــا الوطنيــة وضمــان تــوازن النفــوذ. كمــا ســيتم تحليــل موقــف القانــون والدســتور 
المصــري مــن هــذه الظاهــرة، ومناقشــة المعــضلات التــي تواجههــا الدولــة فــي مواجهــة 
التغلغــل المتنامــي للشــركات الرقميــة، بمــا يعكــس صــراع الســيادة بيــن الدولــة والمصالح 

العاـبـرة للـحـدود الـتـي تمثلـهـا ـهـذه الكياـنـات الاقتصادـيـة الضخـمـة

 المطلب الأول
لهيمنة الرقمية للشركات التكنولوجية الكبرى: بين تقويض سيادة الدول ومقاومة 

النظم الدستورية والقانونية
جوجــل، أمــازون، فيســبوك، مايكروســوفت، وآبــل... لا يُعُــد ضرب�ًـا مــن المبالغــة 
ــاعة  ــرين س ــع والعش ــي الأرب ــتخدمت ف ــد اس ــاس ق ــن الن ــى م ــة العظم ــول إن الغالبي الق
ًـا أو خدمــةًً رقميــةًً تقدّمّهــا إحــدى هــذه الشــركات، بــل وربمــا أكثــر مــن  الأخيــرة، منتج�

واـحـدة ـفـي آنٍٍ واـحـد
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سيادة الدولة فى عصر الهيمنة الرقمية 

قــد يبــدو لأول وهلــة قــولًاا متجــاوزًًا، أن هــذه الشــركات التقنيــة الخمــس قــد باتــت، 
فــي أقــل مــن عقديــن، أكثــر نفــوذًاً مــن كثيــر مــن الــدول القوميــة، إن لــم نقــل أكثــر مــن 
ف بالدرجــة الأولــى مــن خلال أدوات التكنولوجيــا  معظمهــا. ولكــن فــي زمــنٍٍ صــار يُعُــَرَّ
الرقميــة، التــي تُنُتجهــا وتملكهــا هــذه الشــركات، فــإن هــذا القــول يقتــرب شــيئًاً فشــيئًاً مــن 

الحقيـقـة المـرّّجدة، ـبـل ـمـن الحقيـقـة المثـيـرة للقـلـق

لقــد شــهدنا فــي القــرن الحــادي والعشــرين، انتقــال العالــم مــن ثــورة رقميــة إلــى 
ــع  ــي جمي ًـا ف ــة طاغي� ــا الرقمي ــور التكنولوجي ــه حض ــار في ــرف، ص ــيٍٍ ص ــر رقم عص
مناحــي الحيــاة، تحــت غطــاء خدمــات مجانيــة، ندفــع ثمنهــا فــي الواقــع مــن خصوصيتنــا، 
ومــن بياناتنــا الشــخصية التــي تُسُــتثمر وتُبُــاع لصالــح دول وشــركات علــى حــدّّ ســواء 
والأدهــى أن هــذه الســوق الرقميــة صــارت حكــرًًا شــبه تــام علــى هــذه الكيانــات الخمســة، 

ًـا داخــل الولايــات المتحــدة و بعــض الــدول الأوروبيــة الأخــري المتمركــزة جميع�

ولــم تكتــِفِ هــذه الشــركات الرقميــة العملاقــة بالهيمنــة علــى الفضــاء الســيبراني، 
ّـل فــي مجــالات تقليديــة تُعُــدّّ مــن صميــم اختصــاص الدولــة  بــل تعــدّتّ ذلــك إلــى التوغ�
ــد  ــه. وق ــاع ذات ــل والدف ــة، والدبلوماســية، ب ــة، والخدمــات المدني ــة التحتي ــة، كالبني القومي
وصفــت الباحثــة أليكســيس ويشوفســكي فــي مؤلفها الموســوم بـ«تجــارة المعلومــات: كيف 
ــات  ــذه الكيان ــا« ه ــوّّل عالمن ــا، وتح ــدى حقوقن ــدول، وتتح ــرى ال ــركات الكب ــزو الش تغ
بأنهــا »دول شــبكية«، تمــارس ممارســات اســتعمارية جديــدة ترتكــز علــى الســيطرة غيــر 

المباشــرة وفــرض النفــوذ الاقتصــادي والسياســي مــن خــارج الحــدود127.

وتعــزّّز هــذه الرؤيــة مــا أوردتــه صحيفــة »وول ســتريت جورنــال«، حيــن كشــفت 
ــون  ــن 4.9 تريلي ــت م ــد ارتفع ــس ق ــذه الشــركات الخم ــة له ــة الســوقية المجمّّع أن القيم
دولار أمريكــي فــي عــام 2019 إلــى 7.5 تريليــون فــي عــام 2020، وهــو رقــم يفــوق 
مجمــل الناتــج المحلــي الإجمالــي لكافــة دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي العــام ذاتــه. 
هــذا التصاعــد الســريع فــي النفــوذ الاقتصــادي يعكــس تحــوّّلًاا جوهري�ًـا فــي موازيــن القــوة 
التقليديــة بيــن الــدول والكيانــات الاقتصاديــة الخاصــة، ويشــكّّل فــي الوقــت ذاتــه مقدمــة 

لازديــاد هيمنــة هــذه الشــركات علــى المجــال العــام.128

وقــد تجل�ــت مظاهــر هــذه الهيمنــة فــي حادثــة ذات دلالــة خطيــرة تمثلــت فــي جلســة 
الاســتماع التاريخيــة أمــام الكونغــرس الأمريكــي، والتــي أدلــى خلالهــا المديــر التنفيــذي 
لشــركة فيســبوك، مــارك زوكربيــرغ، باعتــذار علنــي عن تســريب غير مشــروع للبيانات 
127  Shaleen Khanal, Hongzhou Zhang and Araz Taeihagh, ‘Why and How is the Power of Big Tech 
Increasing in the Policy Process? The Case of Generative AI’ (2024) Policy and Society 00(00) 1, 12 
accessed 17 July 2025.
128  ‘The 5 Biggest Tech Companies Are Now Worth More Than Japan’s GDP’ Marker Medium 
(2020) , accessed 20 July 2025.

https://doi.org/10.1093/polsoc/puae012
https://doi.org/10.1093/polsoc/puae012
https://marker.medium.com/the-5-biggest-tech-companies-are-now-worth-more-than-japans-gdp-9d56bcbe6db6
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د. مارك ميخائيل امين

الشــخصية الخاصــة بعشــرات الملاييــن مــن المســتخدمين. ولــم تكــن هــذه الشــهادة مجــرّّد 
إجــراء رمــزي، بــل جــاءت علــى خلفيــة فضيحــة »كامبريــدج أناليتيــكا«، التــي كشــفت 
عــن قيــام أطــراف سياســية باســتغلال بيانــات أكثــر مــن ســبعة وثمانيــن مليــون مســتخدم 
دون علمهــم أو موافقتهــم، لأغــراض التوجيــه السياســي خلال الانتخابــات الرئاســية 

الأمريكيــة لســنة 2016.

ــره  ــن مظه ــدلاًً م ــمية ب ــة الرس ًـا البذل ــوره مرتدي� ــرغ، بظه ــعى زوكربي ــد س وق
الاعتيــادي، إلــى إضفــاء طابــع مــن الجديــة والمســؤولية علــى شــهادته، والتــي اعتــرف 
ّـل المســؤولية... لقــد أنشــأت فيســبوك،  فيهــا صراحــةًً قــائلاًً: »لقــد كان خطئــي، وأنــا أتحم�
ــرار  ــم يكــن مجــرّّد إق ــراف ل ــه«. هــذا الاعت ــا مســؤول عمــا يحــدث في ــره، وأن ــا أدي وأن
بالذنــب، بــل هــو دليــل قاطــع علــى هشاشــة منظومــة الحوكمــة الداخليــة فــي هــذه 
ــن  ــة، وتمكي ــار الزائف ــثّّ الأخب ــي ب ــا ف المنصــات، وعجزهــا عــن صــدّّ اســتخدام أدواته
ــدول مــن خلال  ــد الأمــن القومــي لل ــة، وتهدي ــة فــي العمليــات الديمقراطي تــدخلات أجنبي

ــة129. ــة العام ــة الثق ــث بمنظوم العب

ومــن ثــم، فــإن هــذه الواقعــة تُعُب�ّـر عــن تهديــد مباشــر لمفهــوم الســيادة التقليــدي فــي 
ــة وأجهزتهــا،  ــى الدول ــن عل ــم تعــد الســلطة والســيطرة مقصورتي العصــر الرقمــي، إذ ل
ًـا  ــرًًا فعلي� ــة عابــرة للحــدود، تمــارس تأثي ــات رقمي بــل أصبحــت مزاحََمــة مــن قبــل كيان
علــى الــرأي العــام، وتطــاول مخرجــات العمليــة السياســية، بــل وتتدخــل فــي المنظومــات 

الأمنـيـة لـلـدول تـحـت غـطـاء التقنـيـة وحرـيـة التواـصـل

ــارن بالنظــام الاقتصــادي الدولــي القائــم علــى  ويــزداد هــذا التهديــد حــدةًً حيــن يُقُ
ًا فــي الحــدّّ مــن احتــكار هــذه الشــركات  حريــة الســوق، والــذي أظهــر فــشالًا ذريعـ�
وهيمنتهــا. فكمــا أظهــرت وثائــق »فرانســيس هوغــن« – الموظفــة الســابقة فــي شــركة 
فيســبوك – فــإن المنصــة كانــت علــى علــم تــام بالأضــرار النفســية التــي يُحُدثهــا تطبيــق 
»إنســتغرام« علــى الفتيــات المراهقــات، لا ســيما فيمــا يتعلــق بصــور الجســد والانتحــار، 
ورغــم ذلــك لــم تتخــذ الشــركة إجــراءات جوهريــة لمعالجــة هــذا الخطــر، ممــا يكشــف 

لـى حـسـاب الكراـمـة الإنـسـانية والأـمـن المجتمـعـي بـح عـ بـارات الرـ ـعـن تغلـيـب اعتـ

ــة  ــة والرقمي ــوة الاقتصادي ــه عناصــر الق ــام مشــهد تتداخــل في ــا أم ــم، فإنن ــن ث وم
والنفســية، لتعيــد تشــكيل مفهــوم الســيادة ذاتهــا، ليــس بوصفهــا ســلطة تمارســها الدولــة 
ًـا عليهــا مــن كيانــات خاصــة  وحدهــا داخــل حدودهــا، بــل كقــدرة باتــت مهــددة ومتنازََع�
تملــك أدوات التأثيــر، وتفتقــر إلــى آليــات المســاءلة العامــة، مــا يوجــب إعــادة التفكيــر فــي 
مفهــوم الســيادة الرقميــة، وفــي أطــر الحوكمــة القانونيــة التــي يجــب أن تخضــع لهــا هــذه 

129  Mark Zuckerberg, Testimony of Mark Zuckerberg, Facebook, Inc. (Hearing Before the United 
States House of Representatives Committee on Energy and Commerce, Subcommittees on Consumer 
Protection & Commerce and Communications & Technology, 25 March 2021) introduction.
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الـقـوى المتعاظـمـة

ــا هــو  ــأزق، أن هــذه الشــركات لا تخضــع للمســاءلة الشــعبية كم ــم الم ــا يُفُاق ومم
حــال الــدول، فحكومــات الديمقراطيــات مســؤولة أمــام شــعوبها، ويمكــن اســتبدالها عبــر 
صناديــق الاقتــراع، بينمــا تظــل الشــركات الكبــرى مســؤولة فقــط أمــام مســاهميها، مــا 

ًـا عـلـى أي اعتـبـار أخلاـقـي يجـعـل معـيـار الرـبـح غالبـ

وقــد عب�ّـر البروفيســور لوتشــيانو فلوريــدي، أســتاذ فلســفة المعلومــات فــي جامعــة 
ــث  ــة للشــركات«، حي ــة الفعلي ــح »الســيادة الرقمي أكســفورد، عــن هــذا الوضــع بمصطل
ــى مســارات  ــل حــول الســيطرة عل ــر، ب ــط حــول أدوات التأثي ــدور فق ــزاع ي ــد الن ــم يع ل
ــة  ــلطة الدول ــن س ــوّّة بي ــة المرج ــإن الموازن ــبه، ف ــر. وبحس ــات التغيي ــور، واتجاه التط
وســلطة الشــركات قــد اختلــت لصالــح الأخيــرة، تحــت ذريعــة أن التنظيــم الذاتــي أكثــر 
كفــاءة مــن تدخــل الدولــة. لكــن الســوق، بــدلًاا مــن تحقيــق التــوازن، أســفر عــن احتــكار 
شــبه مطلــق، تهيمــن فيــه الشــركات الكبــرى علــى طبيعــة التغييــر وســرعته، بــل وعلــى 

اتجاـهـه

فــي ظــل التحــوّّلات الجذريــة التــي يشــهدها العالــم الرقمــي، ومــا يصاحبهــا مــن 
تنــامٍٍ غيــر مســبوق فــي نفــوذ الشــركات التكنولوجيــة الأمريكيــة العملاقــة، وجــد الاتحــاد 
الأوروبــي نفســه فــي مواجهــة تحــ�دٍٍّ وجــودي يمــسّّ صميــم ســيادته، لا علــى المســتوى 
الاقتصــادي فحســب، بــل علــى امتــداد الفضــاء الرقمــي الــذي باتــت ملامحــه تُرُســم خارج 
إرادة الشــعوب ومؤسســاتها الدســتورية. لقــد غــدت هــذه الكيانــات العابــرة للحــدود  والتــي 
تُعُــرف فــي أدبيــات القانــون بـ«الاحتــكارات التقنيــة الكبــرى«  قــوى فعــل سياســي واقتصــادي 
تضاهــي، بــل تتجــاوز فــي تأثيرهــا، ســلطات بعــض الــدول، فتمــددت إلــى داخــل البيــوت، وتغلغلــت فــي 
أجهــزة الإدارة، وفرضــت هيمنتهــا علــى البنيــة التحتيــة الرقميــة، حتــى صــار الاســتغناء عنهــا أقــرب 

إلــى الوهــم منــه إلــى الإمــكان130.

ولــم يكــن أمــام الاتحــاد الأوروبــي، وقــد أدرك خطــورة هــذا التمــدد، إلا أن ينهــض إلــى ســاحة 
ــح  ــتهدف كب ــة، وتس ــيادة الرقمي ــتعادة الس ــدأ اس ــى مب ــتند إل ــكة، تس ــريعية متماس ــة تش ــم بمقارب التنظي
النــزوع الاحتــكاري لتلــك الشــركات. فصــدر قانــون الأســواق الرقميــة )DMA( واضع�ًـا علــى عاتــق 
»حــراس البوابــة الرقميــة« التزامــات ســابقة علــى الفعــل، لا تقتصــر علــى منــع الأضــرار، بــل تســعى 
اســتباقيًاً إلــى ضبــط الســلوك الاقتصــادي داخــل البيئــة الرقميــة، بمــا يضمــن المنافســة العادلــة ويحــول 

دون اـخـتلال موازـيـن الـقـوى

ــة  ــة التكنولوجي ــى دعــم البني ــا إل ــل تعدّتّه ــط الســوق، ب ــى ضب ــود الاتحــاد عل ــم تقتصــر جه ول
الســيادية، فصــدر تنظيــم الاتحــاد الأوروبــي رقــم 795/2024 المنشــئ لـ«منصــة التكنولوجيــات 
ــل  ــى تموي ــدف إل ــي آن، ته ــريعية ف ــتثمارية وتش ــون أداة اس ــا )STEP(”، ليك ــتراتيجية لأوروب الاس
سلاســل القيمــة فــي القطاعــات الاســتراتيجية كأشــباه المــوصلات والحوســبة الكميــة والأمــن الســيبراني 
والتكنولوـجيـا الخـضـراء، وـهـو ـمـا يمـثـل انتـقـالًاا ـمـن موـقـع التبعـيـة التقنـيـة إـلـى موـقـع الفاعلـيـة والتأثـيـر

130  Winston Ma, ‘Breaking the Big Tech Monopoly’ (2021) 18 Horizons: Journal of International 
Relations and Sustainable Development 166 , accessed 25 July 2025.
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ــم  ــه رق ــك إصــدار التوجي ــتتبع ذل ــة، اس ــل الحديث ــة العم ــي بني ــركات ف ــذه الش ــر ه وإدراكًًا لأث
ــا،  ــة بشــفافية خوارزمياته ــات الرقمي ــزم الكيان ــذي أل ــر المنصــات، ال ــل عب 2831/2024 بشــأن العم
ــل إلا  ــة لا تكتم ــيادة الرقمي ــدًاً أن الس ــدة، مؤك ــل الجدي ــاذج العم ــن نم ــن ضم ــوق العاملي ــة حق وحماي

سـانية مـة الإنـ صـون الكراـ يـة وـ لـة اجلاتماعـ هـا بالعداـ باقترانـ

ــي فــي فــرض ســلطانه مــن خلال الغرامــات الباهظــة  ّـفت صرامــة الاتحــاد الأوروب ــد تكش� وق
ــمائة  ــغ خمس ــل مبل ــركة آب ــت ش ــن غرّّم ــل 2025، حي ــي أبري ــة ف ــة الأوروبي ــا المفوضي ــي أنزلته الت
مليــون يــورو لممارســاتها المانعــة للمطوريــن مــن اقتــراح وســائل دفــع بديلــة، ولتحيزهــا فــي واجهــات 
متصفــح »ســفاري«. كمــا غرّّمــت شــركة ميتــا مبلــغ مائتــان مليــون يــورو لاتباعهــا سياســة »ادفــع أو 
ــد أمهلــت  ــه. وق ــازل عــن بيانات ــة أو التن ــر الخصوصي وافــق«، التــي تضــع المســتخدم بيــن الدفــع نظي
ًـا لتصحيــح المخالفــات، تحــت طائلــة عقوبــات متكــررة، فــي رســالة واضحــة  الشــركتان ســتون يوم�

ُـراوغ حيــن تمــسّّ الســيادة أو تُنُتهــك الحقــوق.131 مفادهــا أن القانــون الأوروبــي لا ي�

ــروت الرقمــي،  ــى نحــو ترويــض الجب ــت هــذه الإجــراءات خطــوة أول ــن كان ولئ
ًـا  ــارًًا دولي� ــل« معي ــوذج »بروكس ــرض نم ــا، ليف ــدود أوروب ــاوز ح ــد يتج ــا ق ــإن أثره ف
ــكا وآســيا —  ــي أمري ــدول — ف ــائر ال ــم س ــي، ويُلُه ــم الفضــاء الرقم ــي تنظي ــذى ف يُحُت
ــة لحمايــة ســيادتها ومواطنيهــا. غيــر أن الطريــق  بضــرورة اســتنهاض أدواتهــا القانوني
ــاورات المؤسســية مــن  ــة، والمن ــة الطويل ــوف بالمعــارك القضائي ــة محف نحــو هــذه الغاي
قبــل الشــركات، ممــا قــد يُفُــرغ التشــريعات مــن مضمونهــا، ويحــوّّل المســألة مــن مجــرد 

بـرة للـسـيادة يـن الـسـلطة العاـمـة والمؤسـسـات العاـ لـى ـصـراع بـ نـي إـ بـط قانوـ ضـ

وفــي هــذا الســياق المتداخــل، تتعاظــم الحاجــة إلــى الحــزم والتماســك التشــريعي، إذ 
لــم تعــد المســألة مقتصــرة علــى حمايــة المســتهلك أو تعزيــز المنافســة، بــل باتــت تتعلــق 
بمســتقبل الدولــة الوطنيــة ذاتهــا، وبقدرتهــا علــى فــرض ســلطانها داخــل حدودهــا، وعلــى 

صياـنـة إرادتـهـا التـشـريعية ـمـن الـتـآكل
ومــا يزيــد مــن تعقيــد المشــهد، أن هــذه الشــركات تنفــق مئــات الملاييــن علــى جماعــات الضغــط 
ــل وفيســبوك وغوغــل  ــت أمــازون وآب ــة لعــام 2020، أنفق ــات الأمريكي ــي دورة الانتخاب السياســي. فف
ــي  ــا ف ــا يكشــف عــن طموحه ــات، م ــية واللوبي ــى الحــملات السياس ــون دولار عل ــن 124 ملي ــر م أكث

التأثـيـر المباـشـر عـلـى صناـعـة الـقـرار، لـيـس فـقـط ـفـي أـسـواقها ـبـل ـفـي مراـكـز التـشـريع العالمـيـة

ــوك  ــا البن ــا فيه ــاتها، بم ــدول ومؤسس ــض ال ــل بع ــك، أن تُقُب ــال كذل ــتغربًاً، والح ــن مس ــم يك ول
ــي،  ــان الرقم ــن الارته ــة م ــي حال ــت ف ــى بات ــركات، حت ــك الش ــتخدام أدوات تل ــى اس ــة، عل المركزي
ــم  ــمح له ــن أن يُسُ ــر م ــف: »أكب ــم وص ــق عليه ــن يُطُل ــن م َـف ضم وأصبحــت هــذه الكيانــات تُصُن�

)Too Big to Fail( بالســقوط” 

فــي قلــب الدولــة التــي نشــأت علــى أراضيهــا، وتعمــل مــن خلالهــا، أعظــم 
الشــركات التكنولوجيــة فــي العالــم، تشــهد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تراع�جًـا ملحوظ�ًـا 
131  European Commission, ‘Commission Finds Apple and Meta in Breach of the Digital Markets 
Act’ (Press Release, 23 April 2025 accessed 2 August 2025.
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فــي قدرتهــا علــى ممارســة ســيادتها الرقميــة. وتلــك المفارقــة اللافتــة أضحــت جليــة فــي 
الصراعــات المتكــررة بيــن الــوكالات الفيدراليــة الأمريكيــة، وفــي مقدّمّتهــا وزارة العدل، 
وبيــن المنصــات الرقميــة العابــرة للحــدود، وعلــى رأســها تطبيــق »واتســاب« المملــوك 
لشــركة »ميتــا« )فيســبوك ســابقًاً(. فقــد تقدّمّــت هــذه الجهــات الأمنيــة، مــرارًًا، بطلبــات 
رســمية للحصــول علــى حــق النفــاذ إلــى مــراسلات المســتخدمين المشــفّرّة، ضمــن ســياق 
تحقيقــات تتعل�ــق بجرائــم جنائيــة أو تهديــدات إرهابيــة، غيــر أن »واتســاب«، بمــا يعتمــده 
مــن منظومــة تشــفير مــن طــرف إلــى طــرف )End-to-End Encryption(، يحــول 
ــون  ــى مضم ــن الاطلاع عل ــا، م ــركة ذاته ــك الش ــي ذل ــا ف ــرف، بم ــن أي ط دون تمكي

الرـسـائل، مـمـا يجـعـل اـلاسـتجابة لتـلـك الطلـبـات أـرًًما مـسـتحيالًا ـمـن الناحـيـة التقنـيـة
ــة  ــار، بتصريحــات علني ــام ب ــا، ويلي ــام الأمريكــي حينه ــي عــام 2020، خــرج المدعــي الع وف
يهاجــم فيهــا تطبيــق »واتســاب« وغيــره مــن المنصــات التــي تعتمــد التشــفير الكامــل، داعي�ًـا إلــى إنشــاء 
آليــات تُعُــرف بـ«النفــاذ القانونــي” )lawful access(، وهــي فــي حقيقتهــا منافــذ خلفيــة تتيــح للحكومــة 
التســلل إلــى المــراسلات الخاصــة فــي الحــالات التــي تقتضيهــا ضــرورات الأمــن القومــي أو مقتضيــات 
ــذه  ــل ه ــح مث ــدةًً أن فت ًـا، مؤك ــا قاطع� ــك رفضًً ــد رفضــت ذل ــا« ق ــة. إلا أن شــركة »ميت ــة الجنائي العدال
المنافــذ مــن شــأنه أن ينســف منظومــة الخصوصيــة برمّّتهــا، لا بالنســبة للمجرميــن فحســب، بــل لــكل 
المســتخدمين. فالتقويــض الجزئــي لأســوار التشــفير، مــن وجهــة نظــر »واتســاب«، يفتــح البــاب علــى 
ــي  ــة، ك ــزة الاســتخبارات الأجنبي ــة الاســتبدادية، وأجه ــت، والأنظم ــة الإنترن ــام قراصن ــه أم مصراعي
تســتغل هــذه الثغــرات لأغــراض قــد تهــدد الأمــن الســيبراني العالمــي. وقــد ذهبــت الشــركة إلــى أبعــد 
مــن ذلــك، حيــن أعلنــت أن التزامهــا بحمايــة الخصوصيــة لا يخضــع لحــدود التشــريع الأمريكــي وحــده، 
ــي  ــورة، ف ــاء المعم ــف أنح ــي مختل ــرين ف ــتخدميها المنتش ــور مس ــاه جمه ــي تج ــزام عالم ــو الت ــل ه ب
موقــف يتحــدى الســيادة الوطنيــة التقليديــة ويعيــد رســم حــدود الاختصــاص القضائــي فــي عالــم رقمــي 

لا يعـتـرف بالـحـدود الجغرافـيـة

ــي البحــث عــن أدوات تشــريعية  ــات المتحــدة ف ــة، شــرعت الولاي ــع انســداد المســالك التقني وم
للضغــط علــى تلــك المنصــات، لاســيّمّا فــي إطــار محاربــة المحتــوى المتعلــق بالإســاءة الجنســية للأطفال 
)CSAM(. وفــي هــذا الســياق، تــم اقتــراح قانــون المســؤولية المدنيــة عــن CSAM )2023(، والــذي 
يمنــح ضحايــا تلــك الجرائــم الحــق فــي رفــع دعــاوى مدنيــة ضــد المنصــات التــي يثبــت أنهــا تســتضيف 
أو تــروّّج لذلــك المحتــوى عمــدًاً. إلا أن المشــروع الأكثــر شــهرة هــو »قانــون EARN IT” )القضــاء 
ــغ  ــه بصي ــد تقديم ــذي أعي ــة(، وال ــات التفاعلي ــي التقني ــي ف ــيء والمتفش ــال المس ــى الإهم عل
ــم  ــت رق ــم 118، تح ــرس رق ــن الكونغ ــزء م ــام 2023 كج ــا ع ــام 2020، وآخره ــذ ع ــددة من متع
S.1207. ويهــدف هــذا القانــون إلــى ســحب الحصانــة القانونيــة التــي توفّرّهــا المــادة 230 مــن قانــون 
آداب الاتصــال )Communications Decency Act( مــن المنصــات التــي لا تمتثــل لمجموعــة 
ــاولات  ــن المح ــم م ــة CSAM. وبالرغ ــة لمحارب ــة حكومي ــا لجن ــي تحدده ــات« الت ــل الممارس »أفض
المتكــررة لتمريــره، لــم يُكُتــب لهــذا القانــون، ولا لمشــروع المســؤولية المدنيــة، أن يتحــوّّلا إلــى قانــون 
ــن  ــواب م ــا، ون ــركات التكنولوجي ــة، وش ــراء الخصوصي ــن خب ــة م ــة شرس ــل مقاوم ــك بفع ــذ، وذل ناف
ًـا  الحزبيــن الديمقراطــي والجمهــوري، إذ حــذّرّوا مــن أن أي مســاس بالتشــفير ســيمثل خطــرًًا جوهري�

عـلـى أـمـن البياـنـات وحـقـوق الأـفـراد

وهــذا الانســداد التشــريعي يُظُهــر بوضــوح الأزمــة البنيويــة الأعمــق: ففــي حيــن تســعى الحكومة 
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ــا، لأغــراض  ــن داخــل حدوده ــة م ــا العامل ــى شــركات التكنولوجي ــا عل ــرض رقابته ــى ف ــة إل الأمريكي
تتعل�ــق بالأمــن القومــي والسلامــة العامــة، فــإن هــذه الشــركات ذاتهــا تعمــل علــى نطــاق كونــي، وتتبن�ّـى 
ــى ممارســة  ــدول عل ــازع ال ــل وتن ــة، ب ــة تتجــاوز الحــدود الوطني ــة وأخلاقي ــة وتقني منظومــات معياري

الـسـلطة التنظيمـيـة، لتتـوّّحل ـمـن ـشـركات تجارـيـة إـلـى فاعلـيـن دوليـيـن عابرـيـن للـسـيادة

ــا،  ــات المتحــدة وحده ــى الولاي ــد المشــهد أن هــذا الصــراع لا يقتصــر عل ــد مــن تعقي ــا يزي وم
فقــد شــهدت دول مثــل الهنــد والبرازيــل والمملكــة المتحــدة محــاولات مماثلــة لإرغــام »واتســاب« علــى 
ــام  ــا وُُجّّهــت بذريعــة ضــرورات الأمــن الع ــات أو إضعــاف بروتوكــولات التشــفير، وكله ــم البيان تقدي
أو إنفــاذ القانــون، غيــر أن الاصطــدام المســتمر بيــن مقتضيــات الســيادة وموجبــات الخصوصيــة ظــل 

ـحـائالًا دون بـلـوغ غاياتـهـا

ولــم يكــن العالــم النامــي بمنــأى عــن هــذا النــزاع. فقــد بــات مفهــوم الســيادة الرقميــة 
يحظــى بمكانــة دســتورية فــي عــدد مــن دول الجنــوب العالمــي. ويُعُــد الدســتور المصــري 
لعــام 2014 شــاهدًاً علــى هــذا التوجــه، إذ نصّّــت المــادة 31 منــه علــى مــا يلــي: »أمــن 
ــزم  ــي، وتلت ــن القوم ــة الاقتصــاد والأم ــن منظوم ــي جــزء أساســي م الفضــاء المعلومات
الدولــة باتخــاذ التدابيــر اللازمــة للحفــاظ عليــه، علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون«. وهــو 
ــزام دســتوري،  ــى الت ــة مــن مجــرد أداة سياســية إل ــوم الســيادة الرقمي ــى بمفه ــص يرق ن
يُعُب�ّـر عــن إرادة قانونيــة واعيــة تتجــاوز رد الفعــل التنظيمــي إلــى بنــاء منظومــة ســيادية 

تليــق بتحديــات العصــر الرقمــي132.

وعليــه، فــإن الصــراع بيــن الحكومــات والمنصــات المشــفّرّة، وعلــى رأســها 
»واتســاب«، ليــس مجــرّّد جــدل قانونــي حــول أدوات المراقبــة أو تقنيــات الحمايــة، بــل 
هــو تمظهــر لنــزاع وجــودي بيــن منطــق الدولــة ذات الســيادة، ومنطــق الشــركات العابــرة 

للـحـدود، الـتـي باـتـت، بفـعـل التقنـيـة، تـنـازع اـلـدول ـسـلطانها عـلـى الفـضـاء الـعـام

ولكــن لتحقيــق هــذه الغايــة، فــإن الســيادة الرقميــة فــي مســتواها القومــي لــم تعــد 
ّـة لتجســيدها علــى المســتوى فــوق الوطنــي، كمــا هــو الحال  كافيــة، بــل باتــت الحاجــة ملح�
فــي الاتحــاد الأوروبــي، الــذي أظهــر قــدرة نســبية علــى ضبــط الشــركات الكبــرى مــن 
خلال التشــريعات العابــرة للحدود.غيــر أن هــذا الحــل يثيــر إشــكالية شــرعية، إذ إن نقــل 
الســلطة مــن الســيادة الوطنيــة إلــى الســيادة فــوق الوطنيــة قد يُضُعــف الصلة بيــن المواطن 
ومصــدر القــرار، ممــا يفتــح البــاب أمام تســاؤلات جوهرية: هل الشــعوب مســتعدة للتخلي 
؟ وهل هــذا التنــازل – إن  الطوعــي عــن جــزء مــن ســيادتها مقابــل نظــام رقمــي أكثر عــدلًاا
تحقــق – ســيكون كافي�ًـا فــعلاًً لوقــف تمــدد الســطوة الرقميــة للشــركات الكبــرى؟ مهما يكن 
مــن أمــر، فــإن مــا لا خلاف عليــه، أن نتيجــة هــذا الصــراع علــى الســيادة الرقمية ســتكون 
 ـمـن العواـمـل المؤسـسـة لمـسـتقبل البـشـرية، ومـحـددًاً رئيسـًـا لطبيعة النـظـام العالـمـي القادم

132 دستور جمهورية مصر العربية 2014، مرجع سابق، مادة 31
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سيادة الدولة فى عصر الهيمنة الرقمية 

 المطلب الثاني
التصدي التشريعي لتعاظم نفوذ الشركات التكنولوجية الكبرى في الفضاء الرقمي: 

دراسة في السيادة المصرية بين النصوص الدستورية والثغرات التشريعية 
ومقارنتها بالتجارب الدولية

ــادة  ــي الم ــدًاً ف ــنة 2014، وتحدي ــة لس ــر العربي ــة مص ــتور جمهوري ــرّّره دس ــا ق ــل م ــي ظ ف
الحاديــة والثلاثيــن منــه، مــن أن “أمــن الفضــاء المعلوماتــي جــزء لا يتجــزأ مــن منظومــة الأمــن القومــي 
والاقتصــادي”، فقــد أخــذ المشــرّّع المصــري علــى عاتقــه مهمــة ســنّّ حزمــة مــن القوانيــن التــي تــروم 
ــح  ــي اصطل ــك الت ــرة للحــدود، تل ــة العاب ــات الرقمي ــوّّل الكيان ــن تغ ــة، والحــد م ــز الســيادة الرقمي تعزي
علــى تســميتها فــي الأدبيــات المعاصــرة بـــ “عمالقــة التكنولوجيــا” )Big Tech Companies(، والتــي 
تمــددت فــي أرجــاء الواقــع الرقمــي حتــى غــدت حاضــرة فــي صلــب حيــاة الأفــراد والمؤسســات، لا فــي 

مـصـر وحدـهـا، ـبـل ـفـي كل ـشـبر ـمـن الأرض

ومــن بيــن أبــرز هــذه التشــريعات، القانــون رقــم 15 لســنة 2004 بشــأن تنظيــم التوقيــع 
الإلكترونــي، وإنشــاء هيئــة تنميــة صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات، وهــو قانــون يُعُــدّّ مــن لَِبِنــات 
البنــاء التشــريعي لاقتصــاد رقمــي رشــيد. فقــد هــدف إلــى إرســاء الإطــار القانونــي لاســتخدام التوقيــع 
الإلكترونــي كوســيلة موثوقــة فــي المعــاملات الإلكترونيــة، ســواء أكانــت تجاريــة أو إدارية، بيــن الأفراد 
ّـد لرقمنــة المعــاملات ويقــوّّي مــن مقومــات التحــوّّل الرقمــي الكامــل، الــذي  ومؤسســات الدولــة، بمــا يُمُه�
ــة، ووســيلة مــن  ــا الحديث ــز حوكمته ــزة مــن ركائ ــه ركي ًـا، بوصف ــة ســعيًاً حثيث� ــه الدول تســعى إلي

ــي133. ــاد الإداري والمال ــة الفس ــائل مكافح وس

ــة صناعــة  ــة تنمي ــى إنشــاء “هيئ ــة، عل ــه الثالث ــون، فــي مادت ــصّّ ذات القان ــد ن وق
ــات،  ــة النهــوض بصناعــة الاتصــالات والمعلوم ــى مهم ــات”، لتتول ــا المعلوم تكنولوجي
وتوجيــه وتشــجيع الاســتثمارات فــي هــذا القطــاع الحيــوي. غيــر أنّّ الواقــع العملــي لــم 
يكــن بمســتوى النــص التشــريعي، إذ بقــي أثــر الهيئــة محــدودًاً، لا يرقــى إلــى مســتوى 
ــة فــي  ــى حجــم الخطــر المحــدق بالســيادة الوطني ــة المتســارعة، ولا إل ــات الرقمي التحدي

يـه الـحـدود، وتتـعـدد فـيـه أـطـراف الـسـيطرة فـضـاءٍٍ تتلاـشـى فـ

وفــي ظــل اتســاع رقعــة الجرائــم الســيبرانية، التي تجــاوزت في خطورتهــا الجرائم 
ــر الحــدود،  ــيّّ عب ــددٍٍ عدائ ــيّّ للســيادة، وتم ــه مــن خــرقٍٍ خف ــا تنطــوي علي ــة، لم التقليدي
صــدر القانــون رقــم 175 لســنة 2018 بشــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، ليؤســس 
لمرحلــة جديــدة مــن المواجهــة التشــريعية لتلــك الجرائــم التــي تُرُتكــب بــأدوات حديثــة، 
ومــن أماكــن مجهولــة، وربمــا مــن كيانــات معاديــة. وقــد جــاءت مــواده صريحــة حازمــة، 
ــداءات  ــة الاعت ــة القانوني ــت بالمعالج ــي تناول ــواد )25( و)26( و)27(، الت ــيما الم لا س
علــى الحيــاة الخاصــة، وجمــع البيانــات بغيــر حــق، ونشــر المحتــوى غيــر المشــروع.134

133 جمهورية مصر العربية، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 15 لسنة 
2004، الجريدة الرسمية، العدد 17 تابع )د(، 22 أبريل 2004.

134 جمهورية مصر العربية، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الجريدة الرسمية، العدد 32 مكرر 
)ج(، 14 أغسطس 2018.
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ًـا  بيــد أن هــذا القانــون، رغــم مــا انطــوى عليــه مــن مــواد محكمــة، لــم يكــن كافي�
لــدرء خطــر عمالقــة التكنولوجيــا، كـــ فيســبوك، وأمــازون، وتيــك تــوك، وغيرهــم، ممــن 
يســيطرون علــى مفاصــل الفضــاء الرقمــي، ويســتغلّوّن بيانــات المواطنيــن، ويوجهــون 
الســلوك الرقمــي للجمهــور، فــي اســتغلال يــكاد يُمُاثــل الاســتعمار فــي صــوره القديمــة، 

لكنـّـه اـسـتعمار رقـمـي، بوـسـائل ناعـمـة وبأـسـاليب خفـيـة.

ــره، مــن  ــون وغي ــي هــذا القان ــإن الأمــر لا يســتقيم إلا بإعــادة النظــر ف ــك، ف ولذل
ــات  ــي، والبيان ــذكاء الاصطناع ــل ال ــم مث ــة لمفاهي ــة وحديث ــات دقيق ــال تعريف خلال إدخ
الضخمــة، والســيادة الســيبرانية، وتوســيع نطــاق التجريــم ليشــمل الأفعــال التــي ترتكبهــا 
ــى  ــا عل ــن هيمنته ــدّّ م ــة تح ــود واضح ــع قي ــتخدمين، ووض ــق المس ــركات بح ــك الش تل

يـة الأـسـواق الرقمـ

ــدًاً  ــات الشــخصية، وتأكي ــة البيان ــال حماي ــي مج ــم ف ــريعي القائ ــراغ التش ــًدًّا للف س
لحــق الإنســان فــي صــون خصوصيتــه فــي العصــر الرقمــي، عمــدت الســلطة التشــريعية 
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة إلــى إصــدار القانــون رقــم 151 لســنة 2020 بشــأن حماية 
البيانــات الشــخصية، وهــو قانــون يُعُــد خطــوة نوعيــة فــي تقنيــن المبــادئ العامــة لحمايــة 
الحريــات الرقميــة، وإرســاء دعائــم الســيادة المعلوماتيــة فــي وجــه التحديــات المتصاعــدة 

التــي تفرضهــا التحــولات التكنولوجيــة المتســارعة.135

وقــد اســتهلّّ المشــرّّع هــذا القانــون بوضــع تعريفــات دقيقــة ومحكمــة، تعكــس وعي�ًـا 
ّـز بيــن البيانــات الشــخصية  ًـا بطبيعــة المخاطــر المحدقــة بهــذا الحقــل، فمي� ًـا رفيع� قانوني�
ــات، وعــرّّف  ــي بالبيان ّـن مــن هــو الشــخص المعن ــات الشــخصية الحساســة، وبي� والبيان
ــؤولية  ــه مس ــتقيم بدون ــذي لا تس ــي ال ــار المفاهيم ــك الإط ًـا بذل ــات، واضع� ــز البيان حائ

قانونـيـة ولا تنـضبـط ـبـه ـسـلطة رقابـيـة

ثــم جــاءت المــادة الرابعــة لتفــرض جملــة مــن الالتزامــات الصريحــة علــى المتحكم 
والمعالــج للبيانــات، مــن حيــث جمعهــا، وتخزينهــا، ومعالجتهــا، وضمــان عــدم إفشــائها 
أو إســاءة اســتخدامها، فــي إطــار يرســخ مفهــوم الأمــان الرقمــي بوصفــه حق�ًـا أصــيالًا مــن 

حـقـوق الإنـسـان

ــه  ــب أحكام ــأ بموج ــل أنش ــة، ب ــوص العام ــدود النص ــد ح ــون عن ــف القان ــم يق ول
ــص،  ــر المخت ــع الوزي ــتقلة تتب ــة مس ــو هيئ ــخصية”، وه ــات الش ــة البيان ــز حماي “مرك
غايتهــا المركزيــة: صيانــة البيانــات الشــخصية وتنظيــم معالجتهــا وإتاحتهــا وفــق ضوابــط 
ًـا جســامًًا، منها وضــع الخطط  قانونيــة ومعاييــر فنيــة دقيقــة. وقــد أســند إليــه المشــرّّع مهام�
ــر  ــة، وتطوي ــة الرقمي ــة الخصوصي ــة لحماي ــتراتيجيات القومي ــة الاس ــة، وصياغ الوطني

135	 جمهورية مصر العربية، قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الجريدة الرسمية، العدد 28 مكرر 
)هـ(، 15 يوليو 2020.
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القــدرات البشــرية فــي ســائر الجهــات المعنيــة، حكوميــة كانــت أو غيــر حكوميــة، فــي 
مـجـال حماـيـة البياـنـات

بــل إنّّ المشــرّّع، فــي ســعيه لتعزيــز فاعليــة هــذا المركــز، قــد خوّّلــه – علــى ســبيل 
ــات ذات  ــة، والموافَقَ ــح اللازم ــص والتصاري ــدار التراخي ــل – إص ــاص الأصي الاختص
الصلــة بحمايــة البيانــات الشــخصية، علــى نحــو يكــرّّس دوره كمحــراب رقابــي، وســلطة 

تنظيمـيـة لا غـنـى عنـهـا ـفـي ـسـبيل تقيـيـد الفوـضـى الرقمـيـة

ومهمــا بلــغ هــذا البنــاء التشــريعي مــن دق�ّـة الصياغــة، ورســوخ المفاهيــم، وجلال 
ــد النصــوص  ــة تُجُسّّ ــات تنفيذي ــرن بآلي ــم تقت ــه تظــل قاصــرة إن ل ــإن فعاليت المقاصــد، ف
فــي واقــع حــيّّ نابــض، ويظــل القانــون، مهمــا بلغــت محاســنه، حبيــس الأوراق، إن لــم 
يُفُع�ّـل علــى نحــو ي�ُـوازي طبيعــة التهديــدات الرقميــة المتفاقمــة. فمركــز حمايــة البيانــات 
الشــخصية، الــذي أُنُيطــت بــه مهــام جســام فــي صلــب حمايــة الســيادة المعلوماتيــة، بقــي 
دوره معــطلاًً لــم يُفُع�ّـل تفعــيالًا حقيقي�ًـا، ولــم تنبعــث مــن نصوصــه الــروح التنفيذيــة القادرة 

عـلـى مواـجهـة الواـقـع الرقـمـي العالـمـي بـشـجاعة واقـتـدار

ــة  ــادة الرابع ــص الم ــاء بن ــد ج ــذا القصــور، فق ــد استشــعر ه وإذا كان المشــرع ق
ــم  ــي ت ــات الشــخصية الت ــل البيان ــا نق ــون، ليحظــر حظــرًًا صريحًً ــن ذات القان عشــرة م
جمعهــا أو تجهيزهــا إلــى دول أجنبيــة، أو تخزينهــا أو مشــاركتها مــع أي طــرف خارجــي، 
إلا وفق�ًـا للضوابــط التــي يقرّّهــا القانــون. وهــو نــص بالــغ الأهميــة، لا مــن حيــث منطوقــه 
فحســب، بــل مــن حيــث مــا يعكســه مــن وعــي عميــق بــأن ضبــط حركــة البيانــات العابــرة 
ــات خــارج النطــاق  ــة، وأن تســرب هــذه البيان للحــدود هــو مــن جوهــر الســيادة الوطني
ــي،  ــا الرقم ــل بتوازنه ــة، ويُخُ ــا الأمني ــاف بنيته ــى إضع ــد يُفُضــي إل ــة ق ــيادي للدول الس

ويُعُرضـهـا للابـتـزاز المعلوماـتـي ـمـن أـطـراف لا تخـضـع لقواـعـد القاـنـون المـصـري

غيــر أنّّ الســؤال الجوهــري الــذي يثــور فــي هــذا المقــام هــو: كيــف لســلطة إنفــاذ 
القانــون، مهمــا بلغــت قوتهــا، أن تمنــع تلــك الشــركات العملاقــة مــن اســتخدام البيانــات 
ًا  المجمعــة، أو نقلهــا، أو التصــرف فيهــا؟ لا ســيما وأن هــذه الشــركات تحتكــر فعليـ�
ــا  ــد عليه ــا، تعتم ــا ومواطنيه ــف أجهزته ــدول، بمختل ــت ال ــي بات ــة الت ــات الرقمي الخدم
ــة  ــة وخدمي ــب اقتصادي ــا ذا عواق ــار الاســتغناء عنه ــا يجعــل خي ــي، بم ــادًاً شــبه كل اعتم
ــل  ــوال، داخ ــم الأح ــي معظ ــزن، ف ــات لا تُخُ ــذه البيان ــك أن ه ــى ذل ــاف إل ــة. يض وخيم
ــات واقعــة تحــت ســيادة دول أخــرى،  ــي مراكــز بيان ــل ف ــة، ب ــة المصري أراضــي الدول
ــة مصــر  ــن جمهوري ــس لقواني ــة، ولي ــدول الأجنبي ــك ال ــن تل ًـا لقواني ــا تلقائي� ــا يُخُضعه م
العربيــة، وهــو مــا يُضُعــف مــن قــدرة الدولــة علــى فــرض إرادتهــا الســيادية الكاملــة علــى 

نـات لـك البياـ تـ

ــا ينبغــي أن يكــون  ــالًاا ســاطعًاً لم ــي مث ــَدَّم النمــوذج الصين ــي هــذا الســياق، يُقُ وف
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عليــه الحــال فــي الــدول الســاعية إلــى ترســيخ ســيادتها الرقميــة. فلقــد جــاء قانــون أمــن 
ــى  ــو 2021، بمقتض ــي 10 يوني ــادر ف ــعبية، الص ــن الش ــة الصي ــات لجمهوري المعلوم
ــات  ــداول أو مشــاركة أي مــن البيان ًـا ت ًـا بات� ًـا منع� ــه، مانع� ــن من المــادة السادســة والثلاثي
ــة،  ــت أو تنفيذي ــة كان ــة، قضائي ــة أجنبي ــة مــع أي جه ــة داخــل الأراضــي الصيني المخزن
ــى أن: ــص عل ــة136، ون ــي الدول ــن الســلطات المختصــة ف ــح ومســبق م دون إذن صري

تختــص الســلطات المختصــة فــي جمهوريــة الصيــن الشــعبية بالنظــر فــي طلبــات 
ًا  البيانــات المقدمــة مــن الجهــات القضائيــة أو إنفــاذ القانــون الأجنبيــة، وذلــك وفقـ�
ــة  ــون جمهوري ــي تك ــة الت ــات الدولي ــدات أو الاتفاقي ــذة، والمعاه ــة الناف ــكام القانوني للأح
 الصــين الــشعبية طرفــًا فيــها، أو عــلى أــساس مــبدأي المعامــلة بالمــثل والمــساواة

ــم  ــعبية تقدي ــن الش ــة الصي ــي جمهوري ــل أراض ــرد داخ ــة أو ف ــى أي منظم ــر عل ويُحُظ
ــون  ــاذ قان ــة إنف ــة أو جه ــى أي جهــة قضائي ــة داخــل هــذه الأراضــي إل ــات المخزن البيان

ــة.137” ــلطات المختص ــن الس ــبقة م ــة مس ــى موافق ــول عل ــة، دون الحص أجنبي

وهكــذا، فــإن المشــرع الصينــي لــم يكتــف بمجــرد فــرض الضوابــط، بــل أرســى 
ــإرادة ســيادية  ــي إلا ب ــم الوطن ــات لا تخــرج مــن الإقلي قاعــدة حاســمة، مؤداهــا أن البيان
دًِاً بذلــك أنّّ تخزيــن البيانــات داخــل حــدود  واعيــة، وضمــن إطــار قانونــي صــارم، مؤكِكِّ

الدوـلـة ـهـو الركـيـزة الأوـلـى لممارـسـة الـسـيادة الرقمـيـة الحقيقـيـة

ــذا  ــذو ه ــذو ح ــو أن تح ــام ه ــذا المق ــي ه ــر ف ــه مص ــا تحتاج ــإن م ــم، ف ــن ث وم
ــي  ــة ف ــك العامل ــي، لا ســيما تل ــا الوطن ــى إقليمه ــة عل ــزم الشــركات العامل ــوذج، فتُلُ النم
ــات قائمــة  ــات داخــل مراكــز بيان ــن والكيان ــات المواطني ــن بيان المجــال الرقمــي، بتخزي
ّـز  ــا أن تُحُف� ــا أن عليه ــة. كم ــا الكامل ــت رقابته ــا، وتح ــة لقوانينه ــة، خاضع ــل الدول داخ
ــى  ــادرة عل ــة ق ــل محلي ــاء بدائ ــم بن ــة، وتدع ــا الوطني ــاع التكنولوجي ــي قط ــتثمار ف الاس
ــن القــرار الســيادي مــن الخضــوع لعوامــل  تقليــص هيمنــة الشــركات الأجنبيــة، وتُحُِ�صِّ

مـي هـا القوـ يـات أمنـ لـة ولا لمقتـض يـة الدوـ بـه لخصوصـ يـة لا تأـ خارـج

ــم  ــه مــن دلالات واعــدة ومفاهي ــا انطــوى علي ــون، رغــم م ــإن هــذا القان ــد، ف وبع
تأسيســية، يظــل خطــوة علــى طريــق طويــل وشــاق. إنــه يمث�ّـل بدايــة التمكيــن التشــريعي 
ــل بحــدود التحكــم فــي  ــوة بحــدود الأرض، ب ــه الق ــاس في ــم تعــد تُقُ للســيادة فــي فضــاء ل
تدفقــات البيانــات، وإدارة الفضــاء الســيبراني، ومجابهــة النفــوذ الخفــي لكيانــات تتــوارى 

خـلـف ـشـعارات الـسـوق، لكنـهـا تُـُهـدد جوـهـر الدوـلـة ـفـي أعـمـق أعمدتـهـا

ًـا للتكامــل المنشــود بيــن الســيادة الرقميــة والأمــن الســيبراني، وفــي ضــوء  تحقيق�

136  Data Security Law of the People’s Republic of China (adopted 10 June 2021, effective 1 Septem-
ber 2021).
137  Jihong Chen and Jiabin Sun, ‘Understanding the Chinese Data Security Law’ (2021) 2 Interna-
tional Cybersecurity Law Review 209
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مــا تقتضيــه المــادة )31( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة لســنة 2014 مــن التــزام 
ــي،  ــن القوم ــة الأم ــن منظوم ــزأ م ــزء لا يتج ــي كج ــاء المعلومات ــة الفض ــة بحماي الدول
جــاء القانــون رقــم 194 لســنة 2020 بشــأن البنــك المركــزي والجهــاز المصرفــي138، 
ــي  ــي ف ــى القطــاع المال ــة عل ــن ســلطان الدول ــزّّز م ــث يُعُ ــي حدي ليؤســس لإطــار قانون
بعــده الرقمــي، ويــملأ الفــراغ التشــريعي الــذي طالمــا شــكّّل ثغــرة فــي وجــه أجهــزة إنفــاذ 
القانــون والجهــات الرقابيــة فــي تعاملهــا مــع الأدوات التكنولوجيــة المســتحدثة، كمقدّمّــي 

خدـمـات الدـفـع، والمحاـظف الإلكترونـيـة، والمنـصـات الرقمـيـة

ــم تكــن حاضــرة فــي  ــم مســتحدثة ل ــد نهــض هــذا القانــون بمهمــة تقنيــن مفاهي وق
منظومــة التشــريع المصــري، إذ عــرف لأول مــرة مصطلحــات مــن قبيــل »التكنولوجيــا 
الماليــة«، و«النقــود الإلكترونيــة«، و«العــملات المشــفرة«، و«البنــوك الرقميــة«، وهــي 
مفاهيــم لا يُسُــتهان بأثرهــا فــي تشــكيل ملامــح الاقتصــاد الحديــث، ولا فــي مــا تُمُثلــه مــن 
أدوات ـقـد تُـُسـتغل ـفـي غـسـل الأـمـوال وتموـيـل الإرـهـاب وارـتـكاب الجراـئـم الـسـيبرانية

ــك  ــق لظهــور أول بن ــد الطري ــه مه ــون، أن ــرزه هــذا القان ــا أف ــرز م ولعــل مــن أب
ــك مصــر،  ــة لبن ــكار الرقمــي« التابع رقمــي مصــري، مــن خلال شــركة »مصــر للابت
والتــي مثّلّــت الــذراع التكنولوجــي لهــذا الكيــان العريــق، ســعيًاً إلــى تقديــم خدمــات ماليــة 
ــات العصــر  ــي جوهرهــا متطلب ــة، وتحاكــي ف ــا الحديث ــى التكنولوجي ــد عل ــة تعتم متكامل

الرقـمـي

وقــد أحــاط المشــرّّع هــذه المنظومــة بجملــة مــن الضوابــط والاشــتراطات، نــصّّ 
ــزي  ــك المرك ــس إدارة البن ــت مجل ــي خوّّل ــواد 186 و187 و202، والت ــي الم ــا ف عليه
ــى الحســابات  ــاذ إل ــح النف ــي تتي ــة الت ــات الرقمي ــر الحاكمــة للتطبيق ســلطة وضــع المعايي
ــا  ــبقة، كم ــص المس ــى التراخي ــع بالحصــول عل ــات الدف ــي خدم ــت مقدّمّ ــة، وألزم البنكي
ــغيل  ــفرة أو تش ــملات المش ــج للع ــداول أو التروي ــدار أو ت ــادة 206 إص ــي الم ــر ف حظ

كـزي نـك المرـ لـس إدارة البـ يـص ـصـادر ـعـن مجـ هـا دون ترخـ منـصـات لتداولـ

ــن  ــم يخــلُُ م ــن جــدة وســبق، ل ــه م ــا في ــى م ــاء التشــريعي، عل ــذا البن ــر أن ه غي
مواطــن قصــور، إذ صيــغ القانــون فــي كثيــر مــن مــواده بصيغــة عامــة مجــرّّدة، دون أن 
يرافقــه إطــار تنفيــذي تفصيلــي يُعُيــن علــى تطبيقــه. فلــم تصــدر لائحتــه التنفيذيــة حتــى 
تاريخــه، مــا يجعــل آليــات الرقابــة غيــر فعّاّلــة، ويُبُقــي جــزاء مخالفــة مــواده معلّق�ًـا فــي 
فــراغ تشــريعي. ومــن أمثلــة ذلــك، مــا ورد فــي المــادة 206 بشــأن ترخيــص العــملات 

ّـل الإـجـراءات والضواـبـط المنظـمـة لـهـذا الترخـيـص المـشـفرة، دون أن تُفُـصّ
ــار،  ــذا المضم ــي ه ــعة ف ــوات واس ــبقتنا بخط ــد س ــة ق ــريعات المقارن ــظ أن التش ــن الملاح وم

138  قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الجريدة الرسمية، العدد الصادر في 26 سبتمبر 2020 
)جمهورية مصر العربية(.
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د. مارك ميخائيل امين

ــات  ــوك بمشــاركة بيان ــزم البن ــذي أل ــه PSD2 ال ــر توجي ــال، أق ــى ســبيل المث ــي، عل فالاتحــاد الأوروب
العــملاء مــع مقدّمّــي خدمــات التكنولوجيــا الماليــة، مــع ضمــان مصادقــة قويــة لحمايــة المعــاملات، كمــا 
ــراق  ــة البيانــاتGDPR 139، التــي أوجبــت الإبلاغ الإلزامــي عــن أي اخت ــرّّ اللائحــة العامــة لحماي أق
Gramm-Leach- ســيبراني خلال وقــت محــدد. وكذلــك فعــل المشــرّّع الأمريكــي حيــن أقــر قانــون
Bliley، الــذي أوجــب علــى المؤسســات الماليــة وضــع سياســات مفصلــة لحمايــة خصوصيــة العــملاء 

وإخطارهــم بممارســات مشــاركة بياناتهــم140.

ــة، إلا  ــزز الســيادة الرقمي ــة تُعُ ــة قانوني ــى الرغــم مــن تأسيســه لبني أمــا القانــون المصــري، فعل
ــات  ــم آلي ــل، وتُحُك ــن التفصي ــدًاً م ــه مزي ــي علي ــريعية تُضُف ــادة نظــر تش ــى إع ــة إل ــا زال بحاج ــه م أن
ــذ، وتضــع ضوابــط واضحــة لتعويــض المتضرريــن مــن الاختراقــات، وترســم حــدود  ــة والتنفي الرقاب
ــوّّل  ــه تغ ــي وج ــي ف ــي الوطن ــاد الرقم ــن الاقتص ــل تحصي ــن أج ــك م ــة، وذل ــة بدق ــؤولية القانوني المس

هـا لـة ومواطنيـ لـى أدق مفاـصـل الدوـ هـا إـ تـد نفوذـ تـي امـ حـدود، والـ بـرة للـ يـا العاـ ـشـركات التكنولوـج

إن تعزيــز الســيادة الرقميــة لا يكــون بمجــرد ســنّّ القوانيــن، بــل بقيــام دولــة القانــون ذاتهــا علــى 
ــا  ــو م ــذ، وه ــريع والتنفي ــن التش ــل بي ــية، والتكام ــة المؤسس ــريعي، والرقاب ــوح التش ــن الوض ــدة م قاع
يدعونــا إلــى المطالبــة العاجلــة بإصــدار لائحــة تنفيذيــة شــاملة لهــذا القانــون، وتعديــل مــواده لتواكــب 
تحدـيـات العـصـر الرقـمـي ومتطلـبـات الأـمـن الـسـيبراني ـفـي عاـلـم ـلـم يـعـد يعـتـرف بالـحـدود التقليدـيـة

ــي أصــل الأمــر ناشــئًاً عــن انعــدام النصــوص التشــريعية المنظمــة للفضــاء  ــل ف ــم يكــن الخل ل
الســيبراني، بــل إن العجــز يكمــن فــي قصــور القوانيــن القائمــة عــن مجــاراة الزخــم المتســارع لتغــوّّل 
الشــركات التكنولوجيــة العملاقــة، والتــي تتركــز مقارهــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. فالعولمــة، 
ًـا مركب�ًـا يعيــد  فــي صورتهــا المعاصــرة، لــم تعــد مجــرد تداخــل اقتصــادي بيــن الــدول، بــل غــدت نظام�
تشــكيل ذاتــه عبــر ثــورة رقميــة عارمــة، عززتهــا الطفــرات المتتاليــة فــي مجــالات الــذكاء الاصطناعي، 

والحوســبة الســحابية، وانتشــار شــبكات الجيــل الخامــس )5G( ـفـي الاتـصـالات المتنقـلـة

لقــد انتقــل النظــام الاقتصــادي العالمــي مــن طــور الترابــط بيــن الــدول إلــى طــور 
ــة  ــات هائل ــرة للحــدود، حيــث تُنُقــل كمي ــة عاب التشــابك الشــبكي بيــن فضــاءات اقتصادي
مــن البيانــات — أو مــا يُعُــرف بـ«البيانــات الضخمــة” )Big Data( — عبــر كابلات 
اتصــالات بحريــة عابــرة للقــارات، تُغُذيهــا شــركات رقميــة متعــددة الجنســيات، أمريكيــة 
)المعروفــة بـــ”GAFAM”( وصينيــة )BHATX(، تشــكل اليــوم عصــب النظــام 

الرقـمـي العالـمـي

ــلوكية  ــات الس ــتغلال البيان ــى اس ــا عل ــي قدرته ــذه الشــركات ف ــة ه ــى هيمن وتتجل
للمســتخدمين، وتطويعهــا لخوارزميــات تنبؤيــة، تجعــل منهــا أدوات لا غنــى عنهــا فــي 
الحيــاة اليوميــة — ســواء بالنســبة للأفــراد أو المؤسســات أو حتــى الــدول. وقــد تكــرّّس 
هــذا الوضــع الهيمنــي إبــان جائحــة كورونــا، حيــث اندفــع العالــم بأســره إلــى الاعتمــاد 

139  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement 
of such data (General Data Protection Regulation) [2016] OJ L119/1, corrigendum [2018] OJ L127/2. 
140  Gramm–Leach–Bliley Act 1999, Pub L No 106-102, 113 Stat 1338 (US).
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شــبه الكلــي علــى الحلــول الرقميــة، ليتحــول الفضــاء الســيبراني إلــى ركــن رابــع فــي بنــاء 
الدوـلـة الحديـثـة، لا يـقـل أهمـيـة ـعـن الأرض والـشـعب والـسـلطة

ــا  ــدد، مكنه ــي قبضــة شــركات محــدودة الع ــات ف ــز الخطــر للبيان ــذا التمرك إن ه
مــن فــرض هيمنــة غيــر مســبوقة، مدعومــة باخــتلال التوازنــات التشــريعية بيــن الــدول، 

يـدة لتـلـك الخدـمـات الرقمـيـة، دون بداـئـل محلـيـة أو إقليمـيـة وتبعـيـة الحكوـمـات المتزاـ
وقــد انفجــرت هــذه الأزمــة علــى نحــوٍٍ فجائــي ومــروع يــوم 19 يوليــو 2024، حينمــا تســببت 
ــلّّ قطاعــات  ــي ش ــع لشــركة CrowdStrike ف ــج Falcon Sensor التاب ــي برنام ــة ف ــات معيب تحديث
حيويــة علــى مســتوى العالــم، شــملت مطــارات ومستشــفيات ومؤسســات مصرفيــة وهيئــات حكوميــة، 
ــيب  ــزة الحواس ــاملة لأجه ــارات ش ــى انهي ــام Windows إل ــغلات نظ ــد مش ــي أح ــأ ف ــث أدى خط حي
)شاشــات المــوت الزرقــاء - BSOD(، ممــا شــلّّ الملاييــن مــن الأجهــزة. واضطــرت شــركات طيــران 
إلــى إلغــاء مئــات الــرحلات، وتأجلــت عمليــات جراحيــة، وأعلنــت بعــض الحكومــات حالــة طــوارئ 

رقميــة141.

ولئــن كانــت الخســائر الاقتصاديــة فادحــة، ومقــدّرّة بعــدة مليــارات مــن الــدولارات 
ــدول،  ــة« لل ــإن الأخطــر هــو انكشــاف هشاشــة »الســيادة الرقمي ــة، ف خلال ســاعات قليل
حيــث تبيــن أن الحكومــات نفســها لا تملــك خطط�ًـا بديلــة، وأنــه لا توجــد منظومة اســتجابة 
ــم  ــرز حج ــا يب ــدة، مم ــة واح ــركة خاص ــدره ش ــل مص ــواء خل ــى احت ــادرة عل ــة ق رقمي

الاعتـمـاد الخطـيـر عـلـى فاعلـيـن عابرـيـن للـحـدود

بــل إن الأعظــم خطــرًًا أن هــذا الحــدث كشــف حقيقــة أكثــر فداحــة، وهــي أن غالبية 
ــى  ــة عل ــك الســيطرة الفعلي ــة — لا تمل ــة مصــر العربي ــا جمهوري ــدول — ومــن بينه ال
ــات  ــات الحساســة لمواطنيهــا ومؤسســاتها;كما اشــرنا ســابقاًً ، إذ تُخُــزن هــذه البيان البيان
علــى خــوادم خــارج حدودهــا، ممــا يفــرغ مفهــوم الســيادة مــن مضمونــه الواقعــي، ويضع 
الــدول فــي موقــف العاجــز عــن اتخــاذ إجــراءات رقابيــة أو جزائيــة ضــد شــركات تحتكــر 

البياـنـات وتـسـتثمرها، دونـمـا خـضـوع فعـلـي لقوانـيـن تـلـك اـلـدول

انّّ ممــا يعــزز مــن المخــاوف المتزايــدة بشــأن تعاظــم نفــوذ عمالقــة التكنولوجيــا، 
ــذه  ــي له ــع الجغراف ــد الموق ــا عن ــف أهميته ــات لا تتوق ــز البيان ــى مراك ــيطرة عل أن الس
المراكــز، بــل تتعــداه إلــى جوهــر المســألة، وهــو ســلطة الوصــول إلــى البيانــات والتحكــم 
فيهــا. ففــي العصــر الرقمــي، لــم تعــد المعضلــة تتعلــق بمــكان تخزيــن البيانــات، وإنمــا 
ــي  ــاذ إليهــا، والتصــرف ف ــى النف ــا عل ــد علي ــة  و الي ــة والتقني ــدرة القانوني ــك الق بمــن يمل

مضمونـهـا
وعلــى الرغــم مــن وجــود شــركات كبــرى متخصصــة فــي حمايــة وتأميــن البيانــات، فــإن هــذه 
141  CrowdStrike, Preliminary Post Incident Review: Content Configuration Update Impacting the 
Falcon Sensor and the Windows Operating System (BSOD) (24 July 2024) CrowdStrike, accessed 10  
August 2025.

https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/falcon-content-update-preliminary-post-incident-report/
https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/falcon-content-update-preliminary-post-incident-report/
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د. مارك ميخائيل امين

الشــركات ذاتهــا غالب�ًـا مــا تكــون شــركات تكنولوجيــا عملاقــة، تتحــرك وفــق مصالــح عابــرة للحــدود، 
لا تخـضـع لإرادة دوـلـة واـحـدة، ـبـل تـمـارس وـجـودًاً ماديـًـا وقانونيـًـا يتـجـاوز ـسـيادة اـلـدول

ويبــدو ذلــك جلي�ًـا فــي النــزاع القائــم بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتطبيــق »تيــك تــوك«، 
 ByteDance »أحــد أبــرز التطبيقــات التكنولوجيــة العالميــة، والمملــوك لشــركة »بايــت دانــس
ــا الشــمالية  ــة فيرجيني الصينيــة. ورغــم أن مراكــز البيانــات الرئيســة لتطبيــق تيــك تــوك تقــع فــي ولاي
ــة  ــل مــن احتمالي ــع، ب ــم تكــن بســبب الموق ــة ل ــة، إلا أن المخــاوف الأمريكي داخــل الأراضــي الأميركي

يـن نـات المـسـتخدمين الأمريكيـ لـى بياـ يـة إـ مـة الصينـ وـصـول الحكوـ

تســتند هــذه المخــاوف إلــى القوانيــن الصينيــة ذات الصلــة، وأبرزهــا المــادة الســابعة مــن قانــون 
الأمــن القومــي الصينــي لعــام 2017، والتــي تنــص علــى مــا يلــي: »علــى جميــع المنظمــات والمواطنين 
ًـا للقانــون، كمــا يلتزمــون بحمايــة  دعــم جهــود الاســتخبارات الوطنيــة ومســاعدتها والتعــاون معهــا وفق�

الأـسـرار المتعلـقـة بأعـمـال اـلاسـتخبارات الوطنـيـة الـتـي يطلـعـون عليـهـا”

ــة تنشــئ  ــى أن »الدول ــي )2021( عل ــات الصين ــون أمــن البيان ــادة 21 مــن قان ــا تنــص الم كم
نظــام تصنيــف وحمايــة هرمــي للبيانــات... مــع تطبيــق إدارة أكثــر صرامــة للبيانــات المتعلقــة بالأمــن 
القومــي، ومقومــات الاقتصــاد الوطنــي، والمصالــح الحيويــة للشــعب، والمصالــح العامــة الكبــرى«، ممــا 
يمنــح الســلطات الصينيــة صلاحيــات واســعة فــي إلــزام الشــركات، ومنهــا شــركة »بايــت 

دانــس«، بتســليم البيانــات دون إشــراف قضائــي.142

وقــد بــدأت الأزمــة فــي الولايــات المتحــدة فــي عــام 2019، حيــن بــدأت الإدارة 
ــكله  ــد تش ــا ق ــوك، وم ــك ت ــق تي ــا تطبي ــي يمتلكه ــات الت ــم البيان ــدرك حج ــة ت الأمريكي
ــة  ــرارات تنفيذي ــى ق ــذه المخــاوف إل ــة. وتطــورت ه ــيادة الرقمي ــد مباشــر للس ــن تهدي م
ــم  ــة عــام 2022، ث ــى أجهــزة الحكومــة الفيدرالي ــدأت بحظــر التطبيــق عل وتشــريعية، ب

ــي 2023. ــة ف ــة والفيدرالي ــة المركزي ــزة الحكوم ــى أجه ــامل عل حظــر ش

وفــي عــام 2024، صــدر قانــون بعنــوان: »قانــون حمايــة الأمريكييــن مــن 
ــى حظــر  ــذي ينــص عل ــة«، وال ــة المعادي ــدول الأجنبي ــات الخاضعــة لســيطرة ال التطبيق
توزيــع أو صيانــة أو تقديــم خدمــات اســتضافة الإنترنــت لتطبيــق يخضــع لســيطرة دولــة 

يـع اـسـتثماري مؤـهـل يـذ بـ تـم تنفـ لـم يـ مـا ـ تـوك(، ـ يـك ـ ثـل تـ يـة )مـ يـة معادـ أجنبـ

يُلُــزم هــذا القانــون شــركة »بايــت دانــس« ببيــع أصــول تطبيــق تيــك تــوك فــي الولايــات المتحــدة 
لجهــة غيــر صينيــة بحلــول ينايــر 2025، أو مواجهــة حظــر كامــل مــن متاجــر التطبيقــات الأميركيــة 
وخدمــات الاســتضافة. وفــي مايــو 2024، رفعــت شــركة تيــك تــوك و«بايــت دانــس« دعــوى قضائيــة 
ــي  ــتور الأمريك ــل الأول للدس ــك التعدي ــون ينته ــذا القان ــى أن ه ــتندة إل ــة، مس ــة الأمريكي ــد الحكوم ض
المتعـلـق بحرـيـة التعبـيـر، ويـكّّشل عقوـبـة غـيـر دـسـتورية تـسـتهدف ـشـركة بعينـهـا دون محاكـمـة عادـلـة

مــن جهتهــا، تعــارض الصيــن عمليــة البيــع القســري، وتصفهــا بأنهــا ممارســة اســتبدادية تنتهــك 
الســيادة الاقتصاديــة. كمــا أن تصديــر خوارزميــات تيــك تــوك يخضــع لرقابــة حكوميــة صارمــة فــي 

الصـيـن، ـمـا يجـعـل ـمـن غـيـر المرـجـح أن تواـفـق بكـيـن عـلـى البـيـع
142  Data Security Law of the People’s Republic of China (Promulgated 10 June 2021, effective 1 
September 2021) art 21.
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وفــي خضــم هــذه المعركــة القانونيــة والسياســية، لا يــزال التطبيــق يعمــل بشــكل 
طبيعــي فــي الولايــات المتحــدة، بينمــا تتابــع الأوســاط القضائيــة تطــورات النــزاع، وســط 

توقعــات بــأن تصــل القضيــة إلــى المحكمــة العليــا الأميركيــة فــي عــام 2025.

إن هــذا النــزاع يكشــف عــن إشــكالية أعمــق تتمثــل فــي مفهــوم »ســيادة الدولــة فــي 
الفضــاء الرقمــي«، حيــث أصبحــت البيانــات أداة قــوة ناعمــة بيــد مــن يملكهــا، ومــورداًً 
اســتراتيجياًً يضاهــي فــي قيمتــه الثــروات الطبيعيــة. وتكمــن الخطــورة فــي أن البيانــات 
الرقميــة، بطبيعتهــا اللامركزيــة وســرعة تدفقهــا، قــد نســفت الحــدود التقليديــة للســيادة، 

وجعـلـت ـمـن الـضـروري إـعـادة تعرـيـف ـسـلطات الدوـلـة ـفـي العـصـر الرقـمـي

إن التصــدي لهــذا التحــدي لا يمكــن أن يتــم بجهــود منفــردة، بــل يتطلــب تضافــرًًا 
ًـا وتنســيقًاً تشــريعيًاً عابــرًًا للحــدود، كمــا فعــل الاتحــاد الأوروبــي حيــن ســنّّ نظــام  دولي�
حمايــة البيانــات العامــة )GDPR(التــي  اشــرنا إليهــا، الــذي مك�ّـن الــدول الأعضــاء مــن 
فــرض غرامــات وأحــكام ملزمــة علــى شــركات التكنولوجيــا الكبــرى، بمــا فيهــا شــركات 

أميركـيـة كـبـرى مـثـل »ميـتـا« و«غوـغـل”

إنّّ مواجهــة التحديــات الجســيمة التــي يفرضهــا الواقــع الرقمــي لا يُمُكــن أن تُنُــاط 
بجهــود منفــردة أو بمبــادرات مشــتتة هنــا وهنــاك، بــل تتطلــب، بحكــم طبيعتهــا العابــرة 
ــرؤى ويُعُضّّــد السياســات،  ّـد ال ــكاملاًً، يُوُح� ًـا وتنســيقًاً تشــريعيًاً مت ًـا دولي� للحــدود، تعاون�
 ،)GDPR( كمــا فعــل الاتحــاد الأوروبــي حينمــا أقــرّّ اللائحــة العامــة لحمايــة البيانــات
ــى الفضــاء الرقمــي،  ــة عل ــي ســبيل ترســيخ الســيادة القانوني ــة ف ــة نوعي ــت نقل ــي مثّلّ الت
ــا  ــركات التكنولوجي ــى ش ــة عل ــا التنظيمي ــط ولايته ــن بس ــاء م ــدول الأعض ــن ال وتمكي
ًـا لهــا، كشــركتي  ــرًًا رئيس� ــا مق ــي تتخــذ مــن خــارج أوروب ــك الت ــا تل ــة، بمــا فيه العملاق

تـا« و«غوـغـل” »ميـ

وقــد تجلــى الأثــر العملــي لهــذا التمكيــن التشــريعي فــي القــرار الصــادر عــن هيئــة 
حمايــة البيانــات الأيرلنديــة )DPC( بتاريــخ 22 مايــو 2023، بصفتهــا الســلطة الوطنيــة 
المختصــة بتطبيــق اللائحــة داخــل جمهوريــة أيرلنــدا، حيــث فرضــت غرامــة قدرهــا 1.2 
مليــار يــورو علــى شــركة ميتــا )Facebook Ireland(، وهــي الغرامــة الأضخــم منــذ 
دخــول اللائحــة حي�ّـز النفــاذ، وذلــك علــى خلفيــة انتهــاكات جســيمة تتعلــق بنقــل بيانــات 

المســتخدمين الأوروبييــن إلــى الولايــات المتحــدة دون ضمانــات قانونيــة كافيــة143.

ــادر  ــا الص ــي حكمه ــة، ف ــدل الأوروبي ــة الع ــياق، أن محكم ــذا الس ــي ه ــر ف ويُذُك
ــة »درع  ــت آلي ــد أبطل ــت ق ــام 2020، كان ــة بـــ Schrems II ع ــة المعروف ــي القضي ف
الخصوصيــة” )Privacy Shield( لعــدم كفايتهــا فــي توفيــر حمايــة مكافئــة لمــا تقــرره 
143 Data Protection Commission (Ireland), DPC announces conclusion of inquiry into Meta Ireland 
(22 May 2023) accessed 12 August 2025

https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/Data-Protection-Commission-announces-conclusion-of-inquiry-into-Meta-Ireland
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ــي  ــام مســاءلة الشــركات الت ًـا أم ــق قانون� ّـد الطري ــا مه� ــو م ــة، وه التشــريعات الأوروبي
بـه الحـكـم ًـا لـمـا يوـج نـات خلافـ قـل البياـ اـسـتمرت ـفـي نـ

وقــد رضخــت شــركة ميتــا لاحق�ًـا لقــرار هيئــة حمايــة البيانــات الأيرلنديــة ومجلــس 
ــي  ــة الت ــات التصاعدي ــاءًً للعقوب ــط اتق ــس فق ــي )EDPB(، لي ــات الأوروب ــة البيان حماي
ــي،  ــاد الأوروب ــل دول الاتح ــركة داخ ــاط الش ــق نش ــدّّ تعلي ــغ ح ــأنها أن تبل ــن ش كان م
وإنمــا أيضًًــا اتقــاءًً للأضــرار الجســيمة التــي قــد تلحــق بكيانهــا الاقتصــادي نتيجــة حجــب 

خدماتـهـا ـعـن أـحـد أكـبـر أـسـواق مـسـتخدميها عـلـى منصـتـي فيـسـبوك وإنـسـتغرام

النظــر إلــى التجربــة الأوروبيــة فــي التصــدي لاخــتلال موازيــن القــوى فــي 
الفضــاء الرقمــي، يتضــح أن المعالجــة الفعّاّلــة لهــذا التحــدي لــم تــأِتِ وليــدة جهــود وطنيــة 
ّـض عــن صــدور اللائحــة  ــي ممنهــج، تمخ� ــة، وإنمــا ثمــرة تعــاون تشــريعي دول معزول
العامــة لحمايــة البيانــات )GDPR(، التــي أضفــت علــى الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد 
الأوروبــي ســلطة قانونيــة تمكّّنهــا مــن إخضــاع الشــركات الرقميــة الكبــرى – بمــا فــي 
ذلــك الشــركات الأميركيــة العملاقــة – لمنظومــة قانونيــة مُُلزمــة، تكفــل احتــرام الســيادة 
الرقميــة ومبــادئ حمايــة البيانــات. وقــد تجل�ّـى التطبيــق العملــي لهــذا التوجــه فــي القــرار 
ــن  ــو 2023، حي ــي 22 ماي ــة )DPC( ف ــات الأيرلندي ــة البيان ــة حماي الصــادر عــن هيئ
 Facebook( ”فرضــت غرامــة تاريخيــة بلغــت 1.2 مليــار يــورو علــى شــركة »ميتــا
ــى  ــك عل ــي )EDPB(، وذل ــات الأوروب ــة البيان ــس حماي ــم مجل ــذًاً لحك Ireland(، تنفي
ــات المتحــدة،  ــى الولاي ــن إل ــات المســتخدمين الأوروبيي ــر مشــروع لبيان ــل غي ــة نق خلفي

.Schrems II ــة ــة فــي قضي ــه مســبقًاً حكــم محكمــة العــدل الأوروبي وهــو مــا أبطل

وقــد امتثلــت شــركة ميتــا لهــذا القــرار نظــراًً لمــا يحملــه مــن إلــزام قانونــي صــارم، 
ولتفــادي عواقــب قانونيــة أشــد قــد تصــل إلــى تعليــق أنشــطتها داخــل الســوق الأوروبــي 
– أحــد أكبــر الأســواق لمســتخدمي خدماتهــا كفيســبوك وإنســتجرام – بمــا لذلــك مــن أثــر 

اقتـصـادي ـجسـيم عـلـى مراكزـهـا العالمـيـة

ــة: أن بســط الســيادة  ــة جوهري ــرز حقيق ــة تُبُ ــإن هــذه الســابقة القانوني ــم، ف ومــن ث
التشــريعية علــى الفضــاء الرقمــي لا يتحقــق إلا عبــر كتــل قانونيــة إقليميــة قــادرة علــى 
ــوع  ــى الخض ــركات عل ــر الش ــة وتُجُب ــدود الوطني ــاوز الح ــة، تتج ــد ملزم ــرض قواع ف

عـام نـون الـ لأـحـكام القاـ

و لذلــك ينبغــي علــى الدولــة، صون�ًـا لســيادتها الرقميــة وتأمين�ًـا لفضائها الســيبراني، 
أن تُبُــادر إلــى ســنّّ تشــريعات تُنُشــئ بيئــة تنظيميــة محكمــة، لا تســمح للشــركات الأجنبية، 
ــة أو  ــا دون رقاب ــل إقليمه ــط داخ ــأن تنش ــل )Google وMeta وTwitter(، ب ــن قبي م
قيــد، بــل تُخُضعهــا لاشــتراطات قانونيــة صارمــة، قوامهــا الخضــوع الكامــل لمتطلبــات 
ــليم  ــة، وتس ــدود الدول ــل ح ــة داخ ــات كاف ــن البيان ــزام بتخزي ــة، والالت ــة الحكومي الرقاب
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ــن  ــات الأم ــع مقتضي ــاقًاً م ــمي، اتس ــب الرس ــد الطل ــا عن ــح نظمه ــفير أو فت ــح التش مفاتي
القوـمـي ومصاـلـح الـشـعب العلـيـا

ولا يكفــي أن تقتصــر القوانيــن علــى مجــرد فــرض القيــود، بــل يجــب أن تنهــض 
بــدور اســتراتيجي يرمــي إلــى تقليــل الاعتمــاد علــى المنصــات الرقميــة الأجنبيــة، وذلــك 
عبــر حزمــة مــن السياســات التشــريعية الراميــة إلــى تحفيــز إنشــاء منصــات رقميــة محلية 
ــة أو  ــث الوظيف ــن حي ــة، ســواء م ــك الأجنبي ــى أن تحــل محــل تل ــادرة عل ــاءة، ق ذات كف
: أن تُعُفــى المنصــات الوطنيــة فــي مراحلهــا  الجاذبيــة للمســتخدم. ويكــون مــن ذلــك مــثالًا
الأولــى مــن الإعلانــات، أو أن يُمُنــح مســتخدموها امتيــازات تشــغيلية تفضيليــة لا تتــاح 
علــى المنصــات الأجنبيــة، بمــا يُحُقــق تحــولًاا تدريجي�ًـا فــي نمــط الاســتخدام العــام لصالــح 

البنـيـة الرقمـيـة الوطنـيـة

وينبغــي كذلــك ألا تقــف السياســة التشــريعية عنــد حــدود الإقليــم، بــل تنفتــح علــى 
دوائــر التعــاون الإقليمــي والدولــي، وذلــك بالســعي إلــى إقامــة تكــتلات رقميــة مــع الــدول 
الأفريقيــة والآســيوية، وعقــد اتفاقيــات مــع الــدول الأوروبيــة تســمح بانتشــار المنصــات 
ــدود  ــرة للح ــة العاب ــيادة الرقمي ــوم الس ــخ لمفه ــا يرس ــع، وبم ــاق أوس ــى نط ــة عل الوطني

الجغرافـيـة، كـمـا ـهـو الـحـال ـفـي التجرـبـة الصينـيـة الراـئـدة

يُنُــال إلا  قانونــي منيــع، لا  وقــد أحاطــت الصيــن فضاءهــا الرقمــي بســياجٍٍ 
ــد  ــع قواع ــون يض ــو قان ــام 2017، وه ــيبراني ع ــن الس ــون الأم ــدر قان ــا، فص بإرادته
صارمــة لحوكمــة الفضــاء الإلكترونــي، كمــا صــدر قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية 
الصينــي، الــذي أنــاط بمصلحــة إدارة الفضــاء الإلكترونــي مســؤولية الإشــراف الكامــل 
علــى البيانــات الشــخصية وحمايتهــا. وهــو مــا يقتضــي مــن الدولــة أن تنشــئ، بقانــون، 
هيئــة وطنيــة عليــا، تُنُــاط بهــا مســؤولية حمايــة أمــن المعلومــات والبيانــات، ليــس فقــط 
الشــخصية منهــا، بــل كل مــا ينــدرج تحــت مفهــوم »المصلحــة العامــة الرقميــة«، بحيــث 
تكــون هــذه الهيئــة هــي الحاضــن الفنــي والتشــريعي لصياغــة مشــاريع القوانيــن المتعلقــة 
بالفضــاء الرقمــي، وتُمُنــح ســلطة مراجعــة أي تشــريع يخــص هــذا المجــال قبــل عرضــه 

ــى الســلطة التشــريعية144. عل
ــن  ــا م ــة، وتمكينه ــا المحلي ــركات التكنولوجي ــم ش ــمل دع ــة لتش ــك الهيئ ــات تل ــع صلاحي وتتس
ــي  ــرار الرقم ــى اســتقلال الق ــة عل ــة، قائم ــة متكامل ــة وطني ــة رقمي ــا يؤســس لبني ًـا، بم المنافســة عالمي�
الوطنــي، وتحقيــق مبــدأ الســيادة الفعليــة للدولــة، لا علــى ترابهــا فحســب، بــل علــى فضائهــا الرقمــي 
ــرة  ــط كل محــاولات الشــركات العاب ــة، ويُحُب ــة الحديث ــة القانوني ــات الدول ــق مــع متطلب ــا يتف ــك، بم كذل

لـح الخاـصـة يـان المصاـ مـام طغـ لـة أـ فـة الدوـ يـم وظيـ سـيادة أو تقزـ هـوم الـ مـن مفـ يـل ـ يـات للنـ للقومـ

ّـز الــدول العربيــة والأفريقيــة  وعليــه، فــإن الــدرس المســتفاد مــن هــذه التجربــة ينبغــي أن يحف�
144  Rogier Creemers, Graham Webster and Paul Triolo (trs), Cybersecurity Law of the People’s Re-
public of China (Passed 7 November 2016, effective 1 June 2017), accessed 16 August 2025

https://digichina.stanford.edu/work/translation-cybersecurity-law-of-the-peoples-republic-of-china/
https://digichina.stanford.edu/work/translation-cybersecurity-law-of-the-peoples-republic-of-china/
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ــي،  ــوذج الأوروب ــن النم ــتلهم م ــة، تُسُ ــريعية رقمي ــتلات تش ــة تك ــو إقام ــرك نح ــى التح ــيوية إل والآس
ــى  ــاًً وتماســكاًً سياســياًً يمكنهــا مــن فــرض رقابتهــا الســيادية عل ــاًً قانوني ــك وزن لتكتســب بذل
بيانــات شــعوبها، ويحــول دون تحوّّلهــا إلــى مجــرد أســواق مفتوحــة تُسُــتباح فيهــا البيانات 

ـمـن قـبـل كياـنـات لا تخـضـع لـسـلطانها

ــل غــدت  ــاًً تشــريعياًً، ب ــم تعــد ترف ــي بعدهــا الرقمــي ل ــة الســيادة ف ــك أن صيان ذل
ضــرورة ســيادية لصيقــة بمفهــوم الدولــة القانونيــة، التــي لا تســتقيم أركانهــا مــا لــم تمتــد 
ــاط حمايــة بيانــات الأفــراد بكائنــات عابــرة  ســلطتها إلــى الفضــاء الرقمــي، بحيــث لا تُنُ
ــى  ــة الأول ــة والحامي ــة الأصلي ــة الولاي ــا صاحب ــا، بوصفه ــة ذاته ــل بالدول ــات، ب للقومي

هـا يـة لمواطنيـ قـوق الرقمـ للحـ
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خـاتـمـــــة

لقــد اســتعرض هــذا البحــث مســار الســيادة مــن نشــأتها كنظريــة قانونيــة وفلســفية 
محضــة، إلــى واقعهــا المعيــش بوصفهــا الأداة الأســمى التــي تُنُظــم العلاقــة بيــن الدولــة، 
ــك  ــراًً بذل ــي والخارجــي، مؤِ�طِّ ــاًً عامــاًً، وبيــن محيطهــا الداخل باعتبارهــا شــخصاًً معنوي
جدليــة الســلطة والمصلحــة العامــة، فــي ســياق تاريخــي متصــل، لا ينفصــل عــن معطيات 
ًـا جامــدًاً، ولا  الزمــن، ولا يغفــل عــن مقتضيــات التغيــر. فالســيادة لــم تكــن يومــاًً مفهوم�
ــا،  ــظ وجوده ــي حف ــة ف ًـا لإرادة الدول ًـا حيوي� ــت، وســتظل، تجلي� ــا كان ًـا، وإنم ًـا مغلق� قالب�
وصــون هويتهــا، وتحقيــق وظيفتهــا العليــا المتمثلــة فــي خدمــة الجماعــة الوطنيــة علــى 

قاـعـدة ـمـن اـلاسـتقلال والتـرّّفد

ــا  ــوم كم ــات المفه ــن بداي ــق م ــد انطل ــذا البحــث، وق ــه ه ــذي انتهج ــل ال إن التحلي
ّـن بمــا لا يــدع مجــالاًً  وضــع أسســه كل مــن »جــان بــودان« و«تومــاس هوبــز«، قــد بي�
للشــك أن الســيادة كانــت منــذ بزوغهــا مظهــرًًا مــن مظاهــر تركيــز الســلطة فــي الدولــة، 
وقــد تُرُجمــت حينــذاك فــي حصريــة التشــريع، واحتــكار الســلطة المشــروع، والتصــرف 
ّـخ هــذا الاتجــاه فــي مؤتمــر وســتفياليا عــام 1648،  باســم الجماعــة السياســية. وقــد رُُس�
الــذي شــكّّل نقطــة تحــول فاصلــة، فأعــاد ترتيــب النظــام الدولــي على أســاس من التســاوي 
اًً  القانونــي بيــن الــدول، وعــدم تدخــل أي منهــا فــي الشــؤون الداخليــة للأخــرى، واضعــ

ًـا، ألا وـهـي احـتـرام ـسـيادة اـلـدول بذـلـك قاـعـدة ذهبـيـة صـمـدت قرونـ

إلا أن مــع التقــدم الزمنــي وتوســع رقعــة العلاقــات الدوليــة، وتحــوّّل الدولــة مــن 
ــا  ــن معناه ــيادة تتحــوّّل م ــدأت الس ــة، ب ــية مركب ــة مؤسس ــى بني ــان سياســي بســيط إل كي
المطلــق إلــى تصــور أكثــر مرونــة، يســتوعب تعــدد الفاعليــن، وتنــوع التحديــات، 
ويواكــب تطــور حاجــات الشــعوب. وفــي هــذا الإطــار، شــهدت مصــر، كدولــة مركزيــة 
فــي محيطهــا العربــي والإفريقــي، تطــورًًا خاصًًــا فــي مفهــوم الســيادة، حيــث خاضــت 
ّـى فــي  معركــة فكريــة وسياســية ودســتورية لترســيخ اســتقلالها القانونــي، وهــو مــا تجل�
ــى أن »الســيادة للشــعب«، وأن  ــي أكــدت صراحــة عل ــة الت نصــوص الدســاتير المتعاقب

يـا للوـطـن لـح العلـ قـق المصاـ لـة تـمـارس مظاـهـر ـهـذه الـسـيادة بـمـا يحـ الدوـ

وإذا كان مفهــوم الســيادة قــد تطــور، عبــر القــرون، مــن مطلــق إلــى نســبي، 
ومــن مغلــق إلــى منفتــح، فــإن العصــر الرقمــي  بمــا فيــه مــن تطــورات متســارعة فــي 
ًـا علــى هــذا المفهــوم، إذ  ًـا وجودي� تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات  قــد فــرض تحدي�
أصبــح الفضــاء الإلكترونــي مجــالًاا جديــدًاً للنــزاع، ومنطقــة مســتحدثة لممارســة الســلطة، 
ــرزت الشــركات  ــد ب ــة. وق ــادي للدول ــم الم ــن الإقلي ــا ع ــا وأهميته ــي خطورته ــل ف لا تق
التكنولوجيــة العملاقــة، كشــركات عابــرة للحــدود، ذات ســلطة تنظيميــة فعليــة، تُمُــارس 
الرقابــة، وتجمــع البيانــات، وتصــوغ التوجهــات الفكريــة، دون أن تكــون خاضعــة لأي 
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يـة يـة حقيقـ يـة، أو مـسـاءلة قانونـ إرادة تـشـريعية وطنـ
ــوك«  ــك ت ــق »تي ــة وتطبي ــات المتحــدة الأمريكي ــن الولاي ــت بي ــي اندلع ــة الت ــد كشــفت الأزم لق
عــن ملامــح تحــول عميــق فــي إدراك الــدول لمفهــوم الســيادة فــي صورتهــا الرقميــة، ذلــك أن الدولــة 
ــة  ــطة الاقتصادي ــا للأنش ــالاًً مفتوحًً ــه مج ــي بوصف ــاء الإلكترون ــى الفض ــر إل ــد تنظ ــم تع ــة ل الأمريكي
والثقافيــة فحســب، وإنمــا باتــت تــراه امتــدادًاً مباشــرًًا لأمنهــا القومــي، يُخُشــى مــن خلالــه تســرب النفــوذ 
ًـا أن يُصُــدر الكونغــرس  ــم يكــن غريب� ــمّّ، ل ــة والسياســية. ومــن ث ــى داخــل بنيتهــا المجتمعي ــي إل الأجنب
ــن مــن  ــة الأمريكيي الأمريكــي بتاريــخ 24 أبريــل 2024 تشــريعًاً خاصًًــا تحــت مســمى »قانــون حماي
 Protecting Americans from Foreign ”التطبيقــات التــي تســيطر عليهــا جهــات أجنبيــة معاديــة
Adversary Controlled Applications Act، ليمنــح الدولــة أدوات تشــريعية صريحــة، تســتند 
إلــى مبــدأ ســيادة الدولــة فــي صــون أمنهــا، لمواجهــة المنصــات الرقميــة التــي تُعُــدّّ فــي نظرهــا أداة 

محتمـلـة للتأثـيـر عـلـى الأـمـن القوـمـي أو المـسـاس بمقوـمـات اـلاسـتقرار الداخـلـي

ــج  ــره لا يُعُال ــي جوه ــه ف ــا، فإن ــركة بعينه ــى ش ــره إل ــي ظاه ًـا ف ه�َجَّ ــون مو ــذا القان ــدا ه وإن ب
وضع�ًـا خاصًًــا بقــدر مــا يؤســس لمرحلــة جديــدة فــي النظريــة العامــة للســيادة فــي المجــال الرقمــي؛ فهــو 
يُجُســد ارتقــاءًً بمفهــوم الســيادة مــن حدودهــا التقليديــة المرتبطــة بالإقليــم والحــدود الماديــة، إلــى آفــاق 
أرحــب تجعــل مــن الفضــاء الإلكترونــي جــزءًًا لا يتجــزأ مــن المجــال الحيــوي للدولــة، يســتوجب أدوات 

تـشـريعية وتنظيمـيـة ورقابـيـة، تُمُكّّنـهـا ـمـن بـسـط ـسـلطانها عـلـى ـهـذا الامـتـداد الجدـيـد للـسـيادة

وعلــى صعيــد آخــر، نجــد أن التجــارب الدوليــة قــد تباينت فــي معالجتها لمفهــوم الســيادة الرقمية. 
فقــد اختــارت الصيــن ســبيل الســيادة المغلقــة، فشــيدت منظومــة رقميــة وطنيــة متكاملــة، ترتكــز إلــى 
ــي  ــنة 2021، وه ــادرة س ــات الص ــة البيان ــنة 2017، وحماي ــادرة س ــيبراني الص ــن الس ــن الأم قواني
اًً  نصــوص تشــريعية لــم تقــف عنــد حــدّّ الإعلان عــن المبــادئ، وإنمــا جعلــت مــن الدولــة فــاعلاًً رقابيــ
أصــيلاًً يهيمــن علــى حركــة البيانــات والمعلومــات بكافــة صورهــا، ويُنُشــئ بدائــل وطنيــة قــادرة علــى 
أن تـحـل مـحـل المنـصـات الأجنبـيـة، ـفـي ـصـورة تعـكـس إرادة الدوـلـة ـفـي الانـعـزال الرقـمـي المنـضبـط

ًـا مغايــرًًا للنمــوذج الصينــي، إذ لــم يــرََ فــي الانــغلاق  أمــا الاتحــاد الأوروبــي، فقــد انتهــج نهج�
الرقمــي وســيلةًً إلــى صيانــة الســيادة، بــل أيقــن أن الســيادة تُمُــارس بــأداة القانــون، وأن حراســة الكيــان 
الجماعــي إنمــا تُبُنــى بترســانة تشــريعية متكاملــة، تــدرأ تغــوّّل الشــركات التكنولوجيــة العابــرة للحــدود، 
وتُشُــيّدّ حصون�ًـا منيعــة لحمايــة المواطــن وصــون خصوصيتــه. فليســت الســيادة الرقميــة فــي التصــور 
ــح،  ــن واللوائ ــن القواني ــة راســخة م ــي منظوم ــا ه ــه، وإنم ّـى ب ــدأًً يُتُغن� ــع أو مب ــعارًًا يُرُف ــي ش الأوروب
تُطُب�َـق بصرامــة لا تليــن علــى كل مــن باشــر نشــاطًًا فــي فضــاء الاتحــاد الرقمــي أو تعامــل مــع بيانــات 

مواطنـيـه، ـسـواء أكان داـخـل ـحـدوده أم ـفـي تخوـمـه البعـيـدة

وفــي طليعــة هــذه المنظومــة بــرزت اللائحــة العامــة لحمايــة البيانــات )GDPR( الصــادرة ســنة 
ًـا لحمايــة الخصوصيــة وصــون البيانــات الشــخصية، وأضحــت  ًـا صارم� 2016، فوضعــت للعالــم نموذج�
مرع�جًـا تشــريعيا تســتلهمه النظــم القانونيــة فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا. غيــر أن الاتحــاد لــم يقــف 
عنــد هــذا الحــد، بــل توالــت تشــريعاته لتغطــي رحــاب الفضــاء الرقمــي بأســره، فــي ســعي حثيــث لبســط 

ـسـيادة تنظيمـيـة ـشـاملة عـلـى كل مفاصـلـه

ــس  ــم 1114/2023، ليؤس ــفرة )MiCA( رق ــول المش ــواق الأص ــم أس ــدر تنظي ــد ص فق
ــداول ومصــدرو  ــة المشــفرة، بمــا فيهــا منصــات الت ًـا لشــركات الخدمــات المالي ًـا واضح� إطــارًًا قانوني�
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العــملات المســتقرة، قاصــدًاً ضبــط هــذا القطــاع الناشــئ وإرســاء قواعــد اســتقراره القانونــي والمالــي. 
ــزودي  ــة وم ــات الرقمي ــم منصــات الخدم ــم تنظي ــذي أحك ــة )DSA(، ال ــات الرقمي ــون الخدم وتلاه قان
الخدمــات عبــر الإنترنــت، محــددًاً بدقــة حــدود مســؤوليتهم تجــاه المحتــوى المنشــور، فــي معادلــة دقيقــة 

تجـمـع بـيـن حرـيـة التعبـيـر وصياـنـة النـظـام الـعـام الرقـمـي

المصنعيــن  علــى  لتفــرض  رقــم 2847/2024،  الســيبراني  الصمــود  جــاءت لائحــة  ثــم 
والمطوريــن إدمــاج متطلبــات الأمــن الســيبراني فــي كل مراحــل دورة حيــاة المنتجــات الرقميــة، مــن 
التصميــم إلــى الصيانــة، بحيــث لا يكــون الأمــن إجــراءًً طارئ�ًـا، بــل جوهــرًًا متــأصّّالًا فــي بنيــة المنتــج 
ذاتــه. وأعقبهــا قانــون الــذكاء الاصطناعــي رقــم )EU( 1689/2024، وهــو أول إطــار قانونــي شــامل 
مــن نوعــه فــي العالــم، صن�ّـف أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي وفــق درجــات خطورتهــا، وحظــر 
ــد  ــات رادعــة ق ــرّّرًًا عقوب ــوق الأساســية، مق ــا تهــدد السلامــة أو الحق اســتخدامات بعينه
ــة مــن حجــم الأعمــال الســنوي  ــي المائ ــورو أو ســبعة ف ــون ي ــن ملي ــغ خمســةًً وثلاثي تبل

العالـمـي

ولعــل أبــرز مــا يلفــت النظــر أنّّ الاتحــاد الأوروبــي قــد نجــح، كمــا أســلف البحــث، 
ــال  ــم بالامتث ًـا إياه ــاء، مُُلزم� ــدول الأعض ــيادة ال ــا لس ــة التكنولوجي ــاع عمالق ــي إخض ف
لقواعــده الصارمــة، ســواء باشــروا نشــاطهم فــي أراضيــه أو تعاملــوا مــع بيانــات مواطنيه 
ــي  ــادي والسياس ــه الاقتص ــة تكتل ــن صلاب ــه م ــك قوت ــي ذل ــتمد ف ــد اس ــه. وق ــن خارج م
ــى  ــدرة عل ــردة الق ــركة منف ــك أي ش ــلٍٍ لا تمل ــة، تكت ــرين دول ــبعٍٍ وعش ــن س ــوّّن م المك
مجابهتــه. ومــن هــذا المنطلــق خلــص البحــث إلــى أن كبــح جمــاح هــذه الإمبراطوريــات 
الرقميــة لا يتحقــق بالجهــود الفرديــة للــدول، وإنمــا بالاتحــاد الدولــي وعقــد المعاهــدات 
الجماعيــة، لتنتظــم الصفــوف تحــت رايــة القانــون فــي مواجهــة تغــوّّل التكنولوجيــا، فتعــاد 

موازـيـن الـقـوى بـيـن ـسـلطان الدوـلـة وـسـطوة الـسـوق

ومــن ثــم، فــإن التجــارب الــثلاث  الأمريكيــة والصينيــة والأوروبيــة  إنمــا تُجُســد 
ًـا  ملامــح مدرســة جديــدة فــي القانــون العــام، مدرســة تجعــل مــن الفضــاء الرقمــي ميدان�
ُـدار الإقليــم بــأدوات  ًـا كمــا ي� ُـدار بــأدوات تشــريعية وتنظيميــة ورقابيــة، تمام� للســيادة، ي�
الســيادة التقليديــة. وهكــذا تتســع دوائــر الســيادة لتشــمل بعــدًاً جديــدًاً يُضُــاف إلــى الســيادة 
الترابيــة والســيادة السياســية، هــو الســيادة الرقميــة، بمــا تقتضيــه مــن قواعــد وضوابــط 
تُعُيــد صياغــة العلاقــة بيــن الدولــة والأفــراد مــن جهــة، وبيــن الدولــة والشــركات 
التكنولوجيــة العابــرة للحــدود مــن جهــة أخــرى، لتُعُلــن بذلــك أن الفضــاء الإلكترونــي لــم 
سـلطان القاـنـون، وإنـمـا أضـحـى أـحـد مياديـنـه الأـشـد تعقـدًياً وخـطـورة خـارج نـطـاق ـ يـعـد ـ

ولــم يكــن الهــدف مــن اســتعراض هــذه النمــاذج المقارنــة عرضــاًً اســتهلالياًً بلاغياًً، 
ــيًاً،  ــا مؤسس ــة تســتدعي نهجًً ــات الرقمي ــة التحدي ــى أن مجابه ًـا عل ــا منهجي� ــا تأسيسًً وإنم
تتلاقــى فيــه أدوات الدولــة القانونيــة مــع طموحاتهــا السياســية، فــي إطــار مــن التنســيق 
ــل  ــة، تظ ــن صرام ــت م ــا بلغ ــة، مهم ــة الفردي ــريعي. فالمواجه ــاون التش ــي والتع الدول
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قاصــرة عــن كبــح جمــاح هــذه الكيانــات التكنولوجيــا، وهــو مــا يفــرض تشــكيل تكــتلات 
قانونيــة وسياســية جديــدة، تُعُيــد للــدول، بوصفهــا المخاطــب الأصيــل فــي القانــون الدولــي، 

الـقـدرة عـلـى اـسـتعادة زـمـام المـبـادرة

ًـا مــن هــذه الرؤيــة، فــإن الدســتور المصــري قــد قــرر فــي مادتــه الحاديــة  وانطلاق�
والثلاثيــن أن أمــن الفضــاء المعلوماتــي جــزء لا يتجــزأ مــن منظومــة الاقتصــاد القومــي 
ــار  ــا كإط ــرزًًا أهميته ــل، مب ــادة بالتحلي ــذه الم ــث ه ــاول البح ــد تن ــي. وق ــن الوطن والأم
ًـا فــي الوقــت ذاتــه مــا تحتــاج إليــه مــن  دســتوري يرســخ لمفهــوم الســيادة الرقميــة، ومبين�
اســتكمال تشــريعي وتنظيمــي حتــى تتحــول مــن نــص دســتوري إلــى واقــع عملــي يفــرض 

ـسـلطانه عـلـى مختـلـف مـجـالات التعاـمـل الرقـمـي

ــي ســعت  ــة الت ــة مــن التشــريعات الوطني ــي هــذا الســياق، عــرض البحــث جمل وف
الدولــة المصريــة مــن خلالهــا إلــى إحــكام الرقابــة علــى الفضــاء الرقمــي وصيانــة ســيادتها 
فيــه. فقــد صــدر قانــون حمايــة البيانات الشــخصية رقــم 151 لســنة 2020 لضبط اســتخدام 
البيانــات وتنظيــم تداولهــا، بمــا يحمــي الأفــراد ويصــون خصوصيتهــم. كمــا صــدر قانــون 
التوقيــع الإلكترونــي رقم 15 لســنة 2004 ليضع الأســاس القانوني للمعــاملات الإلكترونية 
ويمنحهــا الحجيــة اللازمــة فــي الإثبــات. وجــاء قانــون البنك المركــزي والجهــاز المصرفي 
رقــم 194 لســنة 2020 متضمن�ًـا تعريفــات مهمــة مرتبطــة بالتكنولوجيا الماليــة، والعملات 
ــور  ــب التط ــة، ليواك ــة الرقمي ــة التحتي ــة، والبني ــوك الرقمي ــة، والبن ــفرة والإلكتروني المش
المتســارع فــي هــذا المجــال. أمــا قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات رقــم 175 لســنة 
2018 فقــد خصــص لمواجهــة الجرائــم الســيبرانية علــى اخــتلاف صورها، وإرســاء إطار 

يـردع المعتدـيـن عـلـى النـظـم المعلوماتـيـة عقاـبـي ـ

وقــد بي�ّـن البحــث مــن خلال التحليــل أن هــذه التشــريعات، وإن مثلــت خطــوة أساســية 
نحــو بنــاء منظومــة وطنيــة للســيادة الرقميــة، إلا أنهــا لا تكفــي بذاتهــا، إذ يعتريهــا بعــض 
ــد حــدود  ــر. فالتشــريع لا ينبغــي أن يقــف عن ــذي يقتضــي المراجعــة والتطوي القصــور ال
ــه،  ــص في ــه النق ــم دوري يكشــف أوج ــن أن يخضــع لتقيي ــا يتعي ــل، وإنم ــا صــدر بالفع م
ويســتجيب لمــا يفرضــه الواقــع العملــي مــن تحديــات جديــدة، خاصــة فــي ظــل التطــورات 

المتـسـارعة الـتـي يـشـهدها الفـضـاء الرقـمـي

وعليــه، فــإن الدولــة المصريــة مطالبــة بمواصلــة العمــل علــى تحديــث تشــريعاتها 
الوطنيــة، وإدخــال مــا يلزمهــا مــن تعــديلات وتطويــرات، بمــا يكفــل اتســاقها مــع المــادة 
الدســتورية ويعــزز فعاليتهــا فــي صــون الســيادة الرقميــة. غيــر أن هــذا الجهــد التشــريعي، 
علــى ضرورتــه، لا يكفــي وحــده لتحقيــق الغايــة المنشــودة، إذ يظــل فــي حاجــة إلــى إطــار 

مؤسـسـي ينـسـق بـيـن أدواـتـه ويـضبـط مـسـاراته

ولهــذا، فــإن البحــث يُوُصــي بإنشــاء هيئــة وطنيــة عليــا لحوكمــة الفضــاء الرقمــي، 
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تكــون مســتقلة فــي طبيعتهــا، ومــزودة بالســلطات الفنيــة والتشــريعية والتنظيميــة الكفيلــة 
بتمكينهــا مــن القيــام بدورهــا علــى الوجــه الأكمــل. وتُنُــاط بهــذه الهيئــة مهــام جوهريــة، مــن 

أبرزهــا:

	١ صياغة السياسات العامة المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني.-
	٢ عرضهــا - قبــل  الرقمــي  بالفضــاء  الصلــة  ذات  القوانيــن  مشــاريع   مراجعــة 

على السلطة التشريعية. 	
	٣ دعم وتمويل منصات رقمية وطنية بديلة، تقُللّ الاعتماد على المنصات الأجنبية.-
	٤ تمكين الكفاءات الوطنية في مجالات البرمجيات والتطبيقات الذكية.-
	٥ المعلومــات- مراكــز  وتوطيــن  البيانــات  لإدارة  وطنــي  نظــام   إرســاء 

داخل الإقليم الوطني. 	

كمــا يُقُــر البحــث بــأن الســيادة لــم تعــد حكــرًًا علــى الحــدود الطبيعيــة ولا مقصــورة 
علــى الســيطرة علــى البــر والبحــر والجــو، بــل أصبحــت مرهونــة بمــدى الســيطرة علــى 
المعلومــات، والقــدرة علــى تنظيــم تدفــق البيانــات، والتحكم فــي أدوات الاتصــال والتواصل 

الـتـي باـتـت تمـثـل البنـيـة التحتـيـة الأـهـم ـفـي عاـلـم الـيـوم

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن حمايــة الســيادة الرقميــة يجــب أن ت�ُـدرج فــي صلــب الأمــن 
القومــي، لا بوصفهــا بنــدًاً فرعي�ًـا، بــل كعنصــر مركــزي يُعُيــد تعريــف التحديــات، ويُعُيــد 
ّـد لصياغــة مشــروع وطنــي رقمــي شــامل، تتقاطــع فيــه الأبعــاد  ترتيــب الأولويــات، ويُمُه�
ــة والتشــريعية  ــلطة التنفيذي ــات الس ــه مكون ــل في ــة، وتتكام ــات التنمي ــع متطلب ــة م القانوني
والقضائيــة، مــع قطــاع التكنولوجيــا والقطــاع الخــاص، فــي إطــار مــن المســؤولية الوطنيــة 

والمصلـحـة العلـيـا

وفــي نهايــة هــذا البحــث، يتعيــن علينــا أن نُق�رِّّ بــأن الدولــة، وقــد ظلــت طيلــة القرون 
الحــارس الأميــن للســيادة، مدعــوة اليــوم لإعــادة اكتشــاف دورهــا كفاعــل رقمــي، لا تابــع، 
ــب.  ــي، لا كمجــرد مســتخدم أو مراق ــي الفضــاء الإلكترون ــة ف وكصاحــب ســلطة تنظيمي
ــة  ــن صارم ــي قواني ّـن ف ــم تُقُن� ًـا، وإن ل ًـا، ســتُنُتقص واقعي� ــارس رقمي� ــم تُمُ فالســيادة، إن ل
ًـا لشــبكات  ومؤسســات رشــيدة، ســتُفُرغ مــن مضمونهــا، ويصبــح القــرار الوطنــي مرتهن�

رقمـيـة عاـبـرة لا تُبُاـلـي بالمصلـحـة العاـمـة، ولا تخـضـع للمـسـاءلة الوطنـيـة

، بــل تغي�ّـرت ســاحاتها، وإن الكفــاح مــن أجــل  وهكــذا، فــإن معركــة الســيادة لــم تنتــِهِ
اســتقلال القــرار السياســي لا ينفصــل عــن ضــرورة بســط الســيادة علــى الفضــاء الرقمــي، 
بوصفــه امتــدادًاً طبيعي�ًـا للســلطة الوطنيــة. وهــذا هــو التحــدي الحقيقــي الــذي علــى الدولــة 
القانونيــة الحديثــة، وعلــى رأســها الدولــة المصريــة، أن تُوُاجهــه بــإرادة واعيــة، وتشــريع 
فاعــل، وتنظيــم رشــيد، لحمايــة شــعبها، وصيانــة قرارهــا، وتعزيــز حضورهــا فــي عصــر 

الــذكاء الاصطناعــي والهيمنــة الرقميــة.
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قائمــــة المراجــــع

أولاًً: المراجع العربية

• عبــد الحميــد متولــي، ســعد عصفــور ومحســن خليــل، القانــون الدســتوري والنظــم السياســية 	
)منشــأة المعارف 1980(.

• إبراهيم شيحا، مبادئ النظم السياسية )دار الجامعة للطباعة والنشر، بيروت( 51.	
• سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر )دار النهضة العربية 1976(.	
• جان جاك روسو، العقد الاجتماعي )ترجمة عادل زعيتر، دار المعارف 1995(	
• ــي 	 ــية ف ــوى السياس ــك والق ــن الممالي ــراع بي ــون، الص ــز الحن ــد العزي ــم عب ــى قاش مصطف

المشــرق الســالمي )المكتــب الجامعــي الحديــث، الإســكندرية 2013(
• ــارف، 	 ــى 1921 )دار المع ــن 1914 إل ــي م ــر القوم ــخ مص ــي، تاري ــن الرافع ــد الرحم عب

�ـى(. �ـة الأول الطبع
• ــة، 	 ــورات قانوني ــم 42 )منش ــة رق ــنة 1923، وثيق ــودان لس ــر والس ــة مص ــتور مملك دس

أرشــيف رقمــي، 1923(.
• دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة 1956 )الوقائــع المصريــة، العــدد ٥ مكــرر، 16 ينايــر 	

.)1956
• ــدة 	 ــت )الجري ــدة المؤق ــة المتح ــة العربي ــتور الجمهوري ــدة، دس ــة المتح ــة العربي الجمهوري

الرســمية، العــدد الأول، 13 مــارس 1958(.
• جمهوريــة مصــر العربيــة، دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة )الجريــدة الرســمية، العــدد 36 	

مكــرر )أ(، 12 يوليــو 1971(.
• جمهوريــة مصــر العربيــة، دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة المعــدل لســنة 2014 )الجريدة 	

الرســمية، العــدد ٣ مكــرر )أ(، 18 ينايــر 2014(.
• بالأســهم 	 التوصيــة  المســاهمة وشــركات  قانــون شــركات  العربيــة،  جمهوريــة مصــر 

والشــركات ذات المســئولية المحــدودة رقــم 159 لســنة 1981 )الجريــدة الرســمية، العــدد 
40، 1 أكتوبــر 1981(.

• ــدة الرســمية، 	 ــم 72 لســنة 2017 )لجري ــون الاســتثمار رق ــة، قان ــة مصــر العربي جمهوري
31 مايــو 2017(.

• ــدة 	 ــنة 2004 )الجري ــم 15 لس ــي رق ــع الإلكترون ــون التوقي ــة، قان ــر العربي ــة مص جمهوري
الرســمية، العــدد 17 تابــع )د(، 22 أبريــل 2004(.

• جمهوريــة مصــر العربيــة، قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات رقــم 175 لســنة 2018 	
)الجريــدة الرســمية، العــدد 32 مكــرر )ج(، 14 أغســطس 2018(.

• جمهوريــة مصــر العربيــة، قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية رقــم 151 لســنة 2020 	
)الجريــدة الرســمية، العــدد 28 مكــرر )هـــ(، 15 يوليــو 2020(.

• ــنة 	 ــم 194 لس ــي رق ــاز المصرف ــزي والجه ــك المرك ــون البن ــة، قان ــة مصــر العربي جمهوري
2020 )الجريــدة الرســمية، 26 ســبتمبر 2020(.

• أحمد محمد رفعت، القانون الدولي العام )دار النهضة العربية 2006(.	
• ــة العامــة )منشــأة المعــارف، 	 ــي: النظري ــم الدول ــي التنظي ــز ف محمــد طلعــت الغنيمــي، الوجي

القاهــرة 1977(.
• محمــد ســامي عبــد الحميــد ومحمد ســعيد الدقــاق، التنظيــم الدولــي )دار المطبوعــات الجامعية، 	
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الإسكندرية 200

ثانياًً- المراجع بالغة الإنجليزية

	 Primary Sources

•	 Data Protection Commission (Ireland), DPC announces con-
clusion of inquiry into Meta Ireland (22 May 2023) https://www.dat-
aprotection.ie/en/newsroom/dpc-announces-conclusion-inquiry-me-
ta-ireland accessed 12 August 2025

•	 Data Security Law of the People’s Republic of China (Promul-
gated 10 June 2021, effective 1 September 2021)

•	 European Commission, ‘Commission Finds Apple and Meta 
in Breach of the Digital Markets Act’ (Press Release, 23 April 2025) 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner accessed 2 August 2025

•	 Regulation (EU) 2023/2675 of the European Parliament and of 
the Council of 22 November 2023 on the protection of the Union and 
its Member States from economic coercion by third countries [2023] 
OJ L 343/1

	 Books

•	 Aristotle, Politics (Benjamin Jowett tr, Batoche Books 1999)

•	 Niccolò Machiavelli, The Prince (Tim Parks tr, Penguin Clas-
sics 2009 edn, 2014 reprint)

•	 Thomas Hobbes, Leviathan (first published 1651, reprinted 
with essay by WG Pogson Smith, Clarendon Press 1909, reprinted 
1965)

•	 Jean Bodin, The Six Bookes of a Common-Weale (Richard 
Knolles tr, London 1606)

•	 John Locke, Two Treatises of Government (Peter Laslett ed, 
Cambridge University Press 1988)

•	 Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, or Principles of 
Political Right (GDH Cole tr, 1762)
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•	 Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract and The First 
and Second Discourses (Susan Dunn ed, Rethinking the Western Tra-
dition, Yale University Press 1995)

•	 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations (JR McCulloch ed, Adam Black and William Tait; 
Longman et al 1828)

•	 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie 
des Rechts (1833 edn, Felix Meiner Verlag 1955)

•	 Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre (3rd edn, O Häring 
1914)

•	 Ian Brownlie, Principles of Public International Law (4th 
edn, Clarendon Press 1990)

•	 William Doyle, The Oxford History of the French Revolu-
tion (2nd edn, OUP 2002)

•	 R M MacIver, The Modern State (Clarendon Press 1926)

•	 J S MacKenzie, Harold J Laski: A Grammar of Politics (Tay-
lor & Francis 1997)

•	 Harold J Laski, Authority in the Modern State (Yale Univer-
sity Press 1919, Batoche Books 2000 edn)

•	 J Neville Figgis, The Divine Right of Kings (2nd edn, Cam-
bridge University Press 1914)

•	 Gavin Flood, An Introduction to Hinduism (Cambridge Uni-
versity Press 1996)

•	 James Bryce, The Holy Roman Empire (3rd edn, Macmillan 
1871)

•	 James Bryce, ‘The Nature of Sovereignty’ in Studies in Histo-
ry and Jurisprudence (vol 2, OUP 1901)

•	 Lord Acton, ‘Beginning of the Modern State’ in William H Mc-
Neill (ed), Essays in the Liberal Interpretation of History: Selected 
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Papers (University of Chicago Press 1967)

•	 Douglass C North and Robert Paul Thomas, The Rise of the 
Western World: A New Economic History (Cambridge University 
Press 1973)

•	 Robert G Ingram and Christopher Barker (eds), People Power: 
Popular Sovereignty from Machiavelli to Modernity (Manchester 
University Press 2022)

•	 Andrew Latham, Medieval Sovereignty (Arc Humanities Press 
2022)

•	 Marcel Colombe, L’évolution de l’Égypte, 1924–1950 (GP 
Maisonneuve 1951)

•	 Hugo Grotius, The Law of War and Peace in Three Books 
(1625, Francis W Kelsey tr, Lonang Institute 2005 edn)

	 Chapters in Edited Books

•	 JHA Lokin, ‘The first constitution of the Codex Justinianus: 
Some remarks about the imperial legal sources in the Codices Justini-
ani’ in Subseciva Groningana IX (2014)

•	 Eric D Pullin, ‘The Bandung Conference’ in Antoinette Burton 
(ed), The International History of the Twentieth Century and Be-
yond (Routledge 2015)

•	 Paolo Palchetti, ‘The Law of State Responsibility: A Period 
of Great Advances’ in Robert Kolb and Momchil Milanov (eds), The 
Cambridge History of International Law, vol 10 (CUP 2025)

	 Journal Articles

•	 D Croxton, ‘The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of 
Sovereignty’ (1999) 21 The International History Review 569

•	 Nathan Greenhaw, ‘The Little God of England: The Divine 
Right of James I and the English Response’ (2022) 7(2) SMU Journal 
of Undergraduate Research art 4
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•	 John Michael Sasan, ‘The Social Contract Theories of Thomas 
Hobbes and John Locke: Comparative Analysis’ (2021) 9(1) Shanlax 
International Journal of Arts, Science and Humanities 35

•	 George Duke, ‘Sovereignty and the Common Good’ (2019) 
17(1) International Journal of Constitutional Law 66

•	 Stéphane Beaulac, ‘The Social Power of Bodin’s “Sovereignty” 
and International Law’ (2003) 4(1) Melbourne Journal of Interna-
tional Law 1

•	 Ralf Michaels, ‘Globalizing Savigny? The State in Savigny’s 
Private International Law and the Challenge of Europeanization and 
Globalization’ (2005) Duke Law School Faculty Scholarship Series, 
NELLCO Legal Scholarship Repository

•	 Alexandru Arsenı and Veronica Pozneacova, ‘The Concept of 
Sovereignty in Political Philosophy – From Antiquity to the Contempo-
rary Epoch’ (2021) 4(3) Humanities and Social Science Research 1

•	 Walter Ullmann, ‘Review of Marsilius of Padua: vol II The 
Defensor Pacis by Alan Gewirth’ (1958) 43 History 227

•	 Mehmet Emin Büyük, ‘The Development of the Theory of Sov-
ereignty and Modern International Law from Machiavelli to Grotius’ 
(2022) 80(1) Istanbul Law Journal 299

•	 Andreas Osiander, ‘Sovereignty, International Relations, and 
the Westphalian Myth’ (2001) 55(2) International Organization 251

•	 Ove Bring, ‘The Westphalian Peace Tradition in International 
Law: From Jus ad Bellum to Jus contra Bellum’ (2000) 75 Interna-
tional Law Studies 57

•	 James Bryce, ‘The Nature of Sovereignty’ (1901) in Studies in 
History and Jurisprudence (OUP)

•	 Graziella Bertocchi and Arcangelo Dimico, ‘De Jure and de 
Facto Determinants of Power: Evidence from Mississippi’ (2017) 28 
Constitutional Political Economy 321

•	 Begum Yıldızel, ‘An Analysis of The British Invasion of Egypt 



مجلة القانون والتكنولوجيا تُُصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر 110

سيادة الدولة فى عصر الهيمنة الرقمية 

(1882) Through the Lens of Victorian Party Politics’ (2019) Tarih Der-
gisi / Turkish Journal of History

•	 Tomáš Čižik, ‘North Atlantic Treaty Organization (NATO)’ 
(2015) Encyclopedia Chapter

•	 Christina Binder, ‘Die Grenzen der Vertragstreue im Völker-
recht’ (2013) 245 Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und 
Völkerrecht 617

•	 José María Ruda Jiménez de Aréchaga, ‘International Law in 
the Past Third of a Century’ (1978) 11 NYU Journal of International 
Law and Politics 179

•	 Jerzy Kranz, ‘Notion de souveraineté et le droit international’ 
(1992) 30 Archiv des Völkerrechts 411

•	 Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros, ‘Bodin et le Concept de 
Souveraineté: la Frontière entre Droit et Pouvoir’ (Revista dos Depar-
tamentos de Filosofia)

•	 Dema Matruk Aloun and Suhaib Manaseer, ‘State Sovereignty 
in the Context of Globalization’ (ResearchGate, January 2024)

	 Reports and Working Papers

•	 CrowdStrike, Preliminary Post Incident Review: Content 
Configuration Update Impacting the Falcon Sensor and the Win-
dows Operating System (BSOD) (24 July 2024) https://www.crowd-
strike.com accessed 10 August 2025

•	 Brian Roach, Corporate Power in a Global Economy: An 
ECI Teaching Module on Social and Environmental Issues in Eco-
nomics (Global Development Policy Center, Boston University, 2025)

•	 Sebastian Dullien, Detlef J Kotte, Alejandro Márquez and Jan 
Priewe (eds), The Financial and Economic Crisis of 2008–2009 and 
Developing Countries (United Nations, New York and Geneva, 2010)

•	 Barry Bosworth and Aaron Flaaen, America’s Financial Cri-
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sis: The End of an Era (ADBI Working Paper No 142, Asian Devel-
opment Bank Institute, July 2009)

•	 Charles Needham and Maria Needham, ‘The Global Financial 
Crisis During the Years 2008 and 2009’ (2023) 12(2) Journal of Busi-
ness Administration Research 45

•	 Besnik Livoreka and Vlora Berisha, ‘The Current Global Finan-
cial Crisis 2008–2012’ (2013) Acta Oeconomica 116

ثالثاًً- المراجع بالغة الفرنسية : 

•	 Anne-Claire de Gayffier-Bonneville, ‘La mise en place du pro-
tectorat britannique sur l’Égypte en 1914, une réforme de circonstance 
?’ (2017) Outre-Mers Revue d’Histoire 8.

•	 Didier Inowlocki, ‘Petite histoire de la souveraineté égyptienne’ 
in La philosophie de la Révolution de Gamal Abdel Nasser entre ques-
tions nationale, sociale et culturelle 1 (Presses de l’Inalco 2021).

•	 Gilles Delanoue, Le nationalisme égyptien (Éditions du CNRS 
1982).

•	 Jean Picq, ‘Chapitre 13. Les lumières, la raison des États et 
l’équilibre européen’ in Jean Picq, Une histoire de l’État en Europe: 
Pouvoir, justice et droit du Moyen Âge à nos jours (Presses de Sciences 
Po 1995) 313–335.

•	 Hans Boldt, ‘Souveraineté au XIXe et au XXe siècles’ (Élisa-
beth Kauffmann tr, 2024) Trivium 37.

•	 Jean-Jacques Berreby, ‘L’Egypte et la Syrie après la R.A.U.’ 
(1961) 26 Politique étrangère 426.

•	 Sami Aoun and Gilles Vandal, ‘Chapitre 9. La redéfinition de la 
place de l’Égypte dans le monde arabe’ in Anouar el-Sadate: Chef de 
guerre devenu homme de paix? (2022) 133.

•	 René David and Camille Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes 
de droit contemporains (9th edn, Dalloz 1988).

•	 Dionisio Anzilotti, Cours de droit international: Premier vo-
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lume; Introduction – Théories générales (3rd edn, trans Gilbert Gidel, 
Librairie du Recueil Sirey 1929).

•	 Marie Dupuy and Yann Kerbrat, Droit International Public (14th 
edn, Dalloz 2018).

•	 Santiago Villalpando, L’émergence de la communauté interna-
tionale dans la responsabilité des États (Graduate Institute Publications 
2005).

•	 Charles De Visscher, ‘La responsabilité des États’ (1924) Bib-
liotheca Visseriana Dissertationum Ius Internationale Illustrantium, vol 
II, 90, cited in Sergio Villalpando, L’émergence de la communauté in-
ternationale dans la responsabilité des États (Paris, Pedone 2005).

•	 Francine Demichel, ‘Le rôle de la souveraineté dans les rela-
tions internationales contemporaines’ in Le Pouvoir. Mélanges offerts à 
Georges Burdeau (Librairie générale de droit et de jurisprudence 1977) 
1053–1071.

•	 Marie-Hélène D’Entremont-Sauvé, Mondialisation et souverai-
neté de l’État : le projet souverainiste québécois est-il toujours perti-
nent? (Mémoire, Université du Québec à Montréal, July 2008).

•	 Gilles Breton, ‘Mondialisation et science politique: La fin d’un 
imaginaire théorique?’ (1993) 24 Études internationales 535.


